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فقدمة اللجنة العلبتة 

يأخذ موضوع غلم الامام في حيز الدراسات العقائدية الإسلامية مجالاً واسعاً 
تتجاذب فيه أطراف البحوثء وتعتمل الآراء بجذوقًا التحقيقية دون أن تصل إلى 
قناعات من شافها تنهى حالات البحث:وتوقف الجميع على راي ناسب وسياقات 
منصب الإمام وخصوصياته؛ وتبقى المشكلة البحثية عائمة بين التجاذبات السياسية 
وبين دواعي البحث العلمي ومن ثم تلغي أحدهما الآخر.. وتبرز حاجة البحث عن 
الإمام في أحد استحقاقات الإمامة التي تفرض نفسها على مدعيهاء في حين تسجل 
حالات البحث خروقات علمية تسببها دواع سياسية تقدم الحاكم السياسي على انه 
الإمام المفروضة طاعته؛ الا أن هذه الدعوى تصطدم بمعطيات بحوث الإمامة خصوصاً 
علم الإمام؛ في حين نجد هؤلاء المدعين يشكلون عائقاً في تقدم مثل هذه البحوث؛ كما 
تشكل هذه البحوث عائقاً في التام للحاكم السياسي «الإمام» حسبما تفرضه التنظيرات 
السلطوية التي تأخذ بخانق البحث العلمي السليم لتصادره الصا حها» التنظيرية» وتبقى 
مسائل علوم الكلام غير ذات جدوى حسب المفهوم السياسي المفترضء في حين تأخذ 
مسألة علم الطلام عاقبتها في البحث الكلامي الإمامي» الذي حرص بشكل كبير على 
البراز هذا اللون البحثي الذي يستبطن معه تنظيرات سياسية تطيح بأكثر مدعيات 
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السلطة؛ و تبرز معها أهمية التعاطي مع الإمام الذي يمتلك زخماً الهيا من العلم الذي 
و عع اقبروء :و تاق هناد" لمكو رف روما يقد الك شيكنا يمو لاعت ننه اران 
العقائدي لم يأخذ مساحته الكاملة من البحثو الكلامية ويبقى متأرجحاً بين دواعي 
الى النشى ارط رئية الفويتياك اجام تدر ليف لد رون قينا قاذم 
لنا صورة واضحة لأهمية هذه البحوث حيث فرق بين العلم المطلق الحضوريء الذي 
من خلاله يعلم الومام بحضور العلم لديهء وبين العلم الذي من ما احتاجه الامام 
حضر عنده؛ وأطلق على الثاني بالعلم الاشائي أي مى ما شاء العلم شاء» وبين العلم 
المطلق الذي يكون حاضراً عند الإمام فيطلقه عند إرادته وحاجته إليهء وقد بذل 
الباحث جهداً مباركاً في بحوثه هذه ليوقف القارئ على أكثر الآراء الي تقدم رؤيتها في 
هذا الشأن» لذا يعد البحث من البحوث الي يتطلع إليها الباحثون للوقوف على الآراء 
المختلفة والمتققة فى هذا المضمار» نسأل الله تعالى أن يوفق الباحث إلى بحوث أكثر 
تشارك ق .قد العملية البحية ويعطاء افا الذائمة. 


عن اللجنة العلمية 
السيد محمد علي الحلو 


النجف الأشرف 


خلاصة البحث 

تناولنا - في هذه الدراسة - موضوعاً من الموضوعات المهمة» وال ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بكثير من المسائل الحساسة والدقيقة» فقد تكلمنا فيها عن كيفية علم الإمام 
عليه السلام؛ من جهة أنه مطلق» وغير مقيد بالمشيئة» بمعجى أنه هل هو حاضر وفعلي» 
أو أنه مقيد ومتوقف على المشيئة» أي : أن الإمام عليه السلام يحتاج في علمه بالأشياء 
إلى إرادته ومشيئته العلم يما؟ 

والموضوع الذي نتكلم عليه في هذا البحث لم ينقح في الكتب التي تكلمت على 
الإمامة» وعلى علم الإمام بالخصوص - بل في كل ما تناول هذا الموضوع من كتب - 
تنقيحاً واضحاً؛ بحيث إن من يراجع فيما كتنب من كتب عقائدية وغيرهاء لم يخرج 
عضيلة واضحة» لذار ددن ق عدا النيدتت كن شاط نور افق أمناسية + أسيسة قن 
توضيح هذا الموضوع وتنقيحه؛ أعانت القارئ الكريم على خروجه بحصيلة نافعة وتامة 
المعالم حول هذا الموضوعء وكان المتكفل هذه النقاط هو الفصل الأول. 

ومن بعد ذلك سلطنا الأضواء - القرآنية والروائية - على النظريتين اللتين 
ذكرناهما في العنوان» بعد أن ذكرنا عبر العلماء القائلين بكل منهماء ملحقين بذلك 
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الثمرات المترتبة على النلاف» والأقوال الشاذة في علم الإمام عليه السلام» فكان 
مجموع ذلك ف الفصلين الثاني والثالث. 

ومن ذلك المنطلق عالجنا التنافي الموجود بين لسان أدلة كلا النظريتين» بمحاولات 
توفق لنا بينهاء وأيضاً أجبنا عن كل شبهة من الشبهات المذكورة والمتصورة على علم 
الإمام عليه السلام» في الفصل الرابع والأخير. 

وأخيراً عقدنا خاتمة نستذكر يما - مع القارئ الكريم - ما توصلنا إليه من نتائج 
قختنا. 


المعدمة 
الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم» على حبيبه وخير خلقه» 
التعويك رخ ةا تلغاين» اسمن :ف النتماء احتذكيوق الأرضن أبى القانته الميطى ويد 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


أما بعد» فلا بد من الإشارة في هذه المقدمة إلى بعض النقاط المهمة : 


النقطتة الأولى: بيان المسالة محل البحث 

إن مسألة علم الإمام من المسائل المهمة والحساسة في الساحة العلمية» خصوصاً 
وأا ترتبط بما هو فيصل أساس - ومائز واضح - بين المذهب الإمامي وسائر المذاهب 
الأخرء وهي مفردة الإمامة؛ فمن أهم البحوث المرتبطة يذه المسألة هو علم الأئمة 
عليهم السلام» ومقداره وكيفيته؛ فإن معرفة الإمام عليه السلام لا تكون إلا من خلال 
معرفة المواصفات المرسومة له من قبل الله عز وجلء: وقد وجدت في هذا الموضوع 
نظريتين أساسيتين» اختار كلاً منهما جمع من علمائنا الأعلام» وهاتان النظريتان هما: 
النظرية الإطلاقية» وال تعني أن علمهم عليهم السلام حاضر من دون تقييده وتعلقه 
على المشيئة» والنظرية الإشائية القائلة: بأن علمهم عليهم السلام شائي متوقف على 
أن يشاء الإمام عليه السلام العلم بالشيء؛ ومن هنا سلّطنا الأضواء في هذا البحث 


اننا 


1١‏ ...لعل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنةَ 
على كيفية علمهم عليهم السلام» من حيث إنه حاضر أم أنه مقيد ومتوقف على 
المشيئة ؟ 

والسؤال الرئيس الذي يصح طرحه في المقام هو: على أي نظرية من هاتين 
النظريتين تدل الآيات والروايات؟ 

وأما بالنسبة لما يتفرع على هذا السؤال من أسئلة فرعية» فهي كالآتي: 

١‏ - ماهو المراد من المفردات التالية: (العلم؛ الإمام» الإطلاقية» الإشائية)؟ 

؟ - ماهو الفرق بين علم الإمام وعلم الله عز وجل؟ 

؟ - ما هي الآراء الت ذكرت حول هذا الموضوع؟ 

- ما هي الأدلة التي ذكرت على النظرية الإطلاقية من الكتاب والسنة؟ 

- ما هي الأدلة التي ذكرت على النظرية الإشائية من الكتاب والسنة؟ 

١‏ - كيف يمكن التوفيق والجمع بين الأدلة الدالة على النظرية الأولى؛ وبين ما 
دل على النظرية الثانية؟ 

- كيف يجاب عن الشبهات التي أثيرت على هذه النظرية؟ 
النقطت الثانية: أهميتة البحث وضرورتمص 

قعل خض هذا هيد فاق برقتلا أسايا و النياحة الدلمية تخصوصا ونه 
موضوع من الموضوعات العقائدية» والت هي محل ابتلاء لجميع المكلفين. 


ويعبارة ألخزئ + إن أهمية البحث تكون واضحة حين نضع نصب أعيننا الأمور 


١‏ - إن البحث عن علم الإمام عليه السلام هو بحث عن جانب من جوانب 


الإمامة» والت هي أصل من أصول الدين على وفق معتقدات الشيعة الإمامية» مع 
الإذعان بأن منكرها لا يخرج عن الدين. 

؟ - إن هذه المسألة من المسائل التي ذهب بعض العلماء إلى أفها واجبة الاعتقاد 
على جميع المكلفين» ولا أقل من القول: بأنها واجبة على الخواص منهم. 

* - مع غض النظر عن الأمور المتقدمة؛ توجد بعض المسائل والأمور العالقة: 
لمكن ألبت ها إلا بعد التبى لنظرية ‏ علم الإماء: كما هلال ق الإجانة عن 
الشبهات ال تثار حول أفعال الأئمة وما صدر منهم. 

لذا؛ فقد استحق هذا الموضوع أن يبح ويشتح فى ازاسة مسقلة: 
النقطت الثالثة: أهداف البحث 

تكمن خلف بحثنا لهذا الملوضوع عدة أهداف مهمة وأساسية» ومنها: 

-١‏ الوقوف على ما هو الحق من الآراء المذكورة في المقام. 

١‏ - إتحاف الساحة العلمية والعقائدية بمقروء مستقل مختص يهذا الموضوع؛ 
عسى أن ينفع المؤمنين في أفكارهم وعقائدهم؛ حيث إن هذا الموضوع يشوبه من 
الغموض والضبابية ما لا يصح السكوت عنه. 

اجا إن الكقابة ق موضوع شري كهذا'ح.ويياة ماهو الى فيس يمل تداعا 
عن الدين» وعن مقام الإمامة بالخصوصء وهذا الأمر ينفع صاحبه؛ ويعينه يوم لا 
ينفع مال ولا بنون؛ إن قصد فيه القربة» فعسى أن يسجل فى صحيفة أعمالنا الصالحة. 

؛ - ترتيب البحث بطريقة فنية:» ومنطقية» وبكيفية معاصرة؛ من حيث 
الاستدلال والترتيب. 
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النقطت الرابعة: سابقة البحث 

بعد التتبع الكثير والسعي الحثيث عن هذا الموضوع لم أجد - من علمائنا الأعلام 
ومحققينا الأجلاء - من كتب حول كيفية علم الإمام عليه السلام في كتتاب مستقل» 
وإنما اكتفى من تطرق هذا الموضوع بالإشارة الضمنية له» خلال بحثه عن مسألة علم 
الإمام» بل لم يكتب عن موضوعنا هذا إلا القليل المختصرء الأمر الذي أوجد فجوة في 
الساحة العلمية المرتبطة يهذه المسألة. 

وأوضح ما كُب عن هذا الموضوع؛ هو ما جاء في كتب كل من: 

١‏ -السيد عبد الحسين اللاري؛ في كتاب أسماه: (المعارف السلمانية). 

؟ - العلامة محمد حسين المظفرء ف كتابه (علم الإمام عليه السلام). 

- المحقق محمد جميل حمود؛ في كتابه: (شبهة إلقاء المعصوم نفسه فى التهلكة ودحضها). 

عن أن ها :نكرل يده لكي حول موضوهنا كان نا ضما 
النقطت الخامسة: منهج البحث 

اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج النقلي الاستقرائي في تحقيق هذا الموضوع. 
النقطت السادسة: الجنبة الجديدة في البحث 

من أهم ما يصح ذكره في هذا المقام هو أمور: 

١‏ - تنقيح المسائل المهمة والعالقة المرتبطة يبهذا الموضوع؛ فكثير من المباحث 
الممهدة له لم تشرح وتوضح في كتب من تطرق لموضوعنا هذا؛ الأمر الذي جعل بعض 
الحققين يشتبه عليه حقيقة الأمرء ما أثر على فهمه سلباً في إعطاء النتيجة النهائية. 

١‏ - ترتيب البحث ضمن فصول مرتبة ترتيباً منطقياً علمياًء بعد أن كان هذا 


الشيء خافياً في كتب من يحث حول هذا الموضوع. 


" - إيجاد كتاب مستقل حول هذا الموضوع؛ وجمع كل ما ذُكر أو يمكن ذكره 
حول هذا الموضوعء من آراءء أو أدلة» أو وجوه جمع بين الأقوال» أو شبهات مصادمة 
لهذا الموضوع. 
النقطت السابعة: عقبات أمام البحث 

إن أهم ما يستحق ذكره من عقبات هنا هو: 

١‏ - عدم وجود كتابات مستقلة وواسعة سابقة على بحثنا. 

” - قلة المصادر الت تعيننا في التحقيق حول موضوع حساس ودقيق كموضوعنا هذا. 

* - لم يتسن لنا الحصول على بعض الكتب الت ذكر فيها ما يتعلق يبحثنا من 
مطالبء بل بعضها إلا في الأقراص الإلكترونية فقطء بل لم نجد لبعضها غير الاسم. 
النقطت الثامنة: مخطط البحث 

تتكون هذه الدراسة من مقدمة» وفصول أربعة» وخاتّة: 

تطرقت في الفصل الأول إلى المبادئ التصورية للموضوع؛ من شرح المفردات؛ 
لكي نتعرف على ما هو المراد منهاء ومن ثم ذكرت الفرق بين علم الله عز وجل وعلم 
الإمام عليه السلام؛ لكي تنتفي شبهة سريعة التبادر إلى ذهن من يقرأ عن هذا 
الموضوع؛ الأمر الذي ألجأنا لتقديم هذا الملبحثء؛ مع أن حقه الإرجاء إلى الفصل 
الأخير» ومن بعد ذلك ذكرنا السبر التاريخي للمسألة؛ للاطلاع على جذور المسألة في 
الساحة الإسلامية» ومن ضمن ما ذكرناه في المقام هو تحرير محل النزاع بين العلماء؛ 
لنتتمكن من التفريق بين المسائل الخارجة عن كلام الأعلام:؛ وف فاية هذا الفصل ذكرنا 
رأي العلماء حول الاعتقاد يذه المسألة» وما هو الحق والمختار عندنا. 


14 ...............................................................ل.علم الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسنة 


وأما الفصل الثاني» فقد قمنا فيه بذكر النظرية الإطلاقية وروادها من العلماء» ومن 
ثم ذكرنا الأدلة التي أقيمت - أو يمكن أن تقام - على هذه النظرية؛ من الكتاب والسنةء 
ومناقشة ما كان قابلاً للمناقشة؛ لنكون قد أخذنا بما هو الصحيح في هذا الموضوع. 

وأما الفصل الثالث؛ فذكرنا فيه عدل النظرية الأولى - أي: النظرية الإشائية - 
ومن ثم ذكرنا روادها والأدلة الي أقيمت عليهاء وقد ناقشنا ما كان قابلا للمناقشة من 
الأدلة» ثم ذكرنا الثمرات المترتبة على الخلاف بين النظريتين. 

وتتميما للفائدة ذكرنا - في فاية هذا الفصل - بعض الآراء الشاذة» والتٍ لم يقل 
يما إلا القليل من علمائنا. 

وفي الفصل الرابع والأخيرء عقدنا مبحثين مهمين جداء جمعنا في الأول بين أدلة 
النظرية الإطلاقية» وبين أدلة النظرية الإشائية» وذكرنا فيه عدة محاولات لذلكء وفى 
الثاني منهما ذكرنا الشبهات التي أثيرت - أو ما يمكن أن يذكر - حول الموضوعء وقمنا 
بردها والإجابة عنها. 

وأما الخاائقة» فقد لخصنا فيها ما توصلنا إليه من نتائج بعد اللخوض في هذا 
الموضوع؛ لكي يستطيع القارئ أن يستجمع زبدة ما توصلنا إليه من خلال ذلك. 

وفي ختام كلامي هذا يجدر بي أن أشكر أساتذني الأعزاء: سماحة العلامة الشيخ 
معين دقيق العاملي: وسماحة الدكتور السيد نذير الحسني» والعلامة الشيخ حسان 
سويدان؛ حيث ساهموا في إخراج هذا الكتاب إلى نور الوجود. 

كما أشكر كل مّن ساعدني - من إخوان وأصدقائي - ومد إلي يد العون؛ 
بملاحظة أو غيرها. 

ولا يفوتني أن أشكر زوجي العزيزة» الي أعانتي وذللت لي الكثير من المصاعب» 
في طوال مسيرتي العلمية» وعلى الأخص أثناء كتابي لهذا البحث. 
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الممبحث الأول 


في شرح مفردات العنوارن 


و 


تمهيد 

اعناة العلمساء والناحئوك ق تواقهم أن يعرفوا الوضوع الذي يتحتوكه فل 
الخوض ف الاستدلال عليه إثباتاً أو نفياًء أو حمل شيء عليه أو نفيه؛ فيرجعون إلى 
المصادر اللغوية والكتب الي كتبت حوله والمختصة بهء ويذكرون المعنى اللغوي له أولاًء 
ثم المراد منه اصطلاحا ثانيًء والعلاقة الموجودة بين المعنيين إن كانت هناك علاقة في 
البين؛ كل ذلك من أجل أن تكون عند القارئ فكرة واضحةٌ حول الموضوع الذي يراد 
بحثه وتنقيحه؛ والسبب في ذلك هو أن القارئ عندما ينفتح على أمر من الأمور المجهولة 
لديه؛ القيرية أن ع نهار عمق قار الح لتريمدا كران سير ١‏ ع جتان اكلم 
عيض فالقانف عضادة هيه الول أن يتعرف على حقيقة الشيء أولاًء ومن بعد ذلك 
يتساءل عن وجوده وعدمه. 

وبعبارة أخرى : إن القارئ غايته ويه الرئيس في معرفة الأشياء» هو أن يعرف 
ما يقع جواباً ل(ما) الشارحة وما يسبقها من مراحل أولاًء ثم ينتقل ذهنه إلى مفاد كان 


"١ 


ف 7 القصيك الول كوف لمسندي” 


التامة» ومن ثم عن مفاد كان الناقصة؛ أو ما يعبرون عنه في المنطق باهلية البسيطة أولاء 
وغ اهل لاركة فاما اث 

وقد يكون الموضوع المبحوث عنه - والمراد تنقيحه في بعض الأحيان - ليس له 
تعريف خاص مجموع العنوان بما هو مجموع في الكتب اللغوية والاصطلاحية؛ أو 
يصعب إعطاء تعريف له بما هو مركب في نظر المتقدمين من العلماء وا محققين» أو كان 
الغريف الل ذكو له فبرواف بالم ل نظن باحك قط لاف اهعد امظويا 
وطريقة أخرى لبيان هذا الموضوع وإيضاحه؛ فيعتمد أسلوب شرح المفردات التي جاءت 
في العنوان. 

والعنوان الذي نريد البحث حوله في المقام» هو أحد الموضوعات والعناوين التي 
م يذك رالا تعريف خاص في الكتبء وال يضطر الباحث لأن يستخدم أسلوب شرح 
المفردات الي وردت في العنوان؛ ومن هنا فقد عقدت مبحثاً خاصاً لأجل شرح 
مفردات العئوان. 
أولاً: العلم لختاً واصطللا حاً 
أ-العلم لغْة 

إن الذي يرجع إلى كتب اللغة يرى أن بعضاً منها ل يتطرق لتعريف مفردة 
(العلم)» كما عرفوا باقي المفردات الأخرىء وقد اختلفوا في السبب الذي دعاهم إلى 
ذلك؛ وجعلهم يتركون هذه المفردة من بين المفردات» وقد ذكر بعض أئمة اللغة فِي 
كتابه» أن الآراء مختلفة في السبب والعلة التي دعتهم إلى ذلك. 

قال الزبيدي في كتابه تاج العروس: «... ووقع خلاف طويل الذيل في العلم» 
33 انه المظفرء محمد رضاء المنطق» ص 80. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 9 


حنى قال جماعة: إكنالة بحن لظلهوره وكونه من الضروريات. وقيل: لصعوبته 
وعسره. وقيل: غير ذلك. ثما أورده بما له وعليه الإمام أبو الحسن اليوسي في قانون 
العلوم...)0©. 

إلا أن بعضهم حاول أن يبينه ويعرفه من خلال ما يقابله من مصطلح؛ وهو 
(الجهل) - من باب أن الأشياء تعرف بأضدادها أي بما يقابلها - فقال: إن المراد من 
العلم هو ما يقابل الجهل. 

قال صاحب العين: «علم يعلم علماً نقيض جهل...200. 

وهذا المعنى واضح وبسيط لا يحتاج إلى بيان وتوضيحء غير أنه غير جد لتوضيح 
هذا المصطلح إن قلنا: إنه يحتاج إلى توضيح وتعريف. 

وعرفه الراغب في مفرداته بقوله: «... العلم: إدراك الشيء بحقيقته» وذلك 
ضربان: إدراك ذات الشيء؛ والثاني: الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له. 
أو نفي شيء هو منفي عنه» فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد نحو قوله تعالى: 
3لا لهم آم يَدََمْه :.- 74: والناق: إن مفعولين نحو قوله قعالى: 9# ين 
ل 

[قال:] والعلم من وجه ضربان: نظري وعمليء فالنظري ما إذا علم فقد كمل 
نحو العلم بموجودات العالم» والعملي ما لا يتم إلا 0 كالعلم بالعبادات. ومن 
وجه آخر ضربان: عقلي» وجمعي...) 0 


.140 الزبيدي؛ محمد مرتضىء تاج العروس» ج ا١: ص‎ )١( 
.١195؟ الفراهيديء الخليل بن أحمد, العين؛ ج؟: ص‎ )١( 

(؟) الأنفال: 55. 

.٠١ الممتحنة:‎ ):( 

(4) الراغبء الحسين؛ مفردات غريب القرآن» ص .08١‏ 


1 و ا ا 59500 :ب الفقصل الذول :بخوت توهيديم 


ب - العلم اصطلاحاً 

أما العلم في الفنون المختلفه. فلم نجد له مصطلحا خاصا عند أئمة الفنون 
والعلوم» وقد ذكر بعض الفلاسفة الكبار أنه من الأمور الضرورية والواضحة:» واليٍ لا 
تحتاج إلى بيان وتوضيحء» فقال: «حصول العلم لنا ضروري؛ وكذلك مفهومه عندناء 
راقع ترمة و دن النتص بد دن رجا سكو الو هر عي امسو فنا ل اه 
وكملوس ةن 

وقال أيضاً في هايته: «وجود العلم ضروري عندنا بالوجدان؛ وكذلك مفهومه 
بديهي لناء وإنما نريد بالبحث في هذا الفصل الحصول على أخص خواصه...)”". 

وبعبارة أوضح: إن العلم لا يحتاج إلى بيان وإيضاحء بل قد يصعب أن يعرف أحد 
العلم؛ لأن وجوده أمر وجداني؛ ومفهومه بديهي عند الناس» فلو أُطلق هذا اللفظ أو 
معادله من لغة أخرى؛ في أي مكان وزمان؛ لفهمه السامع من دون أن يشرح ويوضح. 

وكيف ما كانء فالمهم في المقام هو بيان الأقسام التي ينقسم إليهاء وما هو المراد 


أقسام العلم 
العلم الحضوري: ف هو حضور المعلوم بوجوده الخارجي عند العالم)””. 


العلم الحصولي: هو حضور الأشياء بماهياتها لا بوجوداتا"”. 


)١(‏ الطباطبائى» محمد حسين, بداية الحكمة.» ص ”ل19. 
(١‏ الطباطيائى» محمد حسين» ماية الحكمة ص 517. 
(١‏ المصدر السابق» ص .١68‏ 


(5) أنظر: المصدر نفسهء ص 547. قال رحمه الله : «إن لنا علماً بالأشياء الخارجة عنا في الجملة؛ بمعبى أنما 
ةشه 


المبحث الذول: في شرح مفردات العنوان 0 


وقتبذكر ف قل" " أننهل هلقنت ة تقل ولفيك التتكر اه فالعلم الحضوري 
يقابله العلم الحصولي فقط» ولا يتصور وجود قسم ثالث غيرهما. 
إلا أن الملاحظ في كلام بعض الحققيق» والذين كتبوا حول مسألة علم الإمام 
عليه السلام» هو أنهم جعلوا العلم الحضوري في قبال العلم الإشائي» لا في قبال العلم 
222 
قال العلامة المظفر قدس سره: «إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي 
والإشائى هو...). 
وقال ضاكي العارفة اتكلمائئة أرظا + اوبدداوهوا قنو كتاذق بن الاماسة: 
في كمية علم الإمام من حيث تعلقه بجميع الأشياء وعدمه» وكيفيته» من حيث كونه 
2008 أم إرادياً. ..» 00 
فقد يقال: إن الوجه في ذلك غير واضح» فهل هو من باب الخلط ف المصطلح 
فقطء أو أهم لا يريدون المصطلح المتعارف عليه في المنطق والفلسفة» وإنا أرادوا منه 
خصوصا وأن بعضا منهم قد بدأ ببيان العلم الحضوري الذي في قبال الحصولي؛ 
هل 
تحضر عندنا بماهياهًا بعينهاء لا بوجوداهًا الخارجية التي تترتب عليها آثارها الخارجية» فهذا قسم من 
العلم» وجو ا 
[1) أله المصدر نفسه. ص 595. 
() أنظر: اللاريء عبد الحسينء المعارف السلمائية» ص8 1. وكذا: العلامة المظفرء محمد حسين» علم 
الإقاة شرا ارا نما عرد محمد جميل»: شبهة إلقاء المحصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج25 


ص١ .١‏ 
[فة اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص 77. 


أ 2 الفضك الول بكونا تمفئدي” 


وصرح بمراده من الحضوري فى أول كتابه» وأنه ما يقابل العلم الحصولي. 

قال محمد جميل: «ينقسم العلم إلى قسمين: أحدهما حضوريء وثانيهما 
حمر 

فالأول: غارة عن تعن العلة بذاك المعلوم من دون واسطة صورة ذهنية. 

والثاي : عارفعن تعلق اعم يداك التارم بوايطة صورة ذهنية... 

والحضوري غير قابل للخطأ والاشتباه؛ بخلاف الحصوليء حيث هو مظنة الاشتباه 
في بعض الأحيان؛ بسبب تصورات خاطئة تؤدي إلى نتيجة خاطئة؛ إذ النتيجة تتبع 
أخس المقدمات... 

الي 

فإن العلوم الحضورية هي الي تحصل بالبداهة والارتجال من دون نظر أو 
فكرء وفيه تتفاوت قوة الحدس الناتجة عن قوة الروح وشدة التوجه؛ وعكسها 
العلوم الحطولية أونها تسم بالكسبية» وهي الي يحتاج حصوفا إلى كسب ونظر 
و 

ففهم من كلام العلماء أن المراد من الحضوري هو ما يقابل الحصولي: ورتب 
على ذلك أن جَعَلَ الحصولي نفس العلم الإشائي؛ وفرق بين الحضوري والحصولي 
بكون الحضوري غير اكتسابي ولا يتطرق الاشتباه إليه» وأن الاكتسابية ملازمة للثاني ولا 
يؤمن من الخطأ والاشتباه فيه» كما هو ظاهر عبارته في المقام وما سوف يأت بعد قليل 
في تحرير محل الخلاف. 

إلا أن الذي يتمعن في عبائر بعض الأعلام يرى أنهم أرادوا مصطلحاً خاصاًء لا 


.١١ حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج 7 ص‎ )١( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان زؤآزؤز ز ز ز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز ‏ 0 ا اااا 00 


المصطلح المتعارف في الكتب الفلسفية والمنطقية - وال تقدم ذكر بعضها معنا 2 -؛ بل 
أرادوا من الحضوري ما كان حاضراً فعلاً عند الإمام عليه السلام: ولم يكن وجوده 
لديه متوقفاً على شيء آخر كالإرادة مثلاء فيضعف الاحتمال الثاني - وهو أنهم خلطوا 
بين المصطلحات -» ويقوى الاحتمال الأول - أي: أهم لا يريدون المصطلح المتعارف 
عليه في المنطق والفلسفة -» بل يتعين. 

قال العلآمة المظفر في موضع آخر من كتابه:7... وإنا حضوره عندهم بمعى 
انكشاف المعلومات لديهم فعلاً)(". 

وقد عرفت أن في العلم الحصولي يحصل انكشاف أيضاء لكن هل أن هذا 
الاتكشاف حاضر فعلاًء أم أنه غير حاضر ومتوقف على المشيثة؟ 

فكلامهم - إذا - حول حضور علمهم عليهم السلام وعدمه؛ لا عن علمهم 
الحضوري فقط دون الحصولي. 

وقال أيضاً - في باب (المؤيدات لعلمهم الحضوري) من نفس كتابه المتقدم -: 
«ثم إن هناك مؤيدات للقول بحضور علمهم؛ وصحة الجمع بين أدلة الجانبين» وتأويل 
النافي منهماء على نحو ما سبق؛ وهي أمور جمة؛ نستطرد شيئا منها:... 

الرابع: حاجة الناس إلى عالم حاضر العلم. 

إل الكثاين ف بخاعة إل عنام ركفنه هه هنا يموق القركه إل الطاعة 
ويبعدهم عن المعصية... 

السادس: لولم يكن علمهم حاضرا لجاز أن يوجد من هو أعلم منهم. 


ال الطباطيائى» محمد حسين» اية الحكمة» ص ورص59353. 
(؟) المظمرء محمد حسين» علم الإمام» ص ؟١١.‏ 


4 ...000ل الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


لو قلنا: بأن علمهم غير حاضر لديهمء لجاز أن يكون هناك من هو أعلم منهم 
00 
المراد من العلم في المقام 

إن العلم الذي نتكلّم عنه في المقام إنما هو العلم الحاضر عندهم عليهم السلام: 
والذي تحصل لهم بالطرق الخاصة المذكورة في الكتب - كالإلهام أو النقر في الأسماع... 
علا العلخالاكساق الذي يسئ :لكل اعد اتفصل علية» والنذى بواسطه تتعلم 
العلوم الممعازفة من المعلمين؛ وهذا ما ذكره كثير من الأعلام في كتبهم. 

فالكلام عن العلم الذي يكون أعم من العلم الحضوري والحصولي باصطلاح 
الفلاسفة والمناطقة» كما تقدم في بعض العبائر التي ذُكرت لتحرير محل النزاع. 

وإنما جعلنا البحث فيما هو الأعم من القسمين المتقدمين - الحصولي والحضوري 
الك يكتوة كلاه جاربا عانى كدلة انين الذي ثعبت ليها القاطون 


.2١ المصدر السابقء ص‎ )١( 

(5) إن مصطلح المشاء والإشراق يطلقان على مدرستين ومذهبين من المذاهب الفلسفية : 

فالمشاؤون: هم الذين عرفهم ابن خلدون بقوله: «... أرسطو هذا من اليونانيين... كان يعلم الحكمة وهو 
ماش تحت الرواق المظلل له من حر الشمس فسمى تلاميذه بالمشائين...». ابن خلدونء تاريخ ابن 
خلدون؛ ج5؛2 ق١اء‏ ص188١.‏ 
أفلاطون؛ كذا ذكر الشيخ البهائي رحمة الله عليه». الطريمي» فخر الدين؛ مجمع البحرين» ج 27 
ص8 7؟:1. 

والإشراقيون: «هم الذين جردوا ألواح عقوهم عن النفوس الكونية فأشرقت عليهم لمعات أنوار الحكمة 
من لوح النفس الأفلاطونية من غير توسط العبارات وتخلل الإشارات». الطريحمي» فخر الدين؛ مجمع 
البحرين» ج “ا ص578. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 5 


والاشراقنون ")دمن أضالة الوجكود أو المليية "كات على الخلاف الوحوة بيثهمات 

فلو خصصنا البحث في العلم الحضوري فقطء لكان كلامنا جارياً على القول بأصالة 

الوجود فقط» ولما صح على مذهب من يرى أن الماهية هي الأصيلة؛ لكون الحضوري 

جد سي ١‏ ال ا نيه الكل لايك اكالم مون عله الانسية علنوقه 

)١(‏ المراد من هذين المصطلحين هو: 

أولاً: الوجود: وهو ما عرفه المتكلمون ب: (الثابت العين). وقد عرفه بعض الحكماء بقوهم ١:‏ الموجود هو 
الذي يمكن أن يخبر عنه». أنظر: الحلي؛ الحسن بن يوسفء كشف الراد في شرح تجريد الاعتقاد» ص0. 

إلا أن بعض الحكماء قال: مفهوم الوجود بديهي معقول بنفس ذاته» لا يحتاج فيه إلى توسيط شئ آخرء 
فلا معرف له من حد أو رسم»؛ لوجوب كون المعرف أجلى وأظهر من المعرف» فما أورد في تعريفه - 
من أن:١‏ الوجودء أو الموجود بما هو موجودء هو الثابت العين " أو " الذي يمكن أن يخبر عنه " - من 
قبيل شرح الاسم...» الطباطبائي؛ محمد حسينء بداية الحكمة» ص١١.‏ 

ثانياً: الماهية: وتنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الماهية بالمعى الأعم؛ وهي ما يشمل الوجود والماهية» فإذا أطلقت الماهية بالمعنى الأعم أريد 
منها الأعم من الوجود والماهية؛ فعندما يقال:« واجب الوجود ماهيته إنيته؛ بمعتى أن لا ماهية له وراء 
وجوده الخاص به...» الطباطبائي» محمد حسينء بداية الحكمة» ص09. 

القسم الثاني: الماهية بالمعى الأخصء وهي الي تقع جوابا لقولك ما هو أي إِهًا عبارة عن حقيقة الشيء؛ 
فلو قلت: ما هو الإنسان ؟ لقيل لك: إنه حيوان ناطق. وهذا الجواب هو حقيقة الإنسان وماهيته. 

قال الغزالي: «... وأعني بالماهية ما يصلح أن يقال في جواب ما هوء فإن القائل: ماهو؟ يطلب حقيقة 
الشيء...». الغزالي» محمد بن محمدء المستصفىء ص17. 

(؟) وقع الكلام بين المشائين والإشراقين في أن الأصالة هل هي للوجود أم للماهية؟ بمعنى أن الذي تترتب 
عليه الآثار الخارجية والذي يكون علة ما يقع في الخارج من خواص هل هو للوجود فتكون اماهية لا 
آثار لها؟ أم أن الذي تترتب عليه هذه الآثار هي الماهية فيكون الوجود لا آثار له خارجا؟ 

فمثلا: النار لها آثار مترتبة عليها في الخارج من قبيل الإحراق والحرارة والإنارة وغيرهاء فهذه الآثار هل هي 
آثار وجود النار أم آثار للحقيقة؟ فجمع منهم ذهب إلى القول الأول وهم المشاءون» واختار آخرون 
الثاني وهم الإشراقيون. أنظر: الطباطبائي» محمد حسين؛ بداية الحكمة» ص9١.‏ 


- الفضك الول كوف تلمفئدي 


السلام بباقي الأشياء؛ لعدم إمكان حضور وجود آخر غير وجودهم؛ لاختلاف 
الوجودين حينئذ. 

مع أنه يمكن القول: بأن العلم الحضوري أيضاً متحقق على القول بأصالة الماهية 
العحة" افو كان الأمن] سن لاس لتقف لأصبح العلم الحضوري: حضور 
الماهية المتحققة والعينية للأشياء عند العالح. 

وعلى هذا الأساس يصح قولنا: إن البحث عن علم الإمام الحضوري» هل هو 
غلم حاص وعلي؛ أم لسرا را فيكون النزاع على القول بأصالة 
الوجره ايا ولا يحتاج الاكل ان وعلى أصالة الماهية المتحققة والعينية بالمعنى 
المتقدم بيانه. 

ثم إن الذي جعل البحث حول الحضوري الذي يقابل الإشائي؛ لا الحضوري 
الاق يقاال #القسون ماهم كل التلكاء لين شكر | داه اللنزأنة انحرف ل صرحا 
- في كتبهم - بأن مرادهم من كلامهم هو أن البحث والخلاف بين الأعلام في كون 
الإمام هل علمه حاضر وموجود عنده عليه السلام» أو أنه غير حاضر لديهء إلا أنه 
يحضر عنده م حصلت المشيئة والإرادة؟ 

قال العلامة المظفر رحمه اللّه: «إن المراد من العلم الحضوري أو الإرادي 
والإشائي هو: ما كان موهوياً من العلام سبحانه ومستفاضاً منه بطريق الإلهام أو النقر 
في الأسماعء أو التعليم من الرسولء أو غير ذلك من الأسباب» وهذا العلم اختص به 


الإمام دوت غيره من الأنام. 


)١(‏ المقصود من الماهية العينية هي : الماهية الموجودة ف الخارج والمتحققة الوجود خارجاء وبتعبير بير آخر: : هي 
الماهية بقيد الوجود الخارجى لا صرف الماهية. 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان وس 


وليس المراد من العلم ها هنا ما حصل بالكسب من الأمارات والحواس 
الظاهرية» والصنايع الاكتسابية؛ لاشتراك الناس مع الإمام في هذا العلمء ٠‏ لأنه تامع 
لأسبابه الاعتيادية؛ وهذا لا يختص بأحدء وهو بيخلاف الأول؛ إذ لا يمنحه علام 
الفبوب الى رادو 0 

وقال اللاري رحمه الله في المعارف السلمانية : «... أما المراد من علمه؛ فليس في 
علمه الظاهمري الكسبي» الخاصل من الأمارات والحواس الظاهرية والصنايع الاكتسابية؛ 
ضرورة أن العلم الظاهري الحاصل للإمام كالعلم الظاهري الحاصل لغيره؛ ينبع من 
أسيابه وخواسشه الظاهرية فق الكمية والكيفية» قلواغال نشبهة لكلاف فيهبز لاف 
في كمية علمه وكيفيته إنما هو في علمه الباطني الفطري اللدي؛ الموهوب بإلهام أو وحي 
أو روح القدس ونحوها من الأسباب الخاصة بالأنبياء والأوصياء...) ”". 

وقال المحدث المازندراني قدس سره: لاتعونقئ ان بحتو الا عله الاعكة 
الطاهرين ليس كعلمناء ولاتداديض ويل اسلطة ؛ بحيث يحتاجون إلى زمان طويل 
وفكر كثير» ؛ بل كان يكفيهم - لكمال ذاقم ونقاوة صفاقم وصفاء أذهاهم وقوة 
أفهامهم ل وأقصر زمان لكمال الاتصال بينهم وبين المفيض» بل كانوا 
عالمين أبداً غير جاهلين أصلاً في بدء الفطرة وأصل الخلقة؛ جعلهم الله تعالى أساس 
الدين وعماد اليقين» وأثبت لهم حق الولاية» وخص بهم لواء الخلافة؛ ليفيء إليهم 
القاصرون ويلحق بهم الناقصون» زادهم الله شرفاً وتعظيماًء وجدد م توفرا 
كا 2 
)١(‏ المظفرء محمد حسينء؛ علم الإمام» ص .١١‏ 
(5١‏ اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص /ا؟. 


"04 المازندراني» حمد صالح» شرح أصول الكافي» جَ 7 ص‎ 2١ 


نف ...0000.0 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


وقال امحقق محمد جميل أيضاً: «... إذأء الخلاف في العلم الحضوري لا الاصل 
من الأمارات والحواس الظاهرية والصنايع الاكتسابية؛ ضرورة أن العلم الظاهري لدى 
الإمام كالعلم الظاهري الحاصل لغيره» تنبع أسبابه من حواسه الظاهرية في الكمية 
والكيفية؛ فالإمام والناس يشتركان في تحصيل هذا العلم؛ لكونه تابعاً لأسبابه 
الاعتيادية» وهذا لا يختص بأحدء بخلاف الحضوري؛ إذ لا يمنحه علام الغيوب إلا لّن 
أزاةواصطفي 20 
وقال السيد علي عاشور: 
«... ماهية علم آل محمد عليهم السلام ويتردد هذا البحث بين ثلاثة 
احتمالات... أن يكون علم آل محمد عليهم السلام عنقا كبشا ونراد الوه أن 
علمهم بالتعلم المتعارف بين الناس» وإن شت سميته بالعلم الحصولي... أن يكون 
علم آل محمد عليهم السلام علما لدنيًاً غير كسبي؛ بمعى أن الله أعطاهم هذا العلم 
ولوتكوت قباس وق لكر مسا وعاليلة الور لوكو طلم أل 
سن عليهم السلا علما متغلتا بالمشيلة والازادة فحن :شاووا أن يعلمنوا علموا 
00 
إذاً؛ فمن خلال هذه العبائر المتقدمة نعرف أن الكلام إنما يدور حول العلم 
الحاضر عند الإمام عليه السلام» الذي هو في قبال الإشائي فقطء لا الحضوري فى 
مقابل الحصولي؛ أو الحضوري الأعم من المقابل للحصولي والإشائي: كما يظهر من 


العبارة الأخيرة. 


أو 


1١ حمود محمد جميل » شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ,2 ص‎ )١( 
."١ (؟) عاشورء علي» حقيقة علم آل محمد عليهم السلام» ص‎ 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان ب 0 0 0 00000 
ثانياً: الامام لخت واصطللا حاً 
أ -الإمام لغة 

وردظ قتردة اللاماة ف (اللقة وأريك مره تعدة معان افمنها : 

١‏ - أنه بمعى المتبَع» والمقتدى به. 

؟ - إنه بمعى بقعة الأرض والطريق. 

٠"‏ - بمعنى العمود أو الخشبة الى يعتمد عليها بناء البيت. 

قال الجوهري في صحاحه : 

«... والإمام: خشبة البناء التي يسوى عليها البناء... والإمام: الصقع من 
الأرض والطريق... والإمام: الذي ا به وجمعه أيمة وأصله أممة على 
فاعلة يم 1 

وقال إنن ستطون انظ : 

... الإمام الذي يقتدى به وجمعه أيمة» وأصله أأئمة» على أفعلة... والإمام: 
القيط الذي يمد اعلن البناء فبيق خلية ويتتوى عليه نتاف التناءة: والأقاء :مق 
القدام. وفلان يؤم القوم : يقدمهم...)7". 

إلا أن الملحوظ من هذه المعاني التي ذكرت في الكتب اللغوية» أها يجمعها معنى 
واحد وشاملء وهو: الاعتماد عليه والحاجة إليه من قبل غيره» واستغناؤه عن غيره؛ 
فإن البناء لا يتم إلا بواسطة الخشبة» وكذا الحال بالنسبة إلى الطريق؛ فإن الناس والمارة 
لا تستغي عنه» وأما بالنسبة للمقتدى به فواضح جداً. 


. الجوهري» إسماعيل » الصحاحء 8 6 ص كلا‎ )١( 
.50 (؟) ابن منظورء» عمد لسان العرب» ج 201 ص‎ 


8 ا ا الفضل للذول “بخوت توهيديم 


ب - الإمام اصطلاحاً 
أما التعريف الاصطلاحي لمفردة الإمام ومشتقاتَا - كالإمامة -» فإها تختلف 
بحسب العلوم التي ذكرت فيهاء بل باختلاف الأبواب في نفس العلم الواحد؛ لكنها 
تشترك فيما بينها بأنها أخذ فيها المعى اللغوي للإمام. 
الإمامة في القَرآن 
لقد جاءت مفردة الإمام والإمامة في القرآن بأكثر من معنى؛ 
المعئى اللغوي» كما في قوله تعالى: 
وَإن مكنا َيِمَتَهُم يَنْ بَعَدِ عَهُدِِمْ وَطمَنُا فى دبنِكُم مَمَدِيواً أَبِمَدَ 
لْحكُنرٌ إِنَُمْ ل يسن لير لمَلَهُمْ يتتهُوت 204. 
وكذا في قوله عرّ وجل : 
د 


مل عل يي 
56 عر 0 32075 1 5 00 __- 00 5 5 27 آ# ره مج سو ٍِ 
يوم ندعوا كل أناس بإملمم فمن أوق كتبه.؛ ببسندء فاؤلتياك يفرءون 


أ 


ريد من بعضها 


اال ا ل 02 
55 


حكتبهم وَلا يظْلمونَ متيلا نا 
بناء على أن المراد بالأئمة في الآية الأعم من أئمة الجور وأئمة الهدى. 
وأروتءة نين الكدن ماتيف المطاح الكلدو بت كنااشوف انمتاو هله 
- وزيادة» بحيث يشمل بعض الأنبياء الذين حضوا بهذا المقام السامي» كما خوطب بها 
إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: 


مم1 اع ع رطع موسر مكره و2 مد اج سل رم وي الس يك س0 الجدييد + ى 
وز تق رفظ رنة كدت تين قال إ ناعنك لاسن إماما كال ون ديق كال لد 


يكَالُ عَهَدى ألطَلِمِيَ ©77. 
)١(‏ التوبة: .1١7‏ 
(؟) الإسراء: الا. 
(؟) البقرة: .1١75‏ 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان :0000 0 ااا 00 


الإمامة في الروايات 
إن مفردة الإمامة من بين المفردات التي ذكرت في الروايات الواردة عن أهل 

البيت عليهم السلام» فقد كان لهذا المصطلح العين والأثر الواضح في الأحاديث التي 
وصلت إلينا عن الأئمة (سلام الله عليهم أجمعين)؛ حيث خصصوا مجموعة منها لأجل 
بيان هذا المصطلح للناس بطريقتهم الخاصة؛ وال استطاعوا من خلالها أن يرسخوا في 
أذهان أتباعهم معن الإمام الحقيقي الذي كلفوا باتباعه: ويكفينا ما ورد عن الإمام 
الرضا عليه السلام فيما قال: 

«... إن الإمامة هي منزلة الأنبياء وارث الأوصياء. 

إن الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومقام أميرالمؤمنين 

عليه السلام؛ وميراث المسن والحسين عليهما السلام. 

إن الإمامة زمام الدينء ونظام المسلمين وصلاح الدنيا وعرٌالمؤمنين. 

إن الإمامة أسُ الإسلام النامي؛ وفرعه الساميء بالإمام تمام الصلاة والزركاة 

والصيام والحج والجهادء وتوفيرالفيء والصدقاتء وإمضاء الحدود والأححكام ومنع 

الثغور والأطراف. 

الإمام يحل حلال الله ويُحَرٌ حرام الله ويُقَيمحدود الله وينبُ عن دين الله 

ويدعو إلى سبيل ربه باالححكمة. والموعظة الحمسنة, والحسجة البالغة. 

الإمام كا لشمس الطالعة المجللة بنورها للعالمروهي في الأفقءمحيث لا تنالها 

الأيدي والأبصار. 

الإمام البدرالمنيى والسراجج الزاهر, والنورالساطع؛ والنجمالحادي في غياهب الدُجى, 


وأجواز البلدان والقفان ولجج البحار. 


على .00-0 الفصل الأول: بحوث تمهيديةّ 


الإمام الماء العنب على الظماء والدال على الهدىء والمنجي من الردى. 

الإمام النارعلى اليفاع؛ الحارآن اصطلى به والدليل في المهالكء: من فارقه فهاللك. 
الإمام السحاب الماطر؛ والغيث الحاطل؛ والشمس المضينة؛ والسماء الظليلة: والأرض 
البسيطة» والعين الغزيرة. والغدير والروضة. 

الإمام الأنيس الرفيقء والوالد الشفيقء والأخ الشقيقء والأمُ اليه بالولد الصغيى 
ومفزع العباد في الداهية النآد. 

الإمام أمين الله فيخلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده. والداعي إلى الله 
والذابُ عن حرم الله. 

الإمام المطهّر من الذنوب والمبر[ عن العيوب» الخصوص بالعلم المرسوم بالحلم نظام 
الدينء وعرٌالسلمين. وغيظ المنافقينه ويوار الكافرين. 

الإمام ولحد دهره لا يُدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدلء ولا له مثل ولا 
نظيو خصوص بالفضل حكله من غيرطلب منه له ولا احكتساب. بل لختصاص 
فك الفضل الوهانة: 

فمّن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أوبكنه اختياره؟! هيهات هيهات ! ضلَّت 
العقول: وتاهت الحلوم وحارت الألباب؛ وخسنت العيوىء وتتصاغرت العظماء 
وق رك شك ووو اهدر د للها اوه اه لان عونتت اللا ركان 
الشعراء وعجزت الأدباء وعييت البلغاء عن وصف شأن من شأنه. أوفضيلة 
من فضائله وأقرت بالعجز والتقصيو وكيف يوصف بكلّه أوينعت 


بكنهه أويُفهم شيء من أمره أويوجد من يقوم مقامه ويُعْني غناه لا كيف 


.١98ص)ي١ الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» ج‎ )١( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 00000000 


الإمامة في الكتب الفقهية 

إن الإمامة في الفقه جاءت بمعبى خاص مضاف إلى الصلاة» في باب الصلاة» 
قريب من المعنى اللغوي القائل: بأنه المقتدى بهء أو المقدم. إلا أنه في خصوص 
الطياؤة. 

وأما الإمامة في باب الخمسء فإِههُا يراد منها معنى آخر غير المعنى الوارد في 
الصلاة, بل يراد منه ما يراد منه في علم الكلام'' على ما سيأني معناه بعد أسطر إن 
شاء اللّه تعالى. 


الإمامة عند المتكلمين الشيعة 

لقد عرف المتكلمون مصطلح الإمامة في كتبهم بتعاريف عديدة؛ والملاحظ فيها 
أكما وإن اختلفت فى بعض الألفاظ والقيودء إلا أنها تشترك في الكثير منها» وسوف 
أكتفي بنقل بعض منها روماً للاختصار. 

قال الشيخ الطوسي رحمه الله : «... والإمامة رياسة عامة لشخص من 
الاخام فق أمور الذين والناء يي 

وقال القن ادلي رمه الل عه الإعامة وقاسة'عامة لشخصض يمن الأشخامى فق 
الذي والدها عق الأمالة ”7 : 

وقد أشار العلامة الحلي قناشى: سوه إلى المبيق الذي خف ادق اللوريفف 
)١(‏ أُنظر: فتح الله أحمدء معجم ألفاظ الفقه المعفري, ص59. 
() أنظر: الخوئي» أبو القاسمء كتاب الخمس» القسم الأول: ص7١.‏ 


.٠١7” الطوسي» حمد» الرسائل العشرء» ص‎ (١ 
.301 المحقّى ا حلي » جعفر» المسلك في أصول الدين» ص‎ )5( 


4 ...0000 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


هذا القيد» وقال: إن الغاية منه هو الاحتراز به عما يرد على التعريف المتقدم من 
إشكالات. 

قال:«... وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة وقال في تعريفها: 
الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة. واحترز يهذا 
عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية؛ فإن رئاسته عامة لكن ليست بالأصالة)”". 
الإمامة عند علماء السنة 

لقن ارقن عضن عللجا ةله معان الع يفنية الدع :كز لاما ويا لشي وها 
المقام؛ وذلك لأنه غير سديد وغير صامد أمام النقض والإشكالات في نظره؛ وأنه 
منتقض بالنبوة؛ فإنها داخلة في التعريف» ثم عرفه بتعريف آخر. 

قال الإيجي في مواقفه :«... قال قوم : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا. 
ونقض بالنبوة» والأولى أن يقال: هي خلافة الرسول في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه 
عل قاف الأب 


المراد من الإمام في مقامنا 

ما يهمنا فى هذا البحث هو الإنام فسن مضطلع المتكلمين من اللشيعة؛ إذ 
الغرض هو الوقوف على ما هو الصواب من الآراء التي ذكرت - ووقع الخلاف فيها 
بين الأعلام من الشيعة - في خصوص علم الأئمة عليهم السلام» وإن كان بعض من 
المحققين قد جعل البحث في الأعم من الإمام في المصطلح الكلامي» وما يشمل الأنبياء 
ا وهو ما صرح به صاحب المعارف السلمانية حيث قال رحمه اللّه :(... فليس من 


.44 الحلّيء الحسنء النافع يوم الحشر في الباب الحادي عشرء ص‎ )١( 
الإيجي » عبد الرحمن» المواقف» جَ ؟, 4لاه.‎ 23١ 


المبحث الذول: في شرح مفردات العنوان ا 


له الرياسة العامة الإلهية بتنصيص من الرسول وتوسطه؛ كما هو مصطلح المتكلمين... 
بل المراد بالإمام في المرام مطلق من له الرياسة الإلهية العامة» سواء بتوسط الرسول 
كالأوصياءء أو بلا واسطة كالأنبياء»”©. 

إلا أن غرضنا في القام هو البحث عن علم الأئمة الأطهار الذين كُلفنا 
بمعرفتهم» وهم: أمير المؤمنين وأولاده الأحد عشر المعصومون (عليهم سلام الله 
أجمعين)» كما هو صريح قوك:الخلامة للقي اهنا : 

قال العلأمة محمد حسين المظفر رحمه الله: «... إن المراد بالإمام ها هنا هو الحجة 
على العباد ومن وجبت معرفته وطاعتهء وحرم جهله وعصيانه؛ وكانت ميتة الجاهل به 
ميتة جاهلية؛ وهم: علي وأولاده الأحد عشر من الحسن إلى ابن الحسن الغائب المنتظر 
عليهم من الله تعالى أزكى التحية وأفضل السلام)”". 
ثالثاً: الاطالاقية لخت واصطلاحاً 
أ-الإطلاقية لغه 

إن مصطلح الإطلاقية مأخوذ من لفظ الإطلاقء الذي فسر في اللغة بمعى 
الأوقينا نيحو وال لقو 

قال ابن فارس في معجمه: «... الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد واحد 
وهو يدل على التخلية والارسال... تقول: أطلقته إطلاقا...7". 

وقال العسكري في فروقه: «... وكل شيء تطلقه من حبس أو تحله من وثاق 
)١(‏ اللاري: عبد الحسين» المعارف السلمانية». ص 77. 


(5) المظفرء محمد حسين» علم الإمام, ص 35 
[فة ابن فارس» أحمد معجم مقاييس اللغة» ج23 ص 11 


4 الفقصك الول كوف تمفئدية 


فينصرف كيف شاءء أو تحلله بعد تحريمه أو تبيحه بعد المنع تقول أطلقته وهو طلق 
وطليق» ومنه طلقت المرأة لان ذلك تخليص با 
ب - الإطلاقية اصطلاحاً 

لم أجد تعريفاً خاصاً لمصطلح الإطلاق في الكتب الي استخدمته؛ وكأن العلماء 
اكتفوا بالتعريف اللغوي لذلك. 

نعم» هناك تعريف دكن يعن الكنب الأصولية لهذا المصطلح؛ وسوف يأني 
ذكره بعون الله تعالى. 
الإطلاق في الكتب الأصولية 

عرف المطلق في كتب الأصوليين بأنه:... هو ما دل على شايع في جنسه؛ أي 
على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة» مندرجة تحت جنس ذلك الحصة» وهو 
المفهوم الكلي الذي يصدق على هذه الحصة وعلى غيرها من الخصص...)”". 

وهذا التعريف الذي ذكره لنا صاحب القوانين - في الحقيقة - حصة خاصة من 
التعريف اللغوي. 
المراد من الإطلاقية في بحثنا 

إن الإطلاق الذي نتكلّم حوله في المقام هو نفسه في المعنى اللغوي» فهو بمعنى 
الإرسال وعدم التقييد» يعني عدم تقييد علم الإمام وتعليقه على الإشاءة» بل علمه 
حاضر وفعلي» ولس تقيدا بالمشيئة» وليس المقصود من الإطلاق سعة علمهم وعدم 


صقه . 


)١(‏ العسكريء؛ أبو هلال» الفروق اللغوية.؛ ص /717ا. 
)١(‏ القمي» أبو القاسم» قوانين الأصول؛ ج »١‏ ص .5"5١‏ 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 1|111[ 1 ' 2111111 
رابعاً: الاشاتية لغتً واصطلاحاً 


أ-الإشائية لغةهٌ 

الإشاءة والإشائية مأخوذة من شيأء وهي بمنعى الإرادة - على ما ذكره بعض 
أنه اثلفة ديرق فرق يختطيم نيعا يحض الشوارق تيكو معن فزنت نندت 
الشيء. يعى يعني أردته. 

قال أبو هلال العسكري : «الفرق بين الإرادة والمشيئة : قيل : الإرادة هي العزم على 
الفعل» أو الترك بعد تصور الغاية» المترتبة عليه من خيرء أو نفع» أو لذة ونحوذلك. وهي 
أخص من المشيئة؛ لأن المشيئة ابتداء العزم على الفعل» فنسبتها إلى الإرادة نسبة الضعف 
إلى القوة» والظن إلى الجزم: فإنك ربما ,* شكت شيثاً ولا تريده: لمانع عقلي أو شرعي. 

ل ا وقد يطلق كل منهما على 
ار و 0 

وقال ابن الأثيرفي النهاية: «المشيئة مهموزة: الإرادة» وقد شئت الشيء 
أشاوه 0 ل 

وقال الفيروزابادي فى قاموسه : «شتته أشاؤه شيئا ومشيئة ومشاءة ومشائية 
أردتهء والاسم: الشيئة» كشيعة» وكل شيء بشيئة الله تعالى» ”". 

وقال الجوهري :«... والمشيئة : الإرادة» وقد شئت الشيء أشاؤه. وقولهم: 0 
شيء بشيئة الله» بكسر الشين مثل شيعة» أي بمشيئة الله تعالى» . 
)١(‏ العسكريء أبو هلال؛ الفروق اللغوية» ص ه* 
)١(‏ ابن الأثيره عليء النهاية في غريب الحديث؛ ج ؟» ص017. 


.١9ص‎ 2 2 » الفيروز آبادي, حمد) القاموس المحيط‎ (١ 
.68 ددع الجوهري» إسماعيل » الصحاح» سج )وص‎ 


:1 اومن ل الالو لاطا وف اا او قط ل وق قن ق نكمتن الفصل الذول #بكوت تمهيديةم 

وقال الزبيدى : «شيأ: فكقه -أى الشىء - أشاؤة شيا وفشكة كخطعة ومشاءة 
ككراعة وسقائة؛ كتاذكية أرق 0 

فقد تبين لنا أن أئمة اللغة أطلقوا لفظ المشيئة على الإرادة» ومن دون أن يفرقوا 
بينهما بشيء إطلاقا. 
ب - الإشائية اصطلاحاً 

ليس للإشائية والمشيئة معجى خاص غير المعنى اللغوي الذي ذكرناه فيما سبق» 
فلا يوجد أي اصطلاح له في علم من العلوم يوجب اختلاف المعنى فيه عن معناه 
اللغويء بل المشيئة في القرآن وفي الكتب الروائية والكلامية جاءت بمعبى واحدء وهو 
مع الإرادة. 
مفردة الإشاءة في القرآن 

لو تتبعنا الآيات القرآنية المتضمنة للفظ المشيئة لوجدناها كثيرة جداء ولوجدنا 
أن جميعها أريد فيها معبى الإرادة» كما يظهر من سياق الآيات» وما ذكره المفسرون» 
سواء في ذلك مشيئة الله عز وجلء أم مشيئة غيره من المخلوقات» وقد ورد هذا 
اللفظ في موارد كثيرة» فمن الآيات الى جاءت تتكلم عن مشيئة الله عز وجل قوله 
تعالى : 


9 واج رمم رمسو 2 رو ع م مم مهووامءه 2 5 و2سم. مج 
لبقسمًا أهْتَرَواً بو أنَهُمْ ن يحكهرواأ بم أنزل الله بَعَيًا أن يُثْرْلَ أله من 
ب ا ل ل ا . ١‏ 
قَضَلِو- عَلّ من َه مِنّ عِبَادِو... 4 


. 86 الزبيدي» حمد مرتصى » تاج العروس» ج 2 ص‎ )١( 
.5١ البقرة:‎ )5( 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 211010 


5 0 أله ذو اضر ميم 5-00 


حي إل جر 


0-0 


ل آلَْهْرِثُ وَآلْمَغِب يدى من يتك ِل صر مُستَقِيمٍ 4 ."١‏ 
ومنها قوله تعالى: 
٠ 0‏ الله بر ُ رف من يما بير حِسَا 04 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تحصى عددا. 
وأما ما جاء منها يتحدث عن مشيئة غيره تعالى» فهي مجموعة من الآيات أيضاً: 


را اعت ا 


2 
مه 


و 5-5 كَقَهُ م 2 0 دح سوس مم “4 5 
أ 5 222 5ج روي 3 ممح سا م 4 وود 
عتلقت ذلك أ ف أن تقر أعيتهنٌ 720100 ء أن 0 شتهن كلهن 


يمل مَافى موك وَحكَا نه علِيمًا ليها 404 


00 00 0-70 ر مم همع ع سل ع سر 6 
وما شَاءون إلا أن نشاء ألله إِنَ الله نّ عَلِيمًا حَكيِمَا 8( 0 
ومنها: 


.١٠١8 البقرة:‎ )١( 
.١57 البقرة:‎ )١( 
.5١؟ (؟) البقرة:‎ 
ه١ الأحزاب:‎ ):( 
.3١ الإنسان:‎ )0( 


3 ...00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


وتما يزيد المطلب وضوحا وتأييدا لكلامنا ما ذكره بعض المفسرين حول معنى 
المشيئة في بعض الآيات المتقدمة» والت استند بعضها إلى الروايات الواردة عن الأثمة. 
قال الشيخ الطوسي قدس سره:«... والمشيئة هي الإرادة وهي ما أثرت ف وقوع 
الفعل على وجه دون وجه من حسن أو قبح أو غيرهما من الوجوه» ”) 
وقال الطبرسي قدس سره:(... لس ماه مسي أن بعد وك 774 أي يتقدم 
في طاعة الله» أو يتأخر عنها بالمعصية» عن قتادة. والمشيئة هي الإرادة...» 
وقد ذكر الحدث القمي قدس سره رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام قال 
فيها: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا محمد بن أحمدء عن أحمد بن محمد السياري» 
عن فلان؛ عن أي الحسن عليه السلام قال: 
«إن الله جعل قلوب الأئمة موردا لإرادته فإذا شاء الله شينا شاؤهء وهوقوله: 
ب 
وقد ذكر بعض المفسرين : ا 00 
الآرادة المقترتة الحكمة والضلاخيات. :. 5 


ع سي ار اليس 2 سسرسة مل 0200 0 1 
ا ا ااانا 


3 


)١(‏ التكوير: 59؟. 

زفة الطوسي»؛ محمدء التبيان, ج5؛ .01١5‏ 

(© المدثر: /ا. 

(5) الطبرسي» الفضل» تفسير مجمع البيان» ج١٠؛:‏ ص 181. 

(0) التكوير: 59؟. 

(5) القمي» علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج7١‏ ص 504. 

(49 الع الشيرازي» ناصر مكارم؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» جلاء ص 7374 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 12111 


مفردة الإشاءة في الروايات 
ع أحاديث وردت عن أهل البيت عليهم السلام جاءت تتكلم عبن اللشينة 
وعن حقيقتهاء وهذه الروايات أرادت منه المعبى المرادف للإرادة» بل عقد الكليني رحمه 
الكاق كنيد الاق التشريك يان العا يازينات الأرادة امن حلفات الفكل اوسائر 
صفات الفعل)؛ وذكر الروايات الت ذُكرت فيها مفردة المشيئة في ضمن هذا الباب: 
وإليك بعض النصوص من هذا الباب: 
1ت عن عمديو أن اعد الث كن عمد يه إشاغيل 6 عن اتسين بن امسن 
عن بكر بن صالح» عن علي بن أسباط» عن الحسن بن الجهم؛ عن بكير بن أعين قال: 
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: علم الله ومشيئته هما مختلفان أو متفقان؟ فقال: 
«العلمليس هوالمشينة: ألا ترى أنك تقول؛ سأفعل كذا إن شاء الله. ولا تقول: 
سأفعل كذا إن علمالله؟ فقولك: إن شاء الله. دليل على أنه لميشأء فإذا شاء 
كان الذي شاء حكما شاء وعلمالله السابق للمشينة»”". 
"١‏ - علي بن إبراهيم؛ عن أببه» عن ابن أبي عمير» عن عمر بن أذينة» عن أبي 
عبد الله عليه السلام قال: 
مجادى) نسي هديا ايعاو ااا ل 
*"' - عدة من أصحابناء عد امو ين عمد ب ككالد خرن ةع عدن ال أن 
عمير» عن ابن أذينة» عن محمد بن مسلم» عن أب عبد الله عليه السلام قال: 


والفينة م 0 


.٠١؟9‎ ص*ء١ الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» ج‎ )١( 
1١٠ (؟) المصدر نفسه» ص‎ 
11 المصدر السابق» ص‎ (١ 


3 الفضك الول بكونا تمفيدي” 


وق تفن لفان االذعور و عه نار الى عق عدواة وان الف لحرا 
وكك نه شبوعة نو الاعائية اله المت ذه لمرو 7 

فيفهم من خلال ما تقدم من الروايات أن المشيئة أريد منها المعى اللغويء وأنها 
بمعى الإرادة. 
المراد من المشيئة في بحثنا 

د لعيف رن نين الاك يف9 لاك السو قو عسوتس الك 
اللغوي والوارد فى الآيات والروايات: فهو بمعن الإرادة أيضاء إلا أنه في مورد خاصء 
وهو العلم» فيكون معناها: إرادة العلم بالشيء. 
المعنى التركيبي للعنوان 

بعد أن فسرنا وأوضحنا المفردات التي جاءت في العنوان» نستطيع أن نذكر 
معي تركيبياً له؛ بحيث يتسنى للقارئ معرفة الموضوع الذي نتكلّم عنه في بحثنا هذاء 
فنقول: 

إن علم الإمام عليه السلام الحاضر والمطلق هو: انكشاف - أو حضور - 
الأكراء عافياقا أو بوجوزاما عند من كاقق لسرواسة عاسةق أمر الذي والتدناء 
خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ انكشافاً وحضوراً فعلياًء وعدم تركنه ان 
شيء آخر من إرادة وغيرها. 

وأما علمه عليه السلام الإشائي» فهو بمعنى: توقف انكشاف - أو حضور - 
الأشياء بماهياتا أو بوجوداها على الإرادة» عند من كانت له رياسة عامة في أمر الدين 
والدنياء خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 


1١6 المصدر نفسه» ص‎ )١( 


المبحث الثاني 


وبين علم الله عَرّ وجل 


لا يناقش أحد من الناس في أن الفارق الأساسي بين الله تعالى وبين المخلوقات 
هو ثبوت الغ الكامل والمطلق له وفقر ما عداه؛ وهذا الشيء من الثوابت العقلية التي 
ا 
تايبا اناس أَنسم الْفُقراة إِلَ أله لَه هْوَالَعُ آلْحَمِيدُ 204 
وكذلك قوله عز من قائل : 


0 سس مه 6 ع ودس سس سا 60 
..٠.‏ ومن َإِنَ أله عَن الْمَلَهِين © 


أو قوله فى آية أخر 
"ومن بهد وِِنَمَامجهِدُ لنَفْسِي ةن أللَّه مون عَنِ الْعدلَمِينَ 00. 
)١(‏ فاطر: .١6‏ 
(؟) آل عمران: /لاة. 
(5) العنكبوت: 5. 


/7ع1 
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وبعد أن بيئا المراد من علمهم عليهم السلام في بحنناء وبعد القول: بأئنا نتكلم 
عن العلم الحاصل لم بالطرق الخاصة؛ لا الاكتسابي الذي يحصل عليه جميع الناس 
بالطرق والأسباب الاعتيادية» نواجه السؤال التالي» وهو: أن هذا الكلام ألا يؤدي إلى 
اشتراكهم في هذه الصفة مع الله عر وجل؟ وهذا شيء ينفيه العقل المؤيد من القرآن 
الكريم» كما في قوله تعالى: 


تفل لَايسَكمْ من في اتوت والارض اليب إلا هد متهن ان بحست 07ب 


ومن هنا احتجنا إلى بيان الفارق المهم والرئيس بين علمه تعالى وبين علمهم 
عليهم السلام؛ فنذكر الكلام الذي ذكره العلآمة محمد حسين المظفر رحمه الله حيث 
قال: «إن علم الله تبارك امه قديم وسابق على المعلومات» وهو عين ذاته وعلة 
للمعلومات» وأما علم الإمام الحضوري فلا يشارك علم الله سبحانه في شيء من ذلك؛ 
لأنه حادث ومسبوق بالمعلومات» وهو غير الذات فيهم وليس بعلة للمعلومات» وإنما 
حضوره عندهم بمعنى انكشاف المعلومات لديهم فعلا. فلا ينبغي أن يتوهم ذو بصيرة 
بأفم مشاركون له تعالى في هذه الصفة» وأن القول بالحضوري من الشرك أو الغلو؛ 
لاختلاف العلّمين في الصفة. على أن علمه تعالى عين ذاته» وعلمهم عرضي موهوب 
وتمنوح منه جل شأنه فلم يبق مجال لدعوى اتحاد العلمين بتان)0” . 

وكذا ما ذكره العلامة الأمين قدس سره في كتابه الغدير» حيث قال فيه «... غير 
أن علم هؤلاء كلهم - بلغ ما بلغ - محدود لا محالة كما وكيفاء وعارض ليس بذاقء 
ومسبوق بعدمه ليس بأزلي» وله بدء وفاية ليس بسرمديء ومأخوذ من الله سبحانه 


216 النمل:‎ )١( 
.١١؟ المظفر» محمد حسين» علم الإمام» ص‎ )5( 


المبحث الثاني: الفرق بين علم الإمام عليه السلام 22111100 


وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو) 0 

وقال الشيخ محمد جميل أيضاً في كتابه تحت عئوان 5 ودفع -:«... نفى 
يعصن المنوهمين علم الإمام الحضوريء بدعوى أن القول بال حضوري يستلزم مشاركتهم 
عليهم السلام لله تعالى في هذه الصفة» فالقول بالحضوري يستتبع الشرك والغلو). 

ثم قال:«وهو مندفع: بأن إحاطة علمهم بالمعلومات ليس على وجه العلية 
والمعلولية؛ ضرورة أن العلم يمذا المعنى من خصائص ذات الواجب المتعال؛ الي لا 
يشاركها الممكن فيه قطعا» © 

وهذا ما نجده أيضاً في كلام بعض العلماء في صدد الإجابة عن بعض 
الإشكالات على نظرية الإمامة. 

قال قدس سره:«... فإن كان يعي أن الإمام علمه ذائي كعلم البارئ تعالى لا 
يحتاج إلى التعلم» فذلك ما لا يدعيه أحد من الناسء وإنما المدعى كونه معلّما من 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم؛ 
ومفهما من الله علم التأويل؛ بحيث لا يشذ عنه حكم واقعة من الوقائع؛ با هه 
شيء إلا وهو يعلمه من كتاب الله» علماً لا تغير فيه ولا تبديل ولا اختلاف؛ وليس 
علييا السديافاء ”وكيا انار را ملكتا بدك لق المظري وير رالا عديان: 

وإن عن بقوله: بذاته. هذا المعنى المدعى؛ فليس هذا علماً ذاتياء وإثما هو علم من 
الكتاب والسنة وليس بخارج عنهماء لكنه علم يقيني لا يتطرق عليه التبدل والاختلاف 
بتبدل الأنظار واختلاف الاعتبار» فبخطي تارة وطوراً يصيب كحال أثمة الجيب...) 2. 
)١(‏ الأميني» عبد الحسين» الغدير» ج0: ص 07. 


(؟) حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ؟؛: ص ١5‏ 16. 
(2١‏ البحرابلي» علي» منار المهدى في النص على إمامة الاثني عشر عليهم السلام» عن 1575 
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ومن خلال ما ذكره العلامة المظفر ومن تبعه في هذا المقامء نجد أن الفارق واضح 
في هذا الشأن» وملخصه: أن حقيقة العلم في الله تعالى غيرها في المعصوم عليه السلام» 
فذاك من سنخ الذاتيات» وهذا من سنخ العرضيات» فلا يبقى أي توهم لهذا الكلام» 
وذاك متقدم على المعلومات وعلّة لهاء وهذا متأخر عنها وليس بعلّة لها. 

وهذا المبحث وإن كان حقه أن يؤخر إلى الفصل الأخير؛ حيث إنه من الشبهات 
التي تورد على هذه النظرية بعد بيانها وقيام الدليل عليهاء إلا أننا قدمناه هنا وجعلناه - 
تبعاً لبعض العلماء - في المقدمات والبحوث التمهيدية للموضوع:؛ للحاجة الضرورية 
إلى بيانه في كثير من الموارد» فهو سريع الإتيان إلى ذهن القارئئ عن علم الإمام عليه 
السلام» فكل دليل يقرأه على العلم المطلق يرى أنه يتناى مع هذا التصور والتوهم 
المذكورء فيورده عليه. 

فهو عام في وروده على أغلب الأدلة من جهةء وسريع التبادر إلى الأذهان من 


جهة أخرى» فسوغ للباحث أن يقدمه في المباحث العامة للموضوع. 


الوحت الفالتك 


التطور والسيرالتاريخى لهذه المسألة 


إن الكلام عن الجذور التاريخية للمسائل عن الاتمف عط الأحيان + 
على فهم الكثير من الأمور الي تنفعه في التوصل إلى نتائج مهمة ودقيقة؛ حيث تفتح له 
أبؤاباً وآفاقاً واسعة على بعض جهات المسألة» والتداعيات التي جعلتها تثار في ذلك 
الوقت الذي أثيرت فيه» وبهذه الطريقة والصياغة الخاصة؛ وما هي الأسباب الت جعلتها 
تزيم العو وك و نوها ماقا هذه لحي يدعو باق السائل تطرق 
إلى هذه الهة أيضاء فنقول: 

إن الكلام عن علم الإمام عليه السلام بدأ في بدايات القرن الأول للهجرة؛ إلا 
أنه كان على مستوى بعض المبادرات من المعصومين عليهم السلام» سواء من قبل النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في حق أمير المؤمنين عليه السلام» كما في قوله صلى الله 
عليه وآله وسلم : 

«... أنا مدينة العلم وعلي بابها...» ”"2. 
)١(‏ الصدوقء محمد بن عليء عيون أخبار الرضا عليه السلامء ج27 ص١٠١5:‏ والأماليء ص 470. 


وكذا: الطبرائي» سليمان: المعجم الكبيره ج +١١‏ ص 00.وأيضاً: النيسابوري» الحاكم؛ المستدرك على 
الصحيحين» جك ص١‏ ؟١١.‏ 


اه 
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وكما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«... إني قد ترحكت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما إن مسككتميهما: 
حكتاب الله وعقتي أهل بيتي؛ فإن اللطيف الخبيرقد عهد إل أنهما لن يفققِا حتى 
يردا علي ا هوض حكهاتين - وجمع بين مسبحتيه - ولا أقول: حكهاتين - وجمع 
بين السبحة والوسطى - فتسبق إحداهها الأخرىء فتمسسّحكوا مهما لا تزلُوا ولا 
تضِلُواه ولا تقدموهم فتضلواء ("2. 
فإن في هذا الحديث إشارة واضحة من النبي (صلَّى الله عليه وآله) إلى علمهم 
المطلق عليهم السلام» كما يأني الاستدلال به إن شاء الله تعالى» وغيرذلك من 
الأحاديث الدالة على علم الإمام الواسع» أم من قبل أمير المؤمنين نفسه عندما يتكلم 
مع القوم في مقام اللحاجة والمخاصمة وغيرهاء كقوله عليه السلام : 
«أيها الناس» سلوني قبل أن تفقدونيء فلأنا بطرق السماء أعلممئّي بطرق 
ل 
وقوله عليه السلام: 
«علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ألف باب من العلم حكل باب منها 
يفتم ألف باب»””. 
وكما ورد عنه عليه السلام أنه قال: 
«يا سلمانء الويل حكل الويل من لا يعرفنا حق معرفتنا وأنحكر فضلنا! 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوبء الكاتي» ج ”", ص .4١9‏ 


(؟) خطب الإمام علي عليه السلام؛ فج البلاغة» ج 27 ص .١7١‏ 
(5) النعمان» أبو حنيفة» شرح الأخبار» ج 7" ص 708. 


المبحث الثالث: التطور والسير التاريخي لهذه المسألة ل 


يا سلمانء أيما أفضل: محمد صلى الله عليه وآله وسلم أم سليمان بن داود؟ 
فقال سلمان: بل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
قال: 
فهذا اصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من مكانه إلى سليمان في 
طرفة عين؛ إز كان عنده علمرمن الكتاب. وحكيف لا أفعل أنا أضعاف 
ذلك وعندي علمألف ككتاب!؟! أنزل الله على شيث بن ادم خمسين صحيفة. 
وعلى إدريس ثلاثين صحيفة. وعلى إبراهيم عشرين صحيفة: وعلمالتوراة والإضحيل 
والزيور والفرقان. 
فقال: صدقت يا سيدي. قال : 
اعلم- يا سلمان - إن الشاك في أمرنا وعلومنا كالممتي فيمعرفتنا وحقوقنا. 
وقد فرض ولايتنا فيحكتابه فيغيرموضع.؛ وبيّن فيه ما وجب العمل به وهوغير 
رن 
ولكن هذه العملية لم تتجاوز أن تكون إشارات وجيزة الألفاظ واسعة المعنى في 
ذاهَا؛ إلا أن الصحابة في ذلك الوقت لم يبدر منهم أي استفسار أو تساؤل عن حقيقة 
هذا العلم وحدوده؛ الأمر الذي جعل هذا البحث مسكوتاً عنه بين عامة الناس إلى 
فترة ليست بالقليلة. 
وأما إذا رجعنا إلى النصوص الواردة عن أهل البيت عليهم السلام بعد هذه 
الفترة» نجد أن المسألة قد شاع الكلام والحديث عنها بين المسلمين - وبشكل واسع إلى 


حد ما - في أوائل القرن الثاى للهجرة؛ فقد وجد فى تراثنا الحديثئى عدة روايات تنبئ 


.18 الطبري» محمد بن جرير» نوادر المعجزات» ص‎ )١( 
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عون يكوه كه بنائل نون الأبيدله كدرل علي الاقم وحلار نوها كوت مده وبر 

عم اتعنياف الا روسن ادن ف إزاو كن الكبناولات كاده وفو نه مداه 

وسليمة» وإنما مجرد معرفة مقام الإمام عليه السلام من هذه الجهة. 

فعن أبي جعفر عليهم السلام قال: 

«عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أنمة, ويصفون أن طاعتنا مفقضة عليهم 
حطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلى ثميحك سرون حجتهم 
وخصمون أنفسهم بضعف قلويهم فينقصون حقنا ويعيبون ذلك على من 
أعطاه الله يرهان حق معرقتنا والتسليملامرنا ! أتروى أن الله تبارك وتعالى 
افترض طاعة أوليانه على عبادهء ثم يُخفي عنهم أخبارالسماوات والأرضء ويقطع عنهم 
مواد العلمفيما يرد عليهمما فيه قوام ديتهم؟!» 

فقال له حمران: 

5-0 فداك؛ أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين 
عليهم السلام وخروجهم وقيامهم بدين الله عر ذكره: وما أصيبوا من قئل الطواغيت 
إياهم والظفر بم حى قتلوا وغلبوا؟ 

فقال أبو جعفر عليه السلام : 

«يا حمران: إن شاء الله تبارك وتعالىموقد كان قدّرذلك عليهم وقضاه 
وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار (وفينسخة الاختبار) ثم أجراه فبتقدٌم عل مإليهم 
من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمقام علي والمسن والحسينء ويعلوصمت 
مَن صمت مناه ولوأنهم- يا حمران - حيث نزل بهمما نزل من أمر الله عر 


وجل. واظهار الطواغيت عليهم, سألوا الله عرّوجل أن يدفع عنه م ذلك وألحوا عليه 


المبحث الثالث: التطور والسير التاريخي لهذه المسألةَ 1131323217 ا 


في طلب إزالة مُلك الطواغيت وذهاب ملحكهم إذاً لأجابهم ودفع ذلك عنهم ثم 
كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب مُلحكهم أسرع من سلك منظوم انقطع 
فتبدّ, وما كان ذلك الذي أصابهم- يا حمران - لذنب اقتؤوه ولا لعقوبة 
معصية خالفوا الله فيها. ولكن لنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوها؛ فلا 
ينعن نلك الذاهت ف 
وفي حديث آخر عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام بمنى 
عن خمسمئة حرف من الكلام» فأقبلت أقول: يقولون: كذا وكذا ! 
قال: فيقول: 
قل: كذا وكذا. 
قلت: جعلت فداكء هذا الحلال وهذا الحرام؛ أعلم أنك صاحبه وأنك أعلم 
الناس به وهذا هو الكلام. 
فقال لي : 
«ويك ”يا هشام لا يحتج الله تبارلك وتعالى على خلقه بحجة لا يحكون عنده 
حكل ما يحتلجون إليه» ". 
وهذا الإمام الصادق عليه السلام تقول حت كرا على من يقول: بأن الإمام 
لا يعلم بمماته -: 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوب؛ الكافي؛ ج ١ء‏ ص 717. 
)١(‏ ذكر المحقق للكافي الشريف أن هذه الكلمة ليست في بعض النسخ»؛ وفي بعضها [ ويحك ] وهي 
كلمة يستعمل في موضع رأفة. أنظر: الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي» ج ١؛‏ ص 557+ هامش 


رقم 6 
(”) المصدر نفسه. 
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دأي إمام لا يعلمما يصيبه وإلى ما يصيرة! فليس ذلك يحسجة لله على خلقه»”". 


وف رواية أخرى عن هشام بن الحكم» عن أب عبد الله عليه السلام : 
«... إن الله لامعل حجة في أرضه يُسأل عن شي فيقول: لا أدري» ”". 

فهذه جملة من الأخبار التي تلهج بوجود بعض الاعتراضات والشبهات حول 
هذه المسألةء تصدى للإجابة عنها الأئمة عليهم السلام. 

وهناك روايات كثيرة في هذا المعبى تركت نقلها هنا روماً للاختصار» وأوكلتها إلى 
الفصل الثابي» في مقام الاستدلال على علمهم المطلق والحاضر عليهم السلام. 

أما الوب الواضح والملحوظ الذي شهدته الساحة العلمية حول هذه 
المسألة» فهو ما جاء بعد عصر حضور الأئمة بين الناس - أي في عصر الغيبة - 
وذلك عندما حاول بعضهم أن يلبس هذه الشبهات - الي بلت ثيابما واضمحل 
وجودها بين أتباع أهل البيت (صلوات الله عليهم) ثانا جديلة أخرى» ابعر 
يفطن المتوضية الإقاز ةا نه عرض الام الدى اعفد التتكاد إن الاجاة جنها من 
جديدء وبأسلوب وطريقة يفهمها الناسء إلا أن بعض الأجوبة كانت تتناق 
(بظاهرها) مع هذه العقيدة» فجاءت على إثر ذلك بعض المؤلفات تحقيقاً لها 
واتعدلالاً علبيناء بادلة عديدةة وأسالنت عكلنة “فتوسعة'ق الفنصون العاكرة 
توسعاً 257 واختلفت الآراء حول هذه المسألة» وصارت الأقوال تتزايد شيئاً 
عام عق توطيلك إلى أربمة أقوال ركس سعط اقاقات: فيصن )فيا ستوف 
يي بيانه في الفصول اللاحقة إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ المصدر نفسهء» ص 717؟. 


المبحث الثالت: التطور والسير التاريخي لهذه المسألة 6 


تنبيم: في الاحتمالات المتصورة في سبب تأخر السؤال عن هذه المسألة إلى 

القرن الثاني 

نّم سؤال يتردد في ذهن القارئْ الذي يطلع على هذا المبحث؛ وهو: لماذا ل 
يسأل أصحاب النبي وأتباع الإمام علي (صلوات الله عليهما وعلى من جاء بعدهما من 
الأئمة) عن هذه المسألة المهمة»؛ وال حاول النبي (صلى الله عليه وآله) إثارقا بين 
الناس وتوضيحها لهم بنفسه؟ ولم بقيت مسكوتاً عنها زهاء مئة عام أو يزيد؟ 

وف مقام الإجابة عن هذا السؤال توجد عدة احتمالات» نطرحها على شكل 
نقاط : 

و1 ف كرون الفجن دق تادر الوقن هذه المسألة هو عدم توفر الذهنية 
المدركة لمذه المسألة. 

ثانياً: كا واضحة في نفسها ومسلمة عندهم - خصوصاً الخواص منهم حيث 
كان منهم من عرف بعلمه بالمنايا - غاية الأمر أنهم لم يلتفتوا للملازمات المترتبة عليهاء 
وامحاذير الموجودة والمستلزمة من القول يما؛ لعدم انفتاح المسلمين على بعض العلوم 
التي تبين الملازمات بين الأشياءء وأن الشيء إذا لزم منه أمر فاسد يكون فاسداً بحكم 
العقل» فدات تورجه الأسكلة لاض حاب الأئفة ينذا الصدد»:الأمر الذي الجاهم إن 
سؤال أئمتهم بذلكء؛ وهذا ما يشعر به لحن الروايات والسؤال الذي طرحه حمران وغيره 
من الأخبار الأخرى. 

ثالثاً: ويحتمل - أيضاً - أن تكون إثارة هذه المسألة في القرن الثاني ناشئة عن 
قصور في فهمهم وضعف ف اعتقادهم» الأمر الذي كان قد أغنى الصحابة والتابعين 
الأول عن السؤال وطلب التوضيح منهم عليهم السلام. 
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رابعاً: ويمكن أن يكون النبي هو الذي ترك الدخول في تفاصيل هذه المسألة؛ 
لمصلحة يعلمهاء كما في تركه لبعض الأحكام غير مبينة للناس لمصلحة التدرج في 
الأحكام ”"2: فقد يقال: إن النبي أمر بترك تفاصيلها إما لعدم استعداد الناس لتقبلهاء 
أو لمصلحة أخرى ف التأخير. 

خامساً: وهناك احتمال آخرء وهو أن الصحابة ومن جاء بعدهم أدركوا هذه 
المسألة» وخطر إلى أذهافم ما يلزم منهاء إلا أنهم تغافلوا عنها كما تغافلوا عن كثير من 
أمثالها؛ إهمالاً منهم» كما يشهد لذلك الواقعة التي حصلت مع أمير المؤمنين عندما تكلم 


ع 


عن دعاء الخضر عليه السلام ”©؛ أو أنهم سألوا عن تفاصيل علم الأئمة عليهم السلام 
وتلقوا الإجابة عنهاء ولكن ضاعت ولح تصل إلينا. 


)١(‏ فقد جاءت الآيات القرآنية بالتدرج لتحريم النمر على من أراد الدخول في الصلاة؛ فقال تعالى: 


“3 كيبا الذي اموا له مسريو المجكزة وَأخر شكرفن:: © الساء» 8+ وعد أن وتؤدك الأرطية 


لتقبل الحكم القاطع والأخير جاء قوله تعالى: ##يكأيها الَذنَ «امنوا إِتَّمَا تدر وَالْمِييِم وَالْانصَابٌ ادلم 
ِجَيُ من عَمَلِ ألشَّمِطآن فَأبِيَبوه لعلَّكم مفلِحُونَ © المائدة: .5٠١‏ 


-_ 


م 5 
32س( أنظر: اي طاووس» علي بن موسى» إقبال الأعمال» جَ 17 ص فرفرت 


المبحث الرابع 


حدود العلمالمطلق والإشانى النى نيبحث عنه 


لا شك ولا ريب بأن الكلام في مسألة علم الإمام عليه السلام؛ والنقضص 
والإبرام بين العلماء إئما كان حول المسائل الت لم تخرج عن محل النزاع تخصصاء واليٍ لم 
يدل العقل على استحالتهاء فمن تبنى أن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر لم يرد 
من كلامه ما يعم المسائل الي توافق العلماء على استحالتهاء وكذا الحال بالنسبة إلى 
من يرى أن علمهم إشائي؛ فإنه لا يدعي أنهم عليهم السلام لو شاءوا أن يحيطوا 
بالواجب - مثلاً - لأمكنهم ذلك؛ بل هذه المسألة غير منظورة في كلام كل من تكلم 
فكنة واقائي العالب كناقك ذلك ف عنس ل يز التهوة حلته الأعام غلب 
السلام إِثباتها لهم» فهذه القضية المخارجة تخصصاً غير منظورة في كلامنا قطعاًء ولا في 
كلام العلماء كذلك؛ للتصريح من قبل كبار علمائنا بالاستحالة. 

قال السيد الخنوئى قدس سره:«... أن الإنسان جاهل بحقيقة ذات الواجب 
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كاد ل سيكو رهن الإتحاظة ا بكادقانة سكلف قن شود شاي الله عليه وال 
وسلم؛ وذلك لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب...) 0©. 

فالكلام هنا ليس شاملاً لهذه المسألة» بل هو في المسائل التي لم تكن من هذا 
اليك 

إلا أن الظاهر من عبارة العلآمة الطباطبائي رحمه الله في النهاية أن إحاطة 
الممكن بذاته ليس من المحال: وأهها من الممكنات» بل إنها الأصح عنده. 

قال رحمه الله : «... وهل يختص العلم الحضوري بعلم الشيء بنفسه؟ أو يعمه 
وعلم العلّة بمعلولها وعلم المعلول بعلته؟ ذهب المشاؤون إلى الأول» والإشراقيون إلى 
الثاني» وهو الحق...) ” 

غير أن مراده قدس سره من هذا الكلام ليس الحضور والعلم الذي يستلزم 
الإحاطة بالواجب؛ بل بمعى أن المعلول يعلم بعلته علماً وجدانياً وهي حاضرة عنده 
بالضرورة؛ وهذا ما يدل عليه ما يأنّ بعد عبارته المتقدمة بقليل» حيث قال: « 
وكذلك العلة حاضرة بوجودها لمعلولها الرابط لماء القائم يماء الم 
عارك لجارنا لي يو إذا كانا يحردين» وو لوي 

وعلى هذا الأساس؛ نعرف أن ما ذكره السيد الخوئي لا يتناى مع مافي كلام 
العلامة الطباطبائي رحمه اللّه. 

وكذلك لا ينان هذه القاعدة - المسلّمة البطلان - ما يظهر من قول النبي صلى 
)١(‏ الفياضء محمد إسحاق؛ محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد الخوئي» ج ؟”ء ص 174. 


718 الطباطبائي» حمد حسين» فماية الحكمة» ص‎ 23١ 
المصدر نفسه‎ )5( 


المبحث الرابع: حدود العلم المطلق والإشائي الذي نبحث عنم 10100000 ز1 1 1 1 1 1 21221313 


الله عليه وآله وسلم لأميرالمؤمنين عليه السلام : 
«... ما عرف الله حق معرفته غيوي وغييك ,» وما عرفاك حق معرفتك غير 
الله وغيرعي»”") 
فإنه ليس من قبيل إحاطة الممكن بالواجب؛ بل من حيث أن معرفتهم بالمقدار 
المسموح والممكن لهم لا يعرفه أحد غيرهم عليهم السلام. 
وكيف كانء فالبحث بين الأعلام وقع في باقي المسائل الى م يسام علي 
استحالتهاء أو وجوقاء من قبيل علم الساعة وغيرها من المسائل الى ل رعسم أدرها 
بين الأعلام. 
قال العلافة المظفر قدس سره: «(إن الكلام في علم الإمام يك يشمل العلم 
بالساعة والآجال والمنايا وغيرهاء نما ظاهره استئثاره به تعالى» والى يجمعها قوله 
1 شأنه : 
إِنَأهَه دده هلم ألسَاهَة ويرك الْحَيتَ وَيسلد مَانِ الْدرسَاو ومَا صَدْرى مقس مادا 
كين ذا ونا تاوف القن فل نرت 4 
لأن النصوص الخاصة صريحة في أن الله تعالى أطلعهم على هذا العلم؛ بل 
وبعض الآيات الكريمة مثل قوله تعالى: 
ملا يظهرٌ عَلَ عتبوء أحَدَا(8) لام أزتضّى من رَسُولٍ #. 
وكا نرفع اليد عن ظواهر الآيات والروايات التي دلت على اختصاصه تعالى يما 
دون خلقه» أو يحمل الاختصاص على العلم الذانّ دون العرضي» ”) 
)١(‏ ابن شهرآشوبء محمد بن عليء مناقب آل أبي طالب؛ جلاء ص١5.‏ 
(5) المظفرء محمد حسينء؛ علم الإمام» ص ؟١١.‏ 
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وقال صاحب المعارف السلمائية رحمه الله: «... وأما المراد من عموم كمية علم 
الإقاة طاو الترن سياه يوا ختوك حلي يكل سا كان .ونا كود إلى بوم النالة 
على وجه الإيجاب الكليء لا الإيجاب الجزئي الخاص بغير علم الساعة والآجال 
وا 

وقال محمد جميل في كتابه: «... لكن الخلاف وقع على العلم في الموضوعات 
الخاريجية اللركة الضرفةترق كيرا الحشوية من لازن الأصدورة والأخارية وان اعنم 
الخليفة عليه السلام لا يشمل العلم بالساعة والآجال والمنايا وغيرهاء ما ظاهره استكثاره 
الا 


008 اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص‎ )١( 
.١4 حمود, محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج 7 ص‎ )١( 


المبحث للنامس 


تفتلاف العلماء قدائرة حوب الأغضاد مده المسالة 


اختلف العلماء في مقدار وحدود وجوب معرفة هذه المسألة على الناس» بعد 
اتفاقهم على أا واجبة على فئة خاصة» تكون هي القدر المتيقن من أقواهم المذكورة 
في المقام» فهناك من يرى أنه تكفي المعرفة الإجمالية؛ لتعذر المعرفة التفصيلية على كثير 
من الناس» ومنهم من يرى أنها جب تفصيلاً على بعض المكلفين - كالرجال مثلاً - 
وأما ما عدا الرجال من المكلفين» فيجب عليهم على نحو الإجمال؛ فمٌصل بين مَن كان 
باستطاعته معرفة ذلك عن غيره من سائر الناس» ففي الأول يجب عليه المعرفة 
التفصيلية» وأما سائر الناس» فلا يحب عليهم يبهذا النحوء وهناك من قال بوجوب 
الغرفة التقصضيلئة نظلفا معدل عانن: عند عاد ب الذرتة"القطرة؛ ومكللة لكدلة اللنانعين 
للوجوب المطلق على الجميع؛ محتجاً عليهم بأهمية هذه المسألة أولا » وبأن المتبادر من 
كلمة المعرفة هو العلم التفصيلي: وإليك ما ذكر في هذه المسألة من آراء وأقوال 


اه 


ا 


54 20 القصيك الول كوف مهدي 


الرأي الأول: ترتب القول بالوجوب وعدمم على النظر في دليل الإمامة 

لقد أوكل الشيخ المظفر هذه المسألة إلى ما يدل عليه الدليل في الإمام» فإن دل 
على وجوب أن يكون الإمام أعلم الموجودين وجب على من دل عنده هكذا معرفة 
ذلك والاعتقاد ماء ولكنه يرى أن وجوب المعرفة التفصيلية أيضاً من توابع الدليل 
الدال على وجوب معرفة الإمامء فإن دل على المعرفة الشخصية له عليه السلام 
وجبت معرفة علمه تفصيلاًء وإن لم يكن كذلكء وقلنا: بأنه تكفي معرفته إجمالاً» 
تكذلك لأ ب سعرقة عله تفصييلة: 


قال رحمه الله : 


«... الأول: هو أن علم الإمام - بعد وجوب الاعتقاد به - هل يجب على نحو 
التفصيل أو يكفي الإجمال. 

الثاني: إن هذا الاعتقاد ضروري» بحيث يكون من لا يعتقد ذلك منكرا 
لضروري من الضروريات في الدين» أوليس الأمر كذلك؟ 

أما الأول: فلم نجد دليلاً يرشدنا إلى وجوب الاعتقاد تفصيلاً. 

نعم» أقصى ما يدل عليه العقل» هو أن الإمام يجب أن يكون أعلم الناس 
فإذا وجب هذاء وجب على القائل بالإمامة الاعتقاد بذلك» لأنه من شؤون الإمامة 
ولوازمهاء ومن أرشده الدليل إلى التفصيل وجب عليه الاعتقاد بما وضح لديهء 
لأنه من شؤون الإمامة عند ذاك... وكيف نستطيع أن نقول بوجوب الاعتقاد 
بالتتصيل مظلناء والفرةة اميل متسدرة لفن التساءعوالأطفال» يل وعامفة 


الناس...» 0 


.٠١١ المظفر» محمد حسين؛ علم الإمام» ص‎ )١( 


الوبحث الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة 00000000 


الرأي الثاني: التفصيل بين أهل الحلم من الناس وعامتهم 

لقد فصل السيد اللاري رحمه الله في هذه المسألة بين الخواص وأهل العلم؛ وبين 
العامة من باقي الناس» فتجب المعرفة التفصيلية على القسم الأول» والإجمالية على 
الثاني؛ لعدم القدرة على ذلك من قبل العامة من الناس. 

قال قدس سره:«... إن معرفة علم الأمام من حيث الكمية والكيفية وإِنْ لم 
تكن كسائر العقائد الضرورية... إما لعدم الضرورة فيها أصلاًء وإما لأن الضرورة فيها 
على تقديره - كما هو الأصح - ضرورة خاصة بالخواص من أهل العلم» لا ضرورة 
عامة يعلم يما حين النسوان...» 2. 

وتبعه على ذلك السيد علي القاضي (شهيد الحراب)؛ حيث قال رحمه الله : (... 
وحاصل الكلام: إن القول بكون معرفة علم الإمام عليه السلام من قبيل الاعتقادات 
المطلقة والتي يجب تحصيل العلم فيها على جميع المكلين إفراط؛ كما أن القول بكوهًا 
مشروطة وليست واجبة على الجميع تفريط» ولكن الصحيح هو الحد الأوسط في ذلك 
وهو عبارة عن كون معرفة علم الإمام عليه السلام من حيث الكمية والكيفية واجباً 
على النواصء أي على أهل العلم من الناس 0 
الرأي الثالث: وجوب المعرفة التفصيلية على جميع الناس 

أف ذا وجيف إل يعفر المفنين: لديو تعر قو "لتقيف دقام زرا اعفان 
وجوب المعرفة التفصيلية على الجميع؛ مستنداً إلى أدلة كثيرة من العقل والنقل» بعد أن 
ناقش أدلة القول باختصاصه على الخاصة من أهل العلم» فذكر أن الانصراف ممنوع؛ 
)١(‏ اللاري» عبد الحسينء المعارف السلمانية» ص ١87‏ 
(؟) القاضيء محمد علي: مقدمه اي بر كتاب علم الإمامء ص ؟5 (نقلاً بالترجمة). 
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لأنه خلاف الأصل والظاهر من كلمات اللغويين في التفريق بين لفظ (المعرفة) 
و(العلم). 

قال:7... والذي يستحق البحث في هذا المقام أمران... أما الأمر الأول ففيه 
قولان: 

أحدهما: وجوب المعرفة المطلقة؛ بمعى أن الاعتقاد بماهية علم الإمام ومقداره 
واتحت عوط لقا اعلزو كز الذفراويدووق قرق بين انام والعافلة مدر العام 

ثانيهما: وجوب المعرفة القهرية» بمعنى أن وجوب الاعتقاد بماهية علم الإمام 
ومقداره بع ناي اتلنواضين ماعل العلم... 

القول الأول هو الأرجح» وسباق يان دايلشبم ”2 


وقد ذكر أدلة كثيرة على مدعاهء أعرضنا عن ذكرها في المقام توخياً للاختصار. 


تنبيهات 

بعد أن لاحظنا الأقوال التي ذكرت في المقام - وال تبناها العلماء وامحققون - 
يجب التنبيه على بعض الأمور الضرورية؛ وهي : 
الأمرالأول: ما نستفيده من مجموع الأقوال 

من خلال ما تقدم من أقوال حول الاعتقاد بهذه المسألة بين الأعلام؛ نستفيد أن 
هناك قاسماً مشتركاً بين الأقوال» يمكن أن يكون قدرا متيقناً يقطع به القارئ الكريم: 
135 القذو فرق .والتفر فسن الكقوان عو أن التوامرو سنو الخاموبت وق تيك 


معرفة هذه المسألة - يجب عليهم معرفتها والاعتقاد يما قطعاً؛ حيث إن غاية ما ناقش 


(1) حمودء محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج ١‏ ص 77. 


المبحثت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألةَّ تببب000 0 0 000 


به المانع للمعرفة التفصيلية» هو بيان أنها متعذرة على مثل العوام عموماًء أو على 
النساء والأطفال بالخصوصء أما غيرهم من الناس - وهم النواص - فلم يناقش فى 
وجوبه عليهم تفصيلاً؛ فيكون هو القدر المنيقن من هذا المبحثء وحينئذ يمكننا أن 
نقول: إن البحث والخنوض ف هذه المسألة من وظائف العلماء والمتعلمين وواجباهم» 
وأنها واجبة عليهم بالوجوب العيني. 
الأمر الثاني: في حقيقة هذا الوجوب وماهيته 

يتردد سؤال في الذهن حول الوجوب الذي أثبته العلماء والحققون في هذه 
المسألة» فهل هو وجوب شرعيء أو عقلي؟ بمعنى أن الحاكم يمذا الوجوب على 
المكلفين هل هو الشارع المقدسء أم أن الحكم بمثل هذه المسائل ليس من مختصات 
الشرع» وإنما الذي يتكفل بذلك هو العقل؟ 

فلو قلنا: إن الوجوب هنا شرعيء لكان ذلك دليلاً على أن المسألة قابلة 
للإثبات من خلال الأدلة الشرعية» واليٍ هي من قبيل الآيات والروايات» وكذا الحال 
فيما لو قلنا: إن الوجوب قد دل عليه الشرع والعقل. 

وأما إذا قلنا: إنه من الوجوب العقلي الصرفء انطوى تحت المسائل الي يتعين 
على المكلف تحصيل الدليل بمعزل عن الشرع. 

فقد يقال: أن وجوب معرفة علم الإمام عليه السلام من صغريات وجوب 
المعرفة» وهو وجوب عقلي بالاتفاق» ويمكن استفادة هذا الكلام من ظاهر عبارات 
بعض الحققين في هذه المسألة”"". 

والذي يظهر لنا من خلال تتبع كلمات من بحث حول هذه المسألة» أن هذا 


.77 ص‎ ١7 حمود» محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج‎ )١( 


18 ...00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


الوجوب شرعي وعقلي أيضاًء كما تقدم نقل كلماهم في الأمر الأول من مبحثنا هذاء 
وبدل عليه أيضاً ما سوف يأنِ في الأمر الثالث؛: عند الكلام عن الدليل الذي يكفي 
لاثبات هذه المسألة. 
الأمر الثالث: في الدليل الذي يكفي في إثبات هذه المسألة 

ذهب المشهور من العلماء إلى أن المسائل الاعتقادية لا يجوز لأحد من المكلفين 
التقليد فيها إطلاقًء وأن الواجب على كل مكلف أن يحصل على الدليل الذي يثبت 
بواسطته معتقداته» إلا أنهم اختلفوا في المقدار الذي يكفي ف الاستدلال على بعض 
المسائل الاعتقادية» بعد أن اتفقوا على أن المسائل الأساسية منها - كالتوحيد مثلاً - لا 
بد أ عفن لتمكلت القن كا وان بكوة اله قطي . 

أما باقي المسائل المتفرعة على أصول المعتقدات» فقد اختلفوا فيهاء فهل يكفي 
فيها الظن المعتبر» أم يجب أن تكون الأدلة عليها قطعية ويقينية كذلك؟ 

فذهب جمع من كبار علمائنا إلى كفاية الظن المعتبر» والذي قام الدليل على 
حجيته في إثبات بعض المسائل الاعتقادية» وهي المسائل التي يكفي التسليم يما. 

وقبل النوض فيما هو الصحيح من الآراء في المقام؛ ينبغي التنبيه على أن المسائل 
الاعتقادية على نحوين : 

النحو الأول: ما يجب تحصيل العلم والمعرفة بهء وعقد القلب وتوطينه على 
المعلوم بذاته - أي يجب الجزم به - كالتوحيد وأصل النبوة وغيرهما من المسائل 
الاعتقادية الأولية» وهذا النوع يجب أن تكون أدلته قطعية ويقينية. 

النحو الثاني: ما يكفي التسليم به والتباني عليه فقطء ولا يجب انعقاد القلب 


عليه» كالتفاصيل المرتبطة بالرجعة والشفاعة ونحوهما من المسائل المتفرعة على أصول 


المبحثت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة ة ةذ ة7زذز7ذز زد د د د د 0010102 0000011 


المعتقداتء وهذا النوع يكفي لإثباته الدليل الظني المعتبرء ولا يحب أن يكون دليله 
قطعياً. 

وهذا التقسيم ذكره الشيخ الأعظم رحمه الله في فرائده؛ فإنه - بعد أن ذكر كلام 
الأعلام في هذه المسألة - قال:«... ثم إن محل الكلام في كلمات هؤلاء الأعلام غبر 
منقح» فالأولى ذكر الجهات الى يمكن أن يتكلم فيهاء وتعقيب كل واحدة منها بما 
يقتضيه النظر من حكمهاء فنقول - مستعينا بالله -: إن مسائل أصول الدين - وهي 
التي لا يطلب فيها أولاً وبالذات إلا الاعتقاد باطناً والتدين ظاهراًء وإن ترتب على 
وجوب ذلك بعض الآثار العملية - على قسمين: 

أحدهما: ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به» غير مشروط بحصول العلم 
كالمعارف» فيكون تحصيل العلم من مقدمات الواجب المطلق» فيجب. 

الثاني: ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به» كبعض تفاصيل 
عار 

وقد صرح هذا التفريق المحقق الأصفهاني قدس سره في شرحه على الكفاية 
أرقا ادر قال وتقوة اند حي أن اسمن نات الأسون الاشادية إن سيل 
العلم والمعرفة؛ أو عقد القلب على المعلوم بما هو معلوم بنحو الواجب المطلق أو 
المشروطء أو عقد القلب على الواقع. 

فإن كان الواجب تحصيل العلم أو عقد القلب على المعلوم بما هوء فلا مجال 
لجرا ء دما اللاننة اننا مانن الؤنقفا ل ميك ايها "ان الواحم رفاسو سين 


تحصيل العلم الذي لا سبيل إليه؛ أو متقوم بالعلم الذي لا سبيل إليه؛ لا أن باب 


)١(‏ الأنصاري» مرتصى » فرائد الأصول؛ ج ايءص000. 


7 ذا اذ انون الفضك للذول “يخوت توفيديم 


الامتثال العلمي التفصيلي منسدء فيتنزل إلى الامتثال العلم الإجمالي أو الطنئي التفصيلي. 

ومنه يعلم أنه لا مجال لحجية الظن بالخصوص فيه أيضاً؛ إذ لا أثر للواقع ح 
يترتب على المؤدى تنزيلاً له منزلة الواقع. 

وأما إن كان الواجب عقد القلب على الواقع»؛ فالعلم منجز للتكليف وطريق 
الامتثال عقلاء فعند انسداد باب العلم وتمامية سائر المقدمات تصل النوبة إلى حجية 
الظن ولزوم عقد القلب عقلاً على الواقع المظنون؛ من باب التنزل عن الإطاعة العلمية 
إلى الاطاعة الظنية...)0"©. 

وصرح هذا التفصيل أيضاً السيد أبو الحسن الأصفهاني في وسيلته؛ حيث قال 
رحمه الله : «...الأمور الاعتقادية على قسمين : 

أكذقنا + نايكون الطلوب فدتقين الغرفةوالذنقا نيه إقا عقالة اد قرعا 
كمعرفة المنعم وما يرجع إليه من صفاته؛ ومعرفة النبي» بل الإمام بناء على الأصحء 
ومقابل الأصح أهًا من الواجبات الفرعية» كما هو قول العامة» وعلى هذا يكون 
الإمامة نما تجب معرفته شرعاً لا عقلاً. 

والثاني: ما يكون المطلوب منه عقد الطلب والالتزام إما عقلاً أو شرعاً 
كتفاصيل البرزخ والمعاد - مثلاً - وفى كلا القسمين إن أريد إجراء الاستصحاب بالنسبة 
إلى الأحكام المتعلقة يحماء كوجوب هذه المعرفة أو هذا الاعتقاد والالتزام فلا مانع منهء 
إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع؛ لتحقق موضوعه وهو اليقين السابق والشك 
اللاحق» كما في الأحكام الفرعية» وإن كان الدليل على الوجوب هو العقل فلا يجري 
الاستصحابء كما لا يجري بالنسبة إلى الأحكام الفرعية التي يكون الدليل عليها هو 


.579 الأصفهاني» محمد حسين؛ فاية الدراية» ج ١ء ص‎ )١( 


المبحث الخاميس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألةّ امون بس سسسب سمس سوسس سا ا 


العقل» لما تقدم من أن العقل إن أحرز موضوع حكمه فيحكم به قطعاء وإن لم يحرزه 
فلا يحكم به قطعاًء فلس موود شك جع عرق فيه لاطت 

وقد ذكر الحقق الأصفهاني - في موضع آخر من كتابه - أن مسألة قيام الظن 
مقام القطع في الأصول الاعتقادية مبنائية وخلافية بين العلماء» وغير متفق عليها 
بينهم؛ حيث قال قدس سره: «... إشارة إلى أن المطلوب في الاعتقادات إن كان المعرفة 
واليقين أو عقد القلب على ما جزم به النفس»؛ فلا محالة لا معى لحجية الظاهر لعدم 
إفادته اليقين. وإن كان مجرد عقد القلب على ما وصل إليه ولو تنزيلًء فلا بأس الحجية 
الظاهر ا : 

وهذا الخلاف واضح لمن راجع كلمات الأعلام التي ذكرت في المقام؛ فقد خالف 
في ذلك الآخوند الخراساني قدس سره؛ حيث ذهب إلى عدم إمكان الاكتفاء بالظن في 
المسائل الاعتقادية. 

قال رحمه الله : «... هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلاً في الفروع العملية: 
المطلوب فيها أولاً العمل بالجوارح؛ يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل 
الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا؟ 

الظاهر لا؛ فإن الأمر الاعتقادي وإن انسد باب القطع بهء إلا أن باب الاعتقاد 
إجمالاً - بما هو واقعه والانقياد له وتحمله - غير منسدء بخلاف العمل بالجوارح» فإنه 
لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط والمفروض عدم وجوبه شرعاء أو 
عدم جوازه عقلاًء ولا أقرب من العمل على وفق الظن. 
)١(‏ السبزواري؛ حسن؛ وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول» ص 27728 تقريراً لبحث السيد أبو الحسن 

الأصفهاني. 

05 الأسنيان عفل حلي شاية الدراية» ج ؟". ص ١17ء‏ هامش رقم .١‏ 


نف ...00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


وبالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال 
الجوانحية على الظن فيهاء مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيهاء فلا يتحمل إلا لما 
هو الواقع» ولا ينقاد إلا له» لا لما هو مظنونه؛ وهذا بخلاف العمليات؛ فإنه لا حخيص 
عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد... ثم لا استقلال للعقل بوجوب تحصيل 
الظن مع اليأس عن تحصيل العلم؛ فيما يجب تحصيله عقلاً لو أمكنء لولم نقل 
باستقلاله بعدم وجوبه» بل بعدم جوازه؛ لما أشرنا إليه من أن الأمور الاعتقادية مع 
عدم القطع ما أمكن الاعتقاد بما هو واقعها والانقياد لهاء فلا إلجاء فيها أصلاً إلى التنزل 
إلى الظن فيما انسد فيه باب العلم؛ بخلاف الفروع العملية؛ كما لا يخفى. 

واس اع لي حور ا ليد 
بل الأدلة الدالة على النهي عن اتباع الظن؛ دليل على عدم جوازه أيضا. 

وقد وافقه على ذلك السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله عندما تطرق إلى هذا 
الملبحث في كتابه؛ حيث ذهب إلى عدم جواز الاكتفاء بالظن في المسائل الاعتقادية. 

قال:«... وأما بالنسبة إلى الاعتقاد وعقد القلب؛: فلما كان عقد القلب على 
واقع الشيء على إجماله أمراً بمكناًء فيعقد قلبه على واقعه على إجماله؛ ولا حاجة إلى 
تحصيل الظن وعقد القلب عليه» بل ربما لا يجوز من هذه الجهة» أي من جهة إمكان 
عقد القلب على واقعه على ما هو عليه وهذا بخلاف الفروع العملية المطلوب فيها 
عمل الجوارح؛ فإن العمل على واقع الشيء على إجماله غير ممكن؛ فلا بد من التنزل 
إلى الظن عند عدم التمكن من العلم. 

فتحصل : أن في الأمور الاعتقادية التي يجب فيها المعرفة وعقد القلب لا يتنزل 


)١(‏ الآخوندء محمد كاظمء كفاية الأصول)» ص 74؟"7. 
خو صولء ص 


المبحثت الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد بهذه المسألة 01 1[ 1#[ ز1# 1#[ [ز1ز[ز1|1[1|1[1[1 1[ |[ |[ 1 00001 


إلى الظن عند عدم التمكن من العلم؛ لا من حيث وجوب المعرفة؛ لأن الظن ليس 
معرفة» ولا من حيث وجوب عقد القلب؛ لأن عقد القلب على واقع الشيء مجملاً 
مكن» بخلاف الأعمال الجوارحية التي لا يمكن العمل فيها على واقع الشيء على 
إجماله؛ فلا بد من التنزل إلى الظن عند عدم التمكن من تحصيل العلم...» 20. 

وكذا ما ذكره المحقق العراقي قدس سره في المقام:«... في المسائل الاعتقادية 
المطلوب فيها عمل الجوانح» فقد وقع الكلام فيها في وجوب تحصيل الظن فيها وقيامه 
مقام العلم في وجوب عقد القلب والتدين والانقياد على طبقه وعدمه (ولكن) التحقيق 
الثاني؛ فإن الاكتفاء بالظن في الأحكام الفرعية والمسائل العملية عند انسداد باب العلم 
والعلمي فيها إنما هو من جهة عدم التمكن من تحصيل الواقع إلا بالاحتياط المفروض 
عدم وجوبه؛ أو عدم التمكن منهء فمن ذلك يتعين بحكم العقل الأخذ بالأقرب إلى 
الواقع والعمل على طبقه» وهذا المعتى لا يجري في الأصول الاعتقادية» فإن باب العلم 
وإن فرض انسداده فيها (إلا) أن باب الاعتقاد الإجمالي بما هو واقع الأمر والتدين 
والانقياد به على ما كان غير منسد على المكلف» فلا جال لجريان دليل الانسداد فيها 
كي ينتهي الأمر إلى وجوب الانقياد بمظنونه. وحينئذ؛ فالواجب أولاً هو تحصيل المعرفة 
بما يجب الاعتقاد به كمعرفة الواجب تعالى» وما يرجع إليه من صفات الجلال والجمال» 
ومعرفة أنبيائه ورسله وحججه الذين هم وسائط نعمه» مع التدين والانقياد لجميع 
ذلك؛ ومع عدم التمكن من المعرفة التفصيلية يعتقد وينقاد بما هو الواقع بنحو الإجمال 
(وأما) وجوب تحصيل الظن عليه والتدين والانقياد بمظنونه؛ فلا دليل عليه؛ لعدم 
حكم للعقل حينئذ بوجوبه؛ وعدم ثبوت كون مثله من مراتب شكر المنعم؛ خصوصا 


)20 السبزواري» حسن » وسيلة الوصول إلى حقائق الأصول» ص ؟آكم6 تقريرا لبحث السيد أبو الحسن 
الأصفهاني. 


37 ...00 الفصل الأول: بحوث تمهيديةَ 


مع التمكن من الاعتقاد الإجمالي بما هو واقع الأمر؛ إذ حينئذ لا إلجاء في التنزل إلى 
الظن كما كان في الفروع العملية...)"©) 

وفي قبال هذا الرأي يوجد رأي آخر في هذه المسألة؛ فقد فصل الشيخ الأعظم 
قدس سره في هذه المسألة» وفرق بين الأخذ بالدليل الظني إذا كان بمعنى التصديق به 
وبما يحتويه من معبى» كما هو رأي بعض العلماء في معبى حجية الدليل الظَني المعتبر. 

قال الشيخ الأعظم قدس سره:«... لكن يمكن أن يقال: إنه إذا حصل الظن 
من الخبر: فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علماً أو ظناء 
فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتتصف بالوجوب وعدمه. وإن أرادوا 
التدين به الذي ذكرنا وجوبه فى الاعتقاديات» وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - 
كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه 
القلب وأقر به» مستشهدا على ذلك بقوله تعالى: 

هلوا ءامَكَا به وما أَِلَ إلا ... "© . 

فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد؛ بناء على أن هذا نوع عمل بالخبرء فإن 
ما دل على وجوب تصديق العادل لا يأبى الشمول لمثل ذلك. 

نعم» لو كان العمل بالخبر لا لأجل الدليل الخاص على وجوب العمل به» بل 
من جهة الحاجة إليه - لثبوت التكليف وانسداد باب العلم - لم يكن وجه للعمل به في 
مورد لم يثبت التكليف فيه بالواقع كما هو المفروض» أو يقال: إن عمدة أدلة حجية 
أخبار الآحاد - وهي الإجماع العملي - لا تساعد على ذلك. 


)١(‏ البروجردي» محمد تقي» كماية الأفكار» ج ”2 ص 21817 تقريراً لبحث الشيخ ضياء الدين العراقي. 
(") البقرة: ال 
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وبما ذكرنا يظهر الكلام في العمل بظاهر الكتاب والخبر المتواتر في أصول الدين؛ 
فإئهاقد لا يأ دليل تحيجية الظؤاهر ع وجو التلدية عا دل غلية من المسائل 10 . 

وقد صرح السيد الحنوئي قدس سره أيضاً بالاكتفاء بالظن في بعض المسائل 
الاعتقادية, لقني لتك فبرائله امسق قال ديوزتل :لاتق مالا نول 
الاعتقادية» فلا ينبغي الشك في عدم جواز الاكتفاء بالظن فيما يحب معرفته عقلاًء 
كمعرفة الباري جل شأنه» أو شرعاً كمعرفة المعاد الجسمافي؛ إذ لا يصدق عليه المعرفة» 
ولا يكون تحصيله خروجاً من ظلمة الجهل إلى نور العلم؛ وقد ذكرنا في بحث القطع: 
أن الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية» فلا بد من 
تحصيل العلم والمعرفة مع الإمكان» ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف 
بتحصيله؛ إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور... 

هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقاً بما تحب معرفته عقلاً أو شرعاً. 

وأما إن كان الظن متعلقاً بما يحب التبافي وعقد القلب عليه؛ والتسليم والانقياد 
لهء كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد» ووقائع يوم القيامة» وتفاصيل الصراط والميزان 
ونحو ذلك» مما لا تحب معرفته» وإنما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على تقدير 
إخبار البي صلى الله عليه وآله وسلم به فإن كان الظن المتعلق يذه الأمور من الظنون 
الخاصة» الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة؛ بمعئ أنه لا مانع من الالتزام 
بمتعلقه وعقد القلب عليه؛ لأنه ثابت بالتعبد الشرعي» بلا فرق بين أن تكون الحجية 
بمعى جعل الطريقية كما اخترناه» أو بمعى جعل المنجزية والمعذرية كما اختاره صاحب 
الكفانة بوشيزةابله 02 
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إذاً؛ فالمسألة محل للخلاف بين الأعلام كما صرحوا بذلك. 

والذي ترا ل انام أن ما ذهب إليه صاحب النهاية الع عر العراواد 
المسألة؛ فإن المسائل المتفرعة على المسائل الأساسية من المعتقدات» لا تكون متعسرة 
الثبوت بواسطة الظن المعتبر» فبعد الإيمان بالخالق» وأنه أرسل الرسل والحجج على 
الخلق إلينا... فإذا أخبروا بشيء وثبت لنا اعتبار ذلك وحجيته؛ حصل الإذعان 
والتسليم به من قبلهم» ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك في ثبوهًا لناء فلو أخبر النبي صلى 
الله عليه وآله وسلمء أو الإمام عليه السلام» بتفاصيل البرزخ» أو ما يتعلق بيوم القيامة 
من أمورء ووصلنا إخبارهم بطريق معتبر - وإن لم يصل حد التواتر -؛ لكان ذلك 
كافياً لجعله مصدقاً به عندنا وحجة عليناء وهذا هو معئ الاكتفاء بالظن في الأصول 
الاعتقادية لا أكثر» خصوصاً إذا أخذنا بنظر الاعتبار الرأي الصواب في معبى اعتبار 
ركس روا لاحن لديو :4 غراق بمو سعيو نو مسواء كان كتيل كه لورفا 
أم كان يحمل إخباراً عن واقعة أو شيء آخر ”' 

وهذا أمر واضح لا غبار عليه» إلا أن الكلام في الضابطة التي على أساسها نميز 
بين المسائل الاعتقادية» ونعرف بأن مسألة ما من النحو الأول أم الثاني أولاء وأن 
مسألتنا من أي النحوين ن ثانياء فهل هي من الأول أم من الثاني؟ 

وقد اعترف بعض الفطاحل من علمائنا بأن هذا الأمر غبر واضحء وأنه من 
الصعب التمييز بين القسمين. 

قال الشيخ الأنصاري قدس سره:«... ثم إن الفرق بين القسمين المذكورين؛ 
)١(‏ أنظّر: الآخوندء محمد كاظم» كفاية الأصولء ص 417؟؛ حيث قال قدس سره: «هذا مضافاً إلى 


القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر - أي وجوب التصديق - بعد تحققه يبهذا 
الخطاب...» 
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وتمييز ما يجب تحصيل العلم به عما لا يحب في غاية الإشكال. 

وقد ذكر العلآمة قدس سره في الباب الحادي عشر - فيما يجب معرفته على كل 
مكلف مقافي التؤعيه اندو والقحاننة واللمناءت ابو لذ ودر عل وفنا 
كذلك؛ مدعياً أن الجاهل با عن نظر واستدلال خارج عن ربقة الإيمان مستحق 
للعذاب الدائم. وهو ف غاية الإشكال...) 20. 

لكن يمكن أن نقول: إنه بإمكاننا أن نستعين ببعض الطرق الي تحل لنا هذه 
المشكلة» وهذه الطرق نجعلها ضوابط عامة نستفيد منها في كل مسألة أشكلت علينا 
معرفة الدليل الكافي لإثباهَا أو نفيهاء وهذه الضوابط هي: 
الضابطة الأولى: من خلال معرفة الدليل الذي دل على وجويها 

إذا أمكننا أن نعرف نوع الدليل الذي أوجب علينا الاعتقاد بالمسألة التي يراد 
الاستدلال عليها إثباتا أو نفياء فإنه سوف يتضح لنا الدليل الكافي في إثباتها أو نفيها 
كذلك. 

فمثلا: لو ترددنا في أن مسألة البرزخ من أي أقسام المسائل الاعتقادية لكفانا أن 
ننظر بالدليل الذي أوجب علينا النظر فيهاء فإن كانت واجبة الاعتقاد بحكم العقل لما 
أمكن الاستدلال عليها بالأدلة الظنية كالاستصحاب أو الأمارات اللأخرىء وإن كان 
دليل وجوب الاعتقاد بحا هو حكم الشارع لصح الاستناد لإثباها عن طريق الأدلة 
الظنية المعتيرة. 

وشا هام الضابطة من كلام السبزواري رحمه الله حنتث قال :8 إن أرياذ 
إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بحماء كوجوب هذه المعرفة أو هذا 


.005 الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول؛ ج١ء ص‎ )١( 
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الاعتقاد والالتزام فلا مانع منه» إذا كان الدليل على الوجوب هو الشرع؛ لتحقق 
موضوعه وهو اليقين السابق والشك اللاحقء كما في الأحكام الفرعية» وإن كان 
الدليل على الوجوب هو العقل فلا يجري الاستصحابء كما لا يجري بالنسبة إلى 
الأحكام الفرعية الت يكون الدليل عليها هو العقل...) "2. 
الضابطة الثانية: من خلال معنى وحقيقة المسألة 

أن نعرف المراد من المسألة الاعتقادية بالخصوصء بأن نلاحظ ما هو المعنى الذي 
أريد من هذا المصطلحء فبعد أن يتبين لنا المراد منه» يتس لنا معرفة المقدار الكافي 
لإثباههًا. 

وقد استفاد من هذه الطريقة الآخوند الخراساني رحمه لله في كفايته؛ عندما ادعي 
إفكان إقاض بعاء ابوه النتابقة بالاستفيحان» ققد فصن معان النبوةة وين لننا أن 
ما يريد إثباته الكتابي لا يجري فيه الاستصحابء وما يجري فيه من معبى لا ينفع الكتابي 
لأنه معبى آخر أجني عما يريده. 

فقال قدس سره: «... وقد انقدح بذلك أنه لا حال له في نفس النبوة: إذا كانت 
ناشئة من كمال النفس بمثابة يوحى إليهاء وكانت لازمة لبعض مراتب كماطاء إما لعدم 
الشك فيها بعد اتصاف النفس كاء أو لعدم كوا مجعولة بل من الصفات الخارجية 
التكوقة:: 

نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة وكانت كالولاية» وإن كان لابد في 
إعطائها من أهلية وخصوصية يستحق يما لماء لكانت موردا للاستصحاب بنفسهاء 


)١(‏ السبزواري؛ حسنء وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء ص 2778 تقريرا لبحث السيد أبو الحسن 
الأصفهاني. 
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فيترتب عليها آثارها ولو كانت عقلية بعد استصحاياء لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك 
غير منوط يّاء وإلا لدار» كما لا يخفى. 

وأما استصحاها بمعى استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بماء فلا 
شكال فيا كنا و 
الضايطة الثالثة: أن نستكشف المرتبة التي تقع فيها المسألة الاعتقادية 

ومن الطرق التي تساعدنا على تمييز المسائل الاعتقادية... هو أن نعرف المرتبة 
والعرضة الع مدريا بالسنية إل العندات الكشرى )قاذ وعدا ممالة مالمجن الرية 
الأساسية والأولى في الدين؛ بحيث يتوقف عليها الإيمان يهذا الدين» كمسألة التوحيد 
مثلا؛ نعرف أن إِتباهَا عن طريق الأدلة الظنية المعتبرة أمر متعسر ومحال» بل لا يمكن 
تاها عن طريق الشرع أساساء وأما إذا تبين أنما مسألة فرعية وبرتبة متأخرة عن كثير 
من المعتقدات أمكن التوسل بمثل هذه الأدلة... 

وأما كون مسألتنا من النحو الثاني من المسائل الاعتقادية» فذلك لانطباق بعض 
الضوابط عليها؛ حيث إن لسان الدليل الذي دل على وجوب الاعتقاد يما يدل على 
أنها من المسائل الي يكفي التباني عليها والتسليم بماء ولو عن طريق إخبار المحصوم 
عليه السلام بذلك؛ ولأها من الأمور المتفرعة على التصديق بالإمام عليه السلام... 

يشهد لذلك إخبار الإمام الصادق عليه السلام بعض أصحابه بحقيقة علمهم 
عليه السلام وكيفيته» كما سوف يأيٍّ ذكرها مفصلاً في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى. 

وقد صرح بذلك الميرزا جواد التبريزي رحمه الله حيث قال - في صدد الإجابة 
فج وان نام 5ه كوه أنه لقان نر شنا ارين لوف اكاك نهنا 


1 شو محمد كاظم» الآخوند» كفاية الأصول» ص ”577. 
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مباشرة» فيعرف برهانما ويذعن لاء لا أن يأخذها تقليداء هل يشمل ذلك جميع العقائد 
أم أصوطا وأسسها دون تفصيلاهًا؟ ماذا عن التفصيلات المختلف فيهاء فمثلا الروايات 
التي تتحدث عن حدود علم الإمام عليه السلام هل لنا أن نرفضها؛ لأن الضرورة 
العقلية لا تقتضي وجوبّا على الإمام عليه السلام؟ -: 

«الأصول الاعتقادية على قسمين: منها ما يجب البناء وعقد القلب عليه؛ 
والتسليم والانقياد لهء كأحوال ما بعد الموت من مسألة القبر والحساب» والكتاب 
والصراط والميزان» والجنة والنار وغير ذلك» فإنه لا يجب على المكلف تحصيل المعرفة 
بخصوصيات الأمور المذكورة» بل الواجب عليه إنما هو البناء وعقد القلب على ما هو 
عليه الواقع من جهة إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الوصي عليه السلام بما. 

وقسم منها ما يجب معرفته عقلاً أو شرعاًء كمعرفة الله سبحانه وتعالى» ومعرفة 
أنبيائه وأوصيائه» وأفهم أئمة معصومونء وأحكام الشرع عندهم,» وتأويل القرآن 
وتفسيره لديهم» وأما سائر الخصوصيات الواردة فيكفي التصديق بماء ولا يجوز إنكار ما 
ورد في علمهم؛ وسائر شؤوهم عليهم السلام حى إذا لم يكن في البين رواية صحيحة» 
نقيلا و يكو الزئانة امسو 1 


.17 التبريزي» الميرزا جواد, صراط النجاة» ج23 ص‎ )١( 
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وفيه مبحثان: 


* الملبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرّحوا بأن علمهمعليهم السلام مطلق 
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الحعف الأول 


عبائ رالعلماء النين صرّحوا بأى علمهم عليهم السلام مطلق 


عرفنا - من خلال ما تقدم في الفصل الأول - أن نظرية الإطلاقية في علم 
الإمام عليه السلام هي بمعنى: انكشاف - أو حضور - الأشياء بماهياها أو بوجوداتاء 
عند من كانت له رياسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء انكشافاً وحضورا فعلياًء وعدم تر ننه على كلرة لكر من إرادة وغيرها. 
وقد ذهب المشهور من العلماء والفقهاء إلى هذه النظرية» فقالوا: إن الأئمة 
عليهم السلام يعلمون بالأشياء علماً حاضراً عندهم ‏ سواء في ذلك الأحكام أم 
الموضوعات - غير معلّق على المشيئة» فلا يغيب عن الإمام شيء يخطر في البال» إلا ما 
خرج بالدليل العقلي؛ أي: ما كان خارجاً تخصصاً عن مسألتناء كما تقدم ذلك في 
الفصل الأول. 
بل ذكر بعض من العلماءء أن هذه المسألة من المسائل الي اتفق عليها علماء 
الإمامية» مستنداً في ذلك إلى صريح عبائر بعضهم» ومستظهراً من عبائر من خالف في 
هذه المسألة في مواضع أخرء أريد من خلاها إثبات العلم المطلق لهم عليهم السلاه". 
)١(‏ أنظر: الحلالي» محمد رضاء مقالة علم الأئمة بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاء إلى التهلكة والإجابات 
م 


الذذا 


5م 440ب الفصل الثاني النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


قال صاحب المعارف السلمانية قدس سره:(. ٠.‏ والمثبت لعموم كميته وفعلية 
كنفلته يخ ظاهن المموية بل كا الأماس ةي 0 

وقد صرح صاحب مستدرك السفينة رحمه اللّهء بأن القول بإحاطة الإمام بجميع 
ما كان وما يكون أمر مجمع عليه بين علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام» فقال 
قدس سره:«... رواية علم فاطمة عليها السلام بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة» ما 
يظهر منه أن علم الإمام بما يكون مجمع عليه بين الإمامية.. 0 

فبما أنه ل يعلّق على ما ذكره من إجماع على هذه المسألة» فيستفاد من كلامه أنه 
من القائلين بهذا الرأي أيضاًء وأنه لم يخالفهم في ذلك. 

وكيف كان» فقد صرّح كثير من العلماء والحققين بإطلاقية علم الأئمة عليهم 


أولاً: ابن جرير الطبري (المتوفى في القرن الرابع ه) 

قال رحمه الله : «وقوله: (فلله الحجة البالغة). يوجب أنه ليس فوقها أبلغء ولا 
أتم» ولا أكمل منهاء وأهُا بالغة التمام والكمال في ججميع وجوه الاحتجاج. ويوجب 
باضطرار - لا محيص عنه - أن حججه:؛ والداعين إليه» والناطقين عنه عليهم السلام 
معصومونء قادرون على كل شيء؛ عالمون بما كان وبما يكون إلى آخر الزمان...070© 


ب 
عنه عبر التاريخ» مجلة تراثناء ج /”ء صن الأو جل ون كلام القلماء البدي يظهر منه القول 
بعدم علمهم عليهم السلام» وبين ها يثبت علمهم فى فقرات أخر :من كلامهم. 

.6١ اللاريء عبد الحسينء المعارف السلمانية» ص‎ )١( 

(؟) الشاهرودي؛ عليء مستدرك سفينة البحار» ج لا ص 794”. 


(") الطبري» محمد بن جرير» نوادر المعجزات» ص١١.‏ 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام ميطلق سوس مسو ا وسيب قم 


فقوله قدس سره:«... عالمون بما كان وما يكون إلى آخر الزمان...». صريح بما 
نروم إثباته في مقامناء وهو أن هذا العلّم من القائلين: بأن علمهم عليهم السلام 
حاضر وغير مقيد بالإشاءة. 


ثائياً: المشيخ المغيب (م :١7‏ ه) 

قال رحمه الله: «القول في علم الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات 
وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب وكون ذلك لهم في الصفات. 

وأقول: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون ضمائر 
بعض العباد» ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفاهم» ولا شرطافي 
إمامتهم» وإنما أكرمهم الله تعالى بهء وأعلمهم إياه للُطف في طاعتهم: والتمسك بإمامتهم» 
وليس ذلك بواجب عقلاًء ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فأما إطلاق القول عليهم: 
بأنم يعلمون الغيب. فهو منكر بين الفساد؛ لأن الوصف بذلك إما يستحقه من علم 
الأشياء بنفسهء لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله عز وجل» وعلى قولي هذا جماعة 
أهل الإمامة» إلا من شذ عنهم من المفوضة؛ ومن انتمى إليهم من الغلاة» ©. 

فإنه قدس سره يقول بعلمهم المطلق والحاضرء وإن كان يختلف عن بعض 
الأعلام الذين أثبتوا علمهم عليهم السلام عقلاً ونقلاً؛ حيث إنه رحمه الله لا يعتقد 
بوجوبه بالأدلة العقلية» بل يرى أنه دل عليه النقل فقطء إلا أنه يتفق معهم في النتيجة؛ 
فهو لا ينكر العلم بالغيب الذي يثبته العلماء للأئمة عليهم السلام» وإنما ينتكر ذلك 
على من يقول بذاتية علمهم عليهم السلام» وهذا النحو من العلم لا يريده أحد من 
علمائناء بل ل أرَ من قال به إطلاقاً. 


)21 المفيد» محمد بن حمدء أوائل المقالات» ص 17 . 


45 ماب م ب سبي مار ا ب ممما الفضل الباني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


ثالثاً: المولى محمد صالح المازندراني (م ١8١٠ه)‏ 

من القائلين يمذا الرأي هو المولى محمد صال المازندراني رحمه الله؛ حيث 
قال:(... قوله: (كأنه في كفي وآنا اقيم وفيه كي من ول (والله) إلى 
آخرهء مع الإشارة إلى الزيادة في الإفادة هنا بسبب تشبيه الإدراك العقلي بالإدراك 
الحسي؛ لقصد زيادة الإيضاح؛ لأن إدراك المحسوس أظهر من إدراك المعقولء تنبيهاً 
على أن علمه بما في الكتاب علم شهودي بسيطء واحد بالذات» متعلق بالجميع» كما 
أن رؤية كف واحدة متعلقة جميع أجزائه: والتعدد إنما هو بحسب الاعتبار» 2. 

وهذا الكلام منه رحمه الله ظاهر في اعتقاده بما ذكره من خصائص للإمام عليه 
السلام؛ حيث إنه لم يعلق عليه ولم يرده» بل يستفاد من تقريره وتوضيحه للحديث 
الذي أدرجه تحت عنوان: (أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأهم 
يعلمون علمه كله) خير دليل على اعتقاده يذه العقيدة» بل إنه قدس سره صرح بذلك 
في موضع آخر أيضاء فقال:«... قوله (أمر الله عز وجل بسؤالهم) هذا الأمر دل على 
إحاطة علمهم بجميع الأشياء» وإلا لم ينفع السؤال عند الجهل في شيء ما...) ". 
رابعاً: العالآمة المجلمسي (م ١١1١1ه)‏ 

قال رحمه الله : «... والمعنى: ولم نعلم توكيلك إياه بأي أمر من أمورك. 

وفيه بعض المنافاة؛ لما يظهر من أكثر الأخبار من سعة علمهم عليهم السلام؛ 
واطلاعهم على جميع العوالم أو المخلوقات» وأن الله أراهم ملكوت الأرضين 
والسماوات؛ إلا أن يقال إنه عليه السلام قال ذلك على سبيل التواضع والتذلل» أو 


.715 المازندراني» محمد صالح؛ شرح أصول الكافي؛ ج0: ص‎ )١( 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علومهم عليهم السلام مطلق [[ذ[1[1[1[1[ 1[ [ 1[ [ 1[ [ز[ز[ز1[101[|[ز[|[ز[ز[|[ز[ |[ [ [ [ [ [ [ 1 0000 


المعنى: لا نعلمهم من ظاهر الكتاب والسئة» وإن علمنا من جهة أخرى لا مصلحة ف 
إظهارهاء أو لا نعلم في هذا الوقت خصوص مكانه وعمله؛ فإنه لا استبعاد في عدم 
علمهم عليهم السلام ببعض تلك الخنصوصيات الحادثة» أو قال عليه السلام ذلك 
بلسان غيره من يتلو الدعاء» فإنه عليه السلام جمع الأدعية وأملاها لذلك؛ بل هو من 
أعظم نعمهم على شيعتهم صلوات الله لوم . 

والمستفاد من هذه العبارة - بمجموعها - أنه رحمه الله يعتقد بحضور علمهم 
عليهم السلام؛ وأنه غير مقيد بالإشاءة» وهذه العقيدة من الثوابت المسلمة عنده؛ بحيث 
جعلته يذكر جموعة من الوجوه والمحتملات لهذا الحديث المعارض للأخبار الكثيرة - 
على حد تعبيره - وإن كان في ثالثها يوهم بأنه يقول بعدم حضور علمهم في كل 
وقت؛ حيث إنه لم يستبعده. 

ولكن هذا التوهم مندفع بأدق تأمل في عبارته أجمع فإن الظاهر أنه يريد من 
عدم استبعاده أن هذا الرأي غير مستحيل ثبوتاء فيكون رأيه متحداً مع ما ذكره الشيخ 
المفيد قدس سره من عدم وجوب علمهم بالدليل العقلي وإن ثبت لهم نقلا. 


خامساً: المحدّث النوري (م 177١‏ ه) 


ومن ضمن الذين ذهبوا إلى كون علمهم عليهم السلام حاضراء وغير مقيد 
بالإشاءةء المحدّث النوري رحمه الله؛ حيث قال: «... ولا يخفى أن علمهم عليهم 
السلام بما يحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ وما يحتاج إليه العباد كان معهم في 
صغرهم, علّمهم الله تعالى بالطرق الى اختصهم بماء وفي الظاهر كانوا يتعلمون 
بعضهم من بعضء ويتلقونه منهم كما يتلقى غيرهم منهم - أو من غيرهم - بالسؤال 


.779 المجلسي» محمد باقرء بحار الأنوار» ج 557: ص‎ )١( 


م8 م الى امات و نم10 الفصيل الناني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


الظاهر في جهالة صاحبه» أو بالإلقاء من غير مسألة...» 0 

وهذا الكلام منه رحمه الله أوضح من أن يبين - أو يوضح - للقارئ. 
سادساً: السيد عبد الحسين الالاري (ه 17147 ه) 

وقد ذهب إلى هذا الرأي - بل دافع عنه وأثبته بالأدلة العقلية والنقلية في كتابه 
المعارف السلمانية - السيد عبد الحسين اللاري قدس سرهء فقال: «... والمثبت لعموم 
كميته وفعلية كيفيته هو ظاهر المشهورء بل كل الإمامية...) ”". 

وبعد أن ذكر هذا المطلبء وبين ما يدخل في محل النزاع ئما هو خارج عنه عند 
العلماء» تبنى هذا الرأي واستدل بمختلف الأدلة عليه. 


سابعاً: الحالآامة محمد حسين المظفر(ح ١714١‏ ه) 

ومن الذين كتبوا حول هذا الموضوع - متبنين لإطلاقية علم الأئمة عليهم 
السلام بالحجج العقلية والنقلية - هو العلأمة محمد حسين المظفر رحمه الله فقال في 
كتابه (علم الإمام): «إن البرهان العقلي دل - نظراً لحاجة الناس الماسة إلى وجود 
الحادي بين ظهرانيهم» والمصلح لشؤوفهم, والحاكم بالعدل بينهم» إلى ما سوى هذا بما 
يتطلبه صالح أمورهم وفي الدارين -: على أن الله تعالى يجب عليه لطفاً بعباده, أن 
يجعل فيهم - وقد جعل - من يكون العالم بالكائنات كافة؛ والعلوم والفنون... 
ويستطيع الجواب عن مسألة كل سائل» بالكشف عن الحقيقة؛ وإماطة الستار عن 
الواقع؛ ليكون حقاً هو الحجة البالغة من الخالق على الخلق؛ والمحادي لمم بعد ذلك 
الرسول المنذر. وإن النقل قد عاضد هذا البرهان العقلي؛ وفصلء وأبان غامضه؛ حى 


056 النوري» حسين» خامة المستدرك»؛ ج 4 ص‎ )١( 
0, اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص‎ (١ 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق ١‏ بز زد د د زد ز21د1دجج0002022 0 


لا يبقى لذي وهم ريب؛ ولذي مسكة عذر في الاعتقاد بوجوب وجود ذلك اهادي في 
ال 3 

وقد صرح قدس سره بحضور علمهم عليهم السلام وعدم توقفه على المشيئة ف 
مواضع كثيرة من كتابه يطول المقام بذكرها. 
ثامناً: السيد عبد الرزاق المقَرّم (م ١891١‏ ه) 

ومن الاتيك ذهو رن هذا لزان كيى اشير عباتت يهو الدلامة وافسق 
العين المقرم» فقال رحمه الله : «كما أفاد المتواتر من الأحاديث: بأن الله عز شأنه أودع 
في الإمام المنصوب - حجة العباد ومئار يهتدي به الضالون - قوة قدسية نورية» يتمكن 
بوساطتها من استعلام الكائنات» ومايقع في الوجود من حوادث وملاحم. فيقول 
الحديث الصحيح : «إذا ولد المولود مناء رفع له عمود نوريرى به أعمال العيادء وما 
يحدث في البلدان»... فمن الممكن أن تكون تلك القوة بالغة أقصى مداهاء فلا يتوقف 
من أفيضت عليه عن جميع المغيبات؛ حتى كأن الأشياء كلّها حاضرة لديه - على حد 
تعبير الإمام الصادق عليه السلام -... ولا غلو في ذلك بعد قابلية تلك الذوات المطهرة 
تصن 8101 (اتليزين: 


2 9و 
سم صورءه 5 


ف... إِسّمَا يريد أنه يذهب عَنحكُمْ ارحس أْملَ ايت وبطوَرةُ تطهيًا 4. 

لتحمل الفيض الأقدس» وعدم اشيم في (المبدأ الأعلى) تعالت آلاؤه... والمغالاة 
في شخص عبارة عن إثبات صفة له, إما أن يحيلها العقل؛ أو لعدم القابلية لهاء والعقل لا 
يمنع الكرم الإلمي. كيف والجليل عر لطفه يدر النعم على المتمادين في الطغيان» المتمردين 
على قدس جلاله حتى كأن المنة لهم عليه؟! فلم يمنعه ذلك من الرحمة يهم والاحسان 


)١(‏ المظفرء حمد حسين» علم الإمام, ص160. 


9 اا العام امات مم00 الفصل الثاني النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


إلى والتفضل عليهم» لا تنفذ خزائنه» ولا يفوته من طلبه...)0"©. 

فهذه العبارة واضحة الدلالة - بل هي تدل صراحة - على ما نروم إثباته منهاء 
وهو أن هذا العلم يقول بحضور علم الأئمة عليهم السلام» وأنه غير مقيد بالإشاءة. 
تاسعاً: العالآمت الأميني (م ١١97‏ ه) 

قال رحمه الله : «... نحن ندرس من هذه القصة» أن فكرة إحاطة علم الإمام 
بالأشياء كلهاء أو جلها - فضلاً عن الشرائع والأحكام - فكرة بسيطة عامة» يشترك 
في لزومها الرجال والنساء» فهي غريزة لا تعزب عن أي ابن أنثى» وقد فقدها الخليفة: 
وَاعترق بأن كل واخل أفقه منه )1 ". 

فمن خلال قوله رحمه الله :«... أن فكرة إحاطة علم الإمام بالأشياء كلها...) 
أنه من القائلين بحضور العلوم عند الإمام» بل إنه يعتقد بأنها من المعتقدات التي صارت 
مسلمة عند الناس أجمع. 


عاشرا: الميرزا أبوالحسن الشعراني (م ١١9179‏ ه) 

ذكر الميرزا أبو الحسن الشعراني رحمه الله في تعليقته على شرح أصول الكافي 
كلاما دالا على أنه من القائلين ذاه النظرية أيضا؛ فقال :09 أو أكل الرضنا علية 
السلام البيض الي قومر بحا جاهلاًء ثم تقيأء وما التزم به بعض فقهائنا المتأخرين» من 
أن علم الإمام بالموضوعات غير واجب»؛ فيجوز أن لا يعلم انطباق وزن الكر على 
مساحته مثلا. فلا عبرة بجميع ذلك. 

أما الروايات؛ فلعدم تواترهاء ولا حجة لغيرالمتواتر في أصول الدين. وأما قول 


.40 المقرم؛ عبد الرزاق» مقتل الإمام الحسين عليه السلام؛ ص‎ )١( 
.١45 (؟) الأميني؛ عبد الحسين» الغدير» ج7: ص‎ 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق آؤؤزؤز ز زؤز[ز[ز[زؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤزؤز ز[ ز [ ز 1 01111 
١ 07‏ يتدبر في الأصول الاعتقادية» فلا يعتى به فيما لا يتعلق بفنه...» 0 
وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله يدل على أنه يرى أن علم الأئمة عليهم 


السلام ببجميع الأشياء - حي الموضوعات منها - واجب لهم؛ ثم أنكر كل ما يتناقى مع 
هذه المسألة الاعتقادية الى عليها جل علمائنا الأعلام. 


الحادي عشر: السيد محمد علي القاضي (ه ١١99‏ ه) 

ومن الذين تصدوا للدفاع عن هذه العقيدة» من خلال تدوين كتاب أسماه ب: 
(مقدمة على كتاب علم الإمام)؛: وصرح فيه هذا الرأي - تبعاً لمشهور علمائنا الأعلام - 
هو السيد محمد علي القاضي رحمه الله؛ حيث قال: «... وتام أوصاف الإمام عليه السلام 
وكمالاته في مقام؛ ومرحلة الفعلية» والوجود الفعلي» يعني أن الإمام عالم فعلا...)”". 


الثاني عشر: الشيخ النمازي الشاهرودي (م ١1١5‏ ه) 

ذهب الشيخ علي النمازي في مسترك سفينة البحار إلى القول بحضورية علمهم؛ 
وعدم توقفه على المشيئة» فقال رحمه الله : «الروايات الشريفة الدالة على أن الدنيا 
ممتثلة للإمام كفلقة الجوزة والمعنى أن جميع الدنيا حاضرة عند علم الإمام؛ يعلم ما 
يقع فيهاء وينظر إليها - لأنه عين الله الناظرة في خلقه - كنصف جوزة في يد أحدكم 
ينظر إليها...» 0 

فإن ق كلانه هذا زلالة واطتحة على ما ثرو إثباته» خصوصا وأنعلل ضرورة 
علم الإمام وقرَبما للأذهان بعبارته الأخيرة. 
)١(‏ المازندراني» محمد صالح؛ شرح أصول الكافي؛ ج0؛: ص 77”5: هامش .١‏ 


زفة القاضي» محمد علي» مقدمه أي بر علم إمام» ص 275١‏ (نقلاً بالترجمة). 
(فلة النمازي» علي » مسيتدرك سفينة البحار» جُ ابت ص 71 


04 مت الفصل الثاني النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


الثالث عشر: السيد هاشم الحسيني الطهراني (ه ١141١‏ ه) 

من ضمن الذين ذهبوا إلى أن علم الإمام عليه السلام مطلق» هو السيد الهاشم 
الطهراني رحمه الله؛ حيث علق على الحديث الوارد عن أمير المؤمنين عليه السلام في 
توحيد الصدوق قدس سره بقوله :«... ظاهر كلامه عليه السلام أن علمه عليه السلام 
دون البداء» ولكن الآيات والأخبار تدل على أنه شامل له فلا بد من صرفه عن 
ظاهره» بل الظهور ممنوع...)”". 


الرابع عشر: الشيخ لطف الثتم الصافي 
«قال بعض المحققين: قوله عليه السلام : (كأنه فى كفي). فيه على أن غلميه 
عليه السلام بما في الكتاب علم شهودي بسيط» واحد بالذات» متعلق بالجميع» كما أن 
رؤية ما فى الكف رؤية واحدة متعلقة بجميع أجزائه؛ والتعدد إنما هو بحسب الاعتبار. 
وقوله عليه السلام: (فيه خبر السماء). يعتى أحوال الأفلاك وحركاتًا وأحوال 
الماذتكة دوا ف 5 


الخامس عشر: المحقّق محمد جميل حمود 

من جملة من كتب حول موضوع علم الإمام عليه السلام - متبنياً للا ذهب إليه 
شوو الطج اف جر اهعاق عمدد جل حوره فى اكناية :لو سوج نه رضيوة لفلا 
المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها)؛ حيث قال: «بعد الفحص والتتبع في الآيات 
والأخبار» و العام إلى الخاصء والمطلق إلى المقيد» والمتشابه إلى المحكم» دلت البراهين 


١ هامش رقم‎ 25١060 الصدوق» محمد بن علي» التوحيد» ص‎ )١( 
."”0 (؟) الصافي» لطف الله مجموعة الرسائل» ج7؟.: ص‎ 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرحوا بأن علومهم عليهم السلام مطلق 00 


- وأخذت بعنقي - إلى أن علم الإمام حضوري وفعلي...) "2. 
السادس عشر: السيد كمال الحيدري 

من الذين تطرقوا لموضوع علم الإمام عليه السلام العلامة السيد كمال 
الحيدري ؛ حيث قرر له كناب تحت عنوان (علم الإمام عليه السلام) وقد توصل في 
شاية المطاف - عند بحثه عن كيفية علم الإمام عليه السلام - إلى أن الأئمة عليهم 
السلام يعلمون الأشياء بالفعل لا بالقوة» فقال: «عند إجراء مسح ميدابي للروايات 
الواردة في علم الإمام؛ نجد أنها ظاهرة - بشكل واضح - أنهم يعلمون كل شيء 
بالمفعل لا بالفو كيم 
السابع عشر: الحالامة السيد محمد رضا الجلالي 

من ضمن من تبئى هذا الرأي في مسألة علم الأئمة عليهم السلام - بل وكتب 
حوها يحثاً مدافعا فيه عنها - العلامة السيد محمد رضا الجلالي. 

قال: «... فنسبة القول: بأن الأئمة يعلمون الغيب... فهي نسبة ظالمة باطلة 
يقصد با تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة» التي أجمعت على اختصاص علم الغيب بالله 
تعاقء تبعاً لدلالة الآيات الكريمةة والترمت ما دلت عليه الآيات الأخوى من إيضال 
ذلك العلم إلى الرسول؛ وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك العلم إلى 


الأئمة...» 00 


رم ار محمد ججميل»؛ شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج؟: ص 55. 

(؟) العبادي؛ علي حمودء علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم السلام؛ ص 
6 تقريرا لأبحاث السيد كمال الحيدري. 

(”) الجلالي؛ محمد رضاء مقالة حول علم الأئمة بالغيب... مجلة تراثناء ج لالاء ص 77. 


المبحث الثانى 
فى الأدلة التي ذكرت على رأبهم 


تمهيد 

بضني العيد "على أن االسائل لد د.والي بسي فتصورها قل القاس .. 
يحب أن تكون أول خطوة يخطوها المستدل هو بيان إمكافاء وأهُا ليست من الأمور 
الخجيلة قهذااكنيء بلق الابه الطريق اق أنعذلالهدوتدن الكاس كلاس وقد 
أشار بعض الحققين إلى هذه النكتة المهمة» في صدد البحث عن مسألة مشاكة مسألتنا 
0 

قال السيد الهاشمي :«... وني أمثال هذه المسائل المستعصية والشائكة» يكون 
الطريق لإثباتها - وإزاحة غموضها وغرابتها عن الأذهان - بأن نثبت إمكانها أولء فإن 
كنت أها فكنة ولسك مستخيلة مسكة؛ فسوف يسهل 'اعتقادها .0 

وما نريد تنقيحه في هذا المقام هو مطلب يكون جواباً عن السؤال التالي» وهو: 
هل أن الله تعالى احتجب على بعض الأمور لنفسه؛ بحيث ل يطلع أحداً من المخلوقين 
عليها إطلاقاً؟ 
)١(‏ الحائمي» هاشم» نظرة في منهج المعرفة العقائدية مجلة صوت الإسلام؛ العدد الأول السنة الأولى» 

يحرم الخرام» ص 78. 


هو 
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وقبل الإجابة عن هذا السؤال؛ نجيب عن تساؤل قبله - يكون موطداً لنا في 
مقام معرفة النتيجة في هذا المطلب - وهو: الستداين | ل شا تيحض الا مور تسو 
له بنفع ؟ وهل كشف جميع الحقائق مضر به تعالى؟ 

والجواب بالنفي قطعاً؛ وذلك لأنه غني عن كل شيء» فلا ينفعه وجود شيء؛ 
كما لا يضره عدمهء وهذا المع أكدته الآيات القرآنية 2, 

لكن السؤال الأهم الذي يجب أن رع هو: أن انكشاف جميع الحقائق لبعض 
هؤلاء هل ينفعهم أم يضرهم؟ 

لا شك ولا ريب بأن العلم نفع لهم؛ حيث إنه به ترفع درجات الإنسان؛ وبه 
يكون أفضل من جميع المخلوقات» فعلمهم بشيء يعود عليهم بالنفع. 

وأما أنه لا يكون مضراً لهم؛ لأنهم وصلوا درجات لا يهمهم معها كل شيء. 
فانكشاف العلم لهم ينفعهم؛ باعتبار أنهم محتاجونء ولأنهم موقنون. 

إلا أنه قد تقده :ف الفتضل الآول» أن يعض المسائل خارجة تخضصاء كما في 
إحاطة المعلول بالعلة» فأمثال هذه المسألة غير منظور إليها فى كلامنا هذا. 
الجواب عن السؤال الرئيسي 

وبعد أن عرفنا ما تقدم - من أن الله تعالى غني لا يضره علم المخلوقات بمجميع 
الحقائق: وأن الأئمة عليهم السلام محتاجون للعلم» وأنه تنفعهم معرفته ولا تضرهم» 
إلا ما أخرجناه عن البحث - يكون الجواب عن السؤال المتقدم هو: أن المقتتضي 
للاحتجاب على علمه غير متوفر» فلا توجد أي حزازة من إبداء علمه للإنسان» فييقى 
رفع الموانع والحجب الموجودة في القابل» وهذه الموانع هي ارتباطه بالمادة والماديات» 


26 ضح عرسم مرا ررم هو بور ضور وا مح د و 


.١5 كما في قوله تعالى: يتما الناس نسم الْفَقَرَاء إِلَ أله أله هْوَالْمَنٌ الْحَمِيدٌُ ©. فاطر:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر 1[ 1[ ا 


واقتزاقة الذنوف والعاضه عرف قيله تغاه ا غم إنزاك اللقائق العالةة تكو فاته 
بينه وبينهاء إلا أن هذه الحجب ليست مطردة في كل الناس» فهكالا'من فت تحرذه عن 
المادة, أو أنه غير محكوم لطاء أو أنه معصوم عن ارتكاب المعصية» فحينها يجب على الله 
- بحكم لطفه - أن يعلمه جميع العلوم؛ وهذا الحكم لا يمكن أن يختلف ولا يتخلف» 
يثبت لهم بمقتضى ثبوت المعلول بثبوت علته؛ وهناك كلام للمفسر النيسابوري - 

نقله عنه بعض المحققين - حول مسألة نظير مسألتنا يؤكد لنا هذا المعنى. 

قال النيسابوري : «إن امتناع الكرامة عن الأولياءء إما لأن الله ليس أهلاً لأن 
يعطي المؤمن ما يريد وإما لأن المؤمن ليس أهلاً لذلك؛ وكل منهما بعيد؛ فإن توفيق 
المؤمن لمعرفته لمن أشرف المواهب منه تعالى لعبده؛ فإذا لم يبخل الفياض بالأشرف؛ 
فلأن لا يبخل بالأدون ار : 
الأدلت القرآنية 

الدليل الأول: الاستدلال بآية التطهير: قوله تعالى: 

0 ا ل 0 0 02 لزع مإ نير >2« صوره سوب 2 1 9و 04 

م ربد لله يذهب عنحكُم الريحس أهل البيت وطهَرف تظهيرا ٍ 

لقد استدل هذه الآية بعض العلماء الذين تطرقوا لهذا الموضوع؛ من دون أن 
نننوا كنية الاستفادة مها لذقات المطلوت. 
)١(‏ العيدروسيء العبد القادرء النور السافر في أعيان القرن العاشرء ص80. (نقلاً عن المقرم؛ عبد 

الرزاق» مقتل الومام الحسين عليه السلام» صخ 6). 

(59) الأحزاب: 59 
() أنظر: اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص69. 
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١‏ - لا شك بأن المقصود من أهل البيت هم المعصومون عليهم السلام؛ وقد 
تواترت الروايات في كتب المسلمين لإثبات ذلك؛ بحيث بلغت الروايات عن النهى صلى 
الله عليه وآله وسلم حد التواتر» كما هو واضح لمن راجع بعض الكتب الروائية» فضلا 

)0 
عن جميعها . 

وقد ورد في بعضها عن أنس بن مالك : «أن النبي (صلى الله عليه [وآله] وسلم) 

كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر إذا خرج إلى الفجرء فيقول: 
الصلاة يا أهل البيته إنما يريد الله ليذهب عنحكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
000 
؟ - إن الآية تصرح بأن الله تعالى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراء فلا 
يوجد شيء من الأشياء التي تدخل تحت عنوان الرجس ولم يذهبه الله عنهم؛ فكل 
شيء يكون من الرجس يجب تأزيههم عنه. 
* - إن الجهل نوع من أنواع الرجسء» فلو لم يعلموا بشيء من الأشياء - ولو 
13 انر الكوقي» محمد بن سليمان» مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» ج21 ص/ا6١2‏ وجك'ء 
ص ”17. وأيضاً: الكليي» محمد بن يعقوبء الكافي؛ ج١ء‏ ص747و577. وكذا: النعمان المغربيء 
أبو حنيفة» شرح الأخبار» ج!ء ص٠‏ ٠”او‏ 79و574. وأيضاً: الصدوق؛ محمد بن عليء الأمالي؛ 
ص 6064 و5لاه. والخصال» ص١1‏ ه. وكمال الدين وتمام النعمة؛ ص86" ؟. وأنضا: الخزاز القمي» 
علي بن محمد كفاية الأثر» صضذأا. 

وأما من كتب مدرسة الخلفاء فانظر: ابن حنبل؛ أحمدء مسئد أحمدءج١,‏ ص١‏ او ج4؛ ص7١٠.‏ 
وأحطاء الترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» ج25 ص١"؟.‏ وأيضاة النيسابوري» الحاكم» 
المستدرك» ج23 ص68 .١‏ 


زة ابن حنبل» أحهمد مسند أحمدء جك ص 4 والترمذي» محمد بن عيسى» سنن الترمذي» ج20 
ص١"3.‏ والنيسابوري» الحاكم» المستدرك» ج22 صلمه .١‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم قة 


قبل مشيثتهم - لما صحت الآية في حقهم عليهم السلام» فلا يمكن تصور الجهل 
هه 

النتيجة : فيثبت لنا أن علمهم مطلق وحاضر عندهمء غير معلق على أي شيء. 
مناقشة هذا الدليل 

خن ١‏ نمام هدم الكلية راي كل تيل رحس ). وا 'نعيلها فق جدوه عن 
فى نكن واه يتور عون قال أذ بحم كر اتوك : 

وأما الجهل بالأشياء التي لا تنالهها عقول البشرء أو جهل الشخص لعام قابليته 
لحضور الأشياء عنده» فليس من الرجس بشيء. 

وبعبارة أخرى: إن عدم علم الأثمة عليهم السلام ببعض الأمور - أو توقف 
علمهم على المشيئة - لا يستوجب أي نقص في مقامهم ومنزلتهم؛ وذلك لأنهم ليس 
بن كنافه أذ توا هذه «الأخيام ول ولامكم شاك الأسوء إن علي رونا كاد هذا 
حاله لا يعاب عليه بأن فيه منقصة:؛ ألا ترى أن الأئمة ليسوا واجبى بي الوجود وأنهم 
مكنو الوجود باتفاق الجميع؛ ولكن لم يدع أحد من العلماء أن ذلك منفي عنهم يهذه 
الآية؛ لأها نفت عنهم الرجسء والإمكان رجس فيهم لا بد أن ننزههم عنه؟! 
رد هذه المناقشة 

ويمكن أن ترد هذه المناقشة بأحد وجهين: 

أولا: نحن لا نسلم بإن الجهل لعدم الثائلة للا يكوة رحس لأن عدم القابلية 
التي تكون مانعاً من العلم في بعض الأحيان هي رجس فى حقيقة الأمرء فيكون عدم 
علم الشخص بشيء لوجود الرجس فيه» وهذا ما نفته الآية عنهم عليهم السلام. 


13) أنظر »اللارياغينالنين؟ المعارك اللداية» صن : 


٠‏ مم ع مدع ع عا عر م م مرا الفضل الباني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


ثانياً: لو سلمنا الإشكال؛ وقلنا: بأنه صحيح إلى حدء وإننا نوافقه بأن ليس 
كل جهل رجس بإطلاقهاء بل عدم التعلم مع وجود القابلية لذلك يكون رجساًء 
فالجمادات الت ليست قابلة للتعلم لا يعد عدم علمها رجساً في حقهاء ولكن مع ذلك 
لا يصح كلامه في حقهم عليهم السلام؛ إذ أننا بعد أن ذكرنا - فيما سبق عند ذكر 
التمهيد - أن الإنسان يستطيع أن يكون محطة للفيض الإلمي - فيما لو هيأ نفسه 
وطهرها من الشوائب - بحكم أن الله فياض معطاءء وقلنا: إن أهل البيت عليهم 
السلام ثبت تقبلهم لذلك الفيض؛ فعلى هذا الأساس صح لنا أن نقول: إن عدم 
علمهم وعدم حضوره عندهم يعد رجساء وشائبة من الشوائب ال نزههم الله تعالى 
عنها. 
الدليل الثاني: آي الشهداء يوم القيامة 

أحد الأدلة النقلية الي استدل يما على علم الإمام 2: هو ما دل على أن أهل 
البيت هم الشهود يوم القيامة على الناس» وبيان هذا الدليل يكون من خلال المقدمات 
التالية : 

المقدمة الأولى : قد ثبت بالأدلة القطعية أن في يوم القيامة يكون النبي شاهداً 
على جميع الخلائق» وهذا ما صرح به القرآن في آيات متعددة : 

قال تعالى: 

وكذا فى قوله تعالى: 


01 ار المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص13. 
)١(‏ النساء: .6١‏ 


4 0 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 151511|[|[ز[ز[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز [ ز[ 00 


لوبو بََتْ فى كي حو سَهيدًا يهم ين ايم وَحِنْنَا يلك سَهِيدًا عَلَ 
ذلك ... 00 
المقدمة الثانية: إن المراد من الضمير وإن كان خصوص النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء إلا أن الأئمة عليهم السلام يشاركونه يمذه الوظيفة» وهذه المقدمة تأخذها 
أصلاً مسلماء نعتمد فيه على ما ثبت في محله؛ من أن وظيفة النبي وأهل بيته واحدة إلا 
ما خرج بالدليل؛ والروايات الت دلت على ذلك كثيرة جداًء وبما أن هذه الوظيفة غير 
فارعة انال مشركة يي كناف رحغ رؤيات كقرة غلن أن الآبيه عليهم 
السلام شهود على الناس يوم القيامة»؛ ح جعل ثقة الإسلام الكليئي باباً كاملاً في 
الكافق يوان وق أن لاقمة قدا عر يكن على علقم ورد فيه الرواتات انال 
عن للك "45 فيكون المراد بيرق القنة الذكمة ارضنا: 
المقدمة الثالثة: يوجد تلازم بين كونهم شهوداً على جميع الخلائق» وبين كوم 
عالمين بكل شيء - كان أو سيكون -؛ لعدم إمكان كون غير العا شاهداً على ما لا 
يعله”". 
النتيجة : فيثبت لنا أن الأئمة عليهم السلام يعلمون بجميع الأشياء مطلقاًء علما 
حاضراء وأن علمهم غير متوقف على المشيئة. 
فزي ور فاك زف افق جاتن قن كناك المرائكة وين دلاوم امعو عدت 
)١(‏ النتحل: 84. 
(1) الكليي» محمد بن يعقوب, الكافي» ج 2١‏ ص .19١‏ 
(") قال جلال الدين الصغير: « ولا أعتقد أن ثمة عسر في الوصول إلى تلازم آخرء وهو تلازم أمر الشهادة 
مع وجود المعاينة» فليس من معى للشهادة بمعزل عن أن يكون الشاهد معايئاً لا سيشهد به...». جلال 
الدين» علي الصغير من عنده علم الكتاب ؟؛ ص 57. 
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ثبت أن الأيدي والأرجل تشهد على الإنسان بما عملء» قال تعالى: 
مده عد عر سج + عر يد أن عام .د جلك و تن ع 0 020 مين م2 
حَهَ دا مَاجَمُوها سَهدَ عَليم سَمَحَهُمْ وَأبْصَدرَهُم وَجُلُودهُم يماكانوا يعَمَلُونَ (5) وَقَالُوا 
ور ع عد 9 ك2 عسو م دس مدوم ا ا ا ا ا ا 
لِجَلُودِهِمْ لم شهدم عَلَيَا قالوأ أنطقنا الَّهألْذِى أنطق كل سَىْءِ وَهُوَ حَلفَكُمْ أول مَرَوَ 
0 ل 00 ١‏ 
له رن 014 
فإذا أمكن أن تكون هذه الجوارح غير الشاعرة شاهدة على الإنسان؛ أمكن أن 
يكون غير العالم شاهداً كذلك؛ ولا تبقى الملازمة المدعاة. 
أن تكون حواس الإنسان شاعرة بما يعمل» عالمة بجميعهاء فلا دليل على عدم علمهاء 
بل الدليل القرآني قائم على أن كل شيء فى الوجود له شعورء وأنه يعبد الله ويسبحه 
كذلك؛ وهذا ما جاء في قوله تعالى: 
شيخ له لوت بع والْايِسُ ومن فين ون من شَْءٍ إلا ضيح جر ولك لا تفْفَهُوَ 


6 روة م 


يو ا موت ار 

مناقشة الدليل 

وعد الذليل :وان كاة سانا عن القاد من هده اليه المقدقة + إلا أن ما يكن 
أن يقال فيه : أنه أخص من المدعى أيضاً؛ حيث إنه غاية ما يثبته هو علمهم بأفعال 
المخلوقين المكلفين منهم فقط» ومنذ زمن تكليفهم الشرعي فقطء وهذا المقدار من 
الوظيفة يكفي في تحققه أن يعلموا بأنهم شهداء على الناس يوم القيامة؛ فتتحقق 
عندهم المشيئة لعلم ما يحتاجونه من أفعال العباد» فلا نستطيع أن نقول: إهم يعلمون 
)١(‏ فصلت: اد 
(5) الإسراء: 564. 


المبحث الثاني: في الأدلةة التي ذُكرت على رأيهم ١‏ 
بأفعالهم كلها علما حاضراء ولا أنهم عالمون بأفعال المخلوقات الأخرى الت لم يكن 
عليها تكليف كذلك» فضلاً عن أفعال الله تعالى» فإن الآية لا تثبت ذلك قطعاً؛ لأنما 
الدليل الثالث 
التمسك بقوله عز وجل : 
اويل توأ صك أنه كك وََسُ وأ وفوسوك إل عل الٍِ ألمب 
0-6 ماهم ص 2 
والاستدلال ككذه الآية يكم من خلال رسم النقاط التالية : 
الأولى: إن المراد من المؤمنين في الآية هم خصوص الأئمة عليهم السلام» كما 
ورد في الكافي الشريف» بسنده إلى يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد الله عليه 
السلام عن قول الله عز وجل: 
سيرك نعي وله امود 
ها لانن 20 
وكذا ما روي فى الفقيه: «أن أعمال العباد تعرض على رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وعلى الآئمة عليهم السلام كل جوم أبرارها وفجارها فاحذرواء 
وذلك قول الله عز وجل : 


.1٠١6 التوية:‎ )١١ 
575 زهة الكليي» محمد بن يعقوب» الكافي» ج ل صن‎ 
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ل وَل أَعَسَلُوأ ضتارك حملي وَرَسُولَههوَالْمْؤِْبوقَ 2004. 
وهذا الشيء واضح لمن راجع الروايات المفسرة لهذه الآية» فقد جعل بعض المحدثين 
طائفة خاصة بهذا الباب» ذكر فيها الروايات الت فسرت لنا المراد من الذين آمنوا””. 
الثانية: إن الآية تثبت الرؤية لمهم عليهم السلام بوجه مطلق وغير مقيد. 
الثالثة: إن الرؤية تساوي العلم في الخارج» فمن يرى شيئاً يعلم به. 
إذاً؛ فالأئمة يعلمون يجميع ما يصدر منا من أفعال علماً حاضراً لديهم: ولا 
يختلف الحال في ذلك بين الأحكام والموضوعات. 
مناقشة الدليل 
وهذا الدليل كسابقه من حيث الإشكال المتقدم؛ إذ إنه لا يبت المدعى - وهو 
علمهم الحاضر - حيث إنه يكفي لهذه الوظيفة أن تحصل منهم المشيئة؛ فيعلمون 
بأعمال العباد. 
الدليل الرابع 
التمسك بقوله تعالى: 
«... وَيَيَآ عَيِلَكَ الكتّب يَِنِدَنًا لكل عَنْه وَسُدى وَيَسْمَةٌ وري 
نْمسَلِييَ 7 
)١(‏ الصدوقء محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه» ج١؛‏ ص١15.‏ 
() أنظر: الصفار؛ محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجاتء ص5 55. وأيضاً: الكليي» محمد بن يعقوبء 
الكافي» ج١ء‏ ص .1١4‏ وأيضاً: النعمان المغربي» أبو حنيفة؛ دعائم الإسلام؛ ج١ء‏ ص١1.‏ وكذا: 


الصدوق؛ محمد بن علي» من لا يحضره الفقيه» ج١2‏ ص١19١.‏ 
5) النحل : 4 


المبحث الثاني: في الأدلةة التي ذُكرت على رأيهم ب ا 320 


ذكر بعض العلماء والمحققين”2, أن هذه الآية تدل على علمهم الحاضر عندهم 
عليه السلام» ووجه الاستدلال يما يكون كالتالي: 

أولاً: إن هذه الآية - بإطلاقها - دلت على وجود كل معلوم في الكتاب 
الكريم؛ فلا يخلو من شيء يخطر في البال» وقد أشبع بعض المحققين هذا المضمون 
تفصيلاً في مقام البحث عن علم الإمام ". 

ثانياً: إن أهل البيت عليهم السلام حوت صدورهم كل ما كان في الكتاب: 
فهناك آيات كثيرة جداء جاءت تحمل عنوان (من عنده علم الكتاب)» فسرها لنا أهل 
البيت عليهم السلام وصرحوا بأن المقصود منها هم عليهم السلام؛: وهناك روايات 
أيضاً دلت على أن علم الكتاب عندهه ©. 

ففي قوله تعالى: 

وردت طائفة من الروايات تقول : لهم الانقا م ا 

وليت شعري! من الذي يكون مصداقاً لهذه الآية لو لم يكن الأئمة عليهم السلام 
مصداقاً لها؟ فلم يدع أحد من المسلمين غيرهم أن في صدره هذه الآيات البيناث. 
)١(‏ أنظر: المظفرء محمد حسينء علم الإمام؛ ص47. وأيضاً: العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث في 

حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم السلام» ص 285 تقريرا لأبحاث السيد كمال الحيدري. 


(1) أنظر: العبادي؛ علي حمودء علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم 
السلام» ص 285 تقريراً لأحاث السيد كمال الحيدري. 

(5) أنظر: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي ج »١‏ ص2»378 باب: إنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة 
عليهم السلام وإِهُم يعلمون علمه كله. 

(5) العنكبوت: 54. 


(0) الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات.» ص 528؟؟. 
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وهناك الكثير من الآيات الأخرىء ال يقطع من خلالها بأن أهل البيت عليهم 
السلام يعلمون الكتاب كله؛ كما سيأق الحديث عنها في الأدلة الأخرى. 

النتيجة : إذاً؛ أهل البيت عليهم السلام يعلمون الأشياء علماً مطلقاً غير معلق 
على شي 
مناقشة الدليل 

إن هذا الدليل وإن كان من امتن الأدلة» ولكنه يواجه مشكلة واحدة يصعب من 
خلالها الحافظة على تمامية الدليل حينئذء وهذه المشكلة هي أن العلماء - وتبعا 
للروايات - ذكروا أن للقرآن مراتب وجودية متعددة» في كل مرتبة منها يختلف الكتاب 
عن غيره في المرتبة الأخرىء وأن الكتاب الذي يحتوي على كل شيء ليس ما هو في 
أيديناء بل ما هو في مرتبة أم الكتاب» والذي لم تنله يد المخلوقات على الإطلاق. 

قال صدر المتألهين رحمه الله : «... وبالجملة إن للقرآن درجات ومنازل - كما 
للانسان - وأدن مراتب القرآن»؛ وهو ما في الجلد والغلاف» كأدن مراتب الإنسان» 
وهو ما في الإهاب والبشرة» وللقرآن في كل مرتبه ومقام حمله يحفظونه ويكتبونه. ولا 
يمسونه الا بشرط طهارقم عن حدثهم» أو عن حدوثهم ونزاهتهم.. 0 

وقال العلآمة الطباطبائي قدس سره - في تفسيره لقوله تعالى: 

ا إِنَاجَعَلنَهُ مْماعَرَييًا َعَلَحكُمَ دقوت 34" 

جا وم وكات لعفل عارة ليفط الكو يقورلا اله هينه ون الكقرة 
والوجودء لا يناها عقول الناس» ومن شأن العقل أن ينال كل أمر فكري» وإن بلغ من 
الع الا لعن قر ام الكل الأسفار العقلية الأربعة» ج “ا ص 794 


(5) الزخرف: ”7. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم آ101011ز1ز[ز|ز[ز[ز[ز[|[|[ؤ[ز[ [ؤ[ؤ[ [|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 111( 


اللطافة والدقة ما بلغ» فمفاد الآية: أن الكتاب بحسب موطنه الذي له في نفسه أمر 
وراء الفكرء أجنبي عن العقول البشرية» وإنما جعله الله قرآناً عربياً» وألبسه هذا اللباس 
رجاء أن منت تود به عقول الناس 000000 
وقال في موضع آخر أيضاً: «... قوله تعالى: 
لأ وَإِنَك ف أي الكت لَدَيْنَا لحن حَكِيِءٌ ©. 
تأكند وتبيين لما تدل عليه الآية السابقة؛ أن الكتاب في موطنه الأصلي وراء تعقل 
العقول. والضمير للكتاب» والمراد بأم الكتاب اللوح المحفوظ كما قال تعالى: 
طيلخ يجيد (2) ذايع كتف 4 الروج: :5 
ولسوا الكتاب؛ لكونه أصل الكتب السماوية يستنسخ منه غيره... والمراد 
كوعدا - على ما يعطيه مفاد الآية السابقة - أنه رفيع القدر والمنزلة من أن تناله 
العقول» ويكونه حكيما أنه هناك محكم غير مفصل ولا يجزى إلى سور وآيات وجمل 
وكلمات كما هو كذلك بعد جعله قرآنا عربياء كما استفدناه من قوله تعالى: 
#كتث أَمكت َه لت من لَدْنَ كر حير # هود: ١‏ 
وهذان النعتان أعبي كونه عليا حكيما هما الموجبان لكونه وراء العقول البشرية» 
فإن العقل في فكرته لا ينال إلا ما كان من قبيل المفاهيم والألفاظ أولاء وكان مؤلفا 
من مقدمات تصديقية يترتب بعضها على بعض كما في الآيات والجمل القرآنية.. 
فمحصل معن الآيتين: أن الكتاب عندنا في اللوح المحفوظ ذو مقام رفيع وإحكام لا 
تال العقول لذييك الوضيفين وإقا أنزلناه عله مقروا غرييا رحاء أن يعقله الناسع © 
)١(‏ الطباطبائي» محمد حسين؛ تفسير الميزان» ج :,١8‏ ص 87. 


)١(‏ المصدر نفسه» ص 825. والظر+ العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث ف حقيقة ومراتب علم الأئمة 
المعصومين عليهم السلام؛ء ص 47: تقريراً لأيحاث السيد كمال الحيدري. 
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وقال السيد كمال الحيدري : «لعل أوضح نص قرآني يدل على وجود عوام 
متعددة هو قوله تعالى: 
ان وق 1 مد ا ساه وكا راش لخيلة و و 1 
وإذا كان القرآن له مراتب وجودية؛ فإثبات أن هذه المرتبة منه تحدوي على كل 
شيء يحتاج إلى دليل؛ وبما أن ما تقدم من كلام العلماء يدل على أن المرتبة الوجودية 
في عالمنا أضعف المراتب للقرآن؛ فلا يمكننا ادعاء احتوائه على جميع العلوم. 
جواب الإشكال 
إن المستشكل يفترض عدم وجود الدليل على احتواء القرآن على جميع العلوم 
من الأمور المسلمة» مع أن قوله تعالى: 
«... وََلَا يلك الْكيبَ دنا لحن من 4. 
يدل بكل وضوح على ما نروم إليه من مطلب» فح من ذكر المراتب الوجودية 
للقرآن لم ينكر احتواءه على كل شيء»؛ بل تقدم أن العلامة الحميدري من الذين أثبتوا 
هذا الشيء من دون أ ترديد. 
الاستدلال بالآية بطريقة أخرى 
م 
وَيرَلا عَيَلَت الْكتبَ لَكِسب يَنيدنًا لحن ىو وهدف وجشيمة وشرى لِنْمْسَلِمِينَ 20# 
)١(‏ الحجر: ١5؟.‏ 


(؟) العبادي» علي حمودء علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة المعصومين عليهم السلام» ص 
4 تقريراً لأبحاث السيد كمال الحيدري. 


() النحل: 484. 


المبحث الثاني: في الأدلةة التي ذُكرت على رأيهم 1 1 1[#[10#1#1#1#1#1[1#1[1أ[ا31أ[ز1أ[1[1[1 0 


أو قوله: 
متكا تتقاق لكبو وو 014 

من جهة أخرى؛ مع الاستناد إلى حديث الثقلين» وهو قول الني صلى الله عليه 
وآله وسلم: «إفي قد تركت فيكم أمرين» لن تضلوا بعدي ما إن تمسكتم يهما: كتاب 
الله» وعتريٌ أهل ب بيق؛ فإن اللطيف الخبير قد عهد إلي أنهما لن يفترقا حى يردا علي 
الحوض كهاتين - وجمع بين مسبحتيه - ولا أقول: كهاتين - وجمع بين المسبحة 
والوسطى - فتسبق إحداهما الأخرى؛ فتمسكوا يما لا تزلوا ولا تضلواء ولا 
تقدموهم فتضلوا)”". 

ولقد استدل بعض علمائنا المعاصرين”" يمذا الدليل على علم الأئمة عليهم 
السلام المطلق؛ وذلك من خلال بيان أمور: 

١‏ - إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرفم مع القرآنء وجعل أحدهما لا 
يفترق عن الآخر. 

١‏ - لا خلاف بين العلماء» أن القرآن فيه العلم المطلق بأجمعه. 

ا و 

«إذا حدثحكرميشيء فاسألوني ل 

وقد ذكر المحدث المازندراني في بيان معى هذه الرواية ما نصه: «أي: فاسألوني 
)١(‏ الأنعام: 84. 
)١(‏ الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» ج27 ص .4١0‏ 


2١‏ لعلو العبادي, علي حمود» علم الإمام بحوث في حقيقة ومراتب علم الأئمة الممصومين عليهم 
السلام» ص 2١96‏ فير لأيحاث السيد كمال الحجيدري. 


(5) الكليى؛ محمد بن يعقوبء الكافي» جاء ص .1٠١‏ 
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عن موضعه ومأخذه من كتاب الله. وفيه تنبيه على أن كل شيء - كان أو يكون أو 
كائن - فهو في القرآن؛ لأنه برهان كل علم؛ ودليل كل شيء»؛ ونور كل حق» وصراط 
كل غائب» وشاهد كل حكم» وضياء كل صدقء فكل فعل لا يطابقه فهو باطل؛ 
وكل قول لا يوافقه فهو كاذب؛ وكل من تمسك برأيه فهو خاسر». 
" - إن عدم افتراقهم مع الكتاب لا يمكن تصوره إلا إذا كان علمهم مطلقا؛ 
وفي غير هذه الصورة فسوف تقع المخالفة شاءوا أم أبوا. 
النتيجة: فثبت لنا أن علمهم عليهم السلام مطلق وفعلي. 
ولا يضر في الاستدلال ما يمكن ذكره من الفوارق المتصورة بين كتاب الله وبينهم 
عليهم السلام؛ إذ يكون مقطوعاً أنه في غير هذه الجهة ؛ لاستحالة ثبوته بينهما. 
ولعمريء فما أكثر الفوارق - غير المخلة في مقامهما - بينهماء فهذا صامت 
وهذا ناطق» وهذا كلام الله وهؤلاء عباد الله.. 
الدليل الخامس 
التمسك بقوله تعالى: 
وقول ]لتر كدرا تك اتزكة ذل جكى لد طونيد ا ري واكم 
0 عِلمُ الكتب 20# 
والاستدلال بها يتوقف على بيان أمور: 
١‏ - في المراد من الكتاب : 
فإن الاستدلال بمذه الآية لإثبات العلم المطلق يبتني على كون الكتاب ليس هو 


.47 الرعد:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلةة التي ذُكرت على رأيهم ا 


خصوص التوراة والإنجيل» أو لا أقل يتوقف الاستدلال يما على إثبات أنه شامل 

للقرآن ولغيره من الكتب السماوية. 

وهذا الشيء سهل الإثبات؛ حيث إن من ادعى كون الآية ناظرة إلى خصوص 
التورات والإنجيل إنما هو لأجل توهم أن من عنده علم الكتاب هو عبد الله بن سلام: 
فإذا أبطلنا ذلك زال التوهم المذكورء وثبت أنما دالة على أن الكتاب غير التوراة 
والإنجيل؛ لأن الآية مكية؛ وإذا كانت مكية يبطل الادعاء المزعوم بأنها جاءت بخصوص 
عبد الله بن سلام» ال ا 
والإنجيل» كما ورد فى كتب التفسير استنكار ذلك7 أ وقد أشبع ب بعض اللحققين هذا 
المطلب في كتاب مستقل”''؛ ومن ضمن الأمور الت ذكرها فيه هو ما أسلفنا به من آراء 
المفسرين» كما أن الروايات الآتية في تفسير المراد من عنده أهل الكتاب خير دليل على 
ذلك. 

١‏ - في إن المراد ثمن عنده علم الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام؛ وعلى 
رأسهم علي بن أبي طالب عليه السلام» وهذا ما تكفلت به الروايات الكثيرة 
والصحيحة» كما جاء في الكافي بسنده عن بريد بن معاوية قال: قلت لأبي جعفر عليه 
السلام : 

لإ... هُلْ كس لَه نهدا بين وَبَدْنَصَكُمْ وَمَنْ يندم عِلْمْ الكتب #. 

)١(‏ جاء في تفسير مجاهدء ج1١‏ ص ”الا قوله: «... وسئل سعيد بن جبير: أهو عبد الله بن سلام؟ فقال: 
هذه السورة مكية» فكيف يكون عبد الله بن سلام؟). وفي تفسير ابن جرير الطبري: ج17, ص 777 
قال: «حدثبي المثتى؛ قال: ثنا الحجاج بن المنهال: قال: ثنا أبو عوانة» عن أبي بشرء قال: قلت لسعيد 
بن جبير: ومن عنده علم الكتاب: أهو عبد الله بن سلام ؟ قال: هذه السورة مكية» فكيف يكون 
عبد الله بن سلام ؟ قال: وكان يقرؤها: ومن عنده علم الكتاب. يقول: من عند الله...» 

(؟) أنظر: جلال الدين؛ علي الصغير» من عنده علم الكتاب؟: ص/ا. 
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«إيانا عنى؛ وعلى أولنا وأفشانا مرا تعن النى ضلئ اللهعليه واله وسلال”. 
أو ما ذكره الطوسي في تفسيره - بعد أن ذكر الأقوال في الآية -:7... وقال أبو 
جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام : 
همأنمة ال محمد صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنهمالذين عندهمعلمالكتاب 
مياه لاس عوك ومو والق امو و وو ا 
١. ©” 0 5 3 52 5‏ ا لكأي : 
وقد وردت روايات كثيرة - ومعظمها معتبرة - في الكافي وغيره تمسر هذه 
الآية بما يتتحد مع مضمون هذه الرواية؛ ما يدل - وبوضوح - على أن من عنده علم 
الكتاب هم أهل البيت عليهم السلام خاصة. 


الدليل السادس 


قوله تعالى: 
... وما يفم تَأويلة: إلا أنه وَالبيسون في الها ... 00# 
- ”5 ع 
من الآيات الي استدل يما بعض العلماء ”' لإثبات أن علمهم عليهم السلام 
خا قرو طاو سيط تومن كان الاشافة ب قولة عا : 
)١(‏ الكليي» محمد بن يعقوب» الكافي» ج١2‏ ص 06 
32( الطوسي» محمد بن الحسن» التبيان» جاء ص6ا ؟. 
(©) أنظر: الكليي» محمد بن يعقوب» الكاقي2 جا ص 06 
(8) أنظرة#الصتفانه ند ب اللنسوه بضائر الدرجات »سن 09د وآيضا لقاش الحيتاة» أبى تحيئة 
دعائم الإسلام» جا ص١3.‏ 
(05) آل عمران: لا. 
640 ل اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص/اة. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 01 م ا للم ب > 5 ١8-5‏ 


... وَمَايَقَكم كَأويلة: إلا للد سحو في الها ... 4. 
والاستدلال يذه الآية يتوقف على مقدمات: 
المقدمة الأولى: ثبت في علم الأصول أن إطلاق المشتق على ما سوف يتلبس 
بالمبدأ إنما يكون على نحو المجاز لا الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه بين العلماء” '» وقد 
استعمل الله عز وجل هذه الصيغة في الآية المباركة بقوله: ونين , فلو لم يكونوا 
راسخين في العلم فعلاً؛ لكان استعمال هذه الصيغة» أي: المشتق في ذات لم تتلبس 
بالميدأ بعد» وهذا من استعمال اللفظ في غير ما وضع لهء وهذا الاستعمال يحتاج إلى 
قرينة تدل عليه؛ لما سوف يأني في المقدمة الثانية» مع أها مفقودة في المقام. 
المقدمة الثانية: إن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا المجاز؛ لأصالة 
00 
المقدمة الثالثة: إن الراسخين في العلم هم الأئمة المحصومون عليهم السلام؛ 
كما وردت روايات معتبرة تدل على ذلك» فقد أورد الكليئي رحمه الله في الكافي باب 
خاصاً تحت عنوان: (ان الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم السلام) *"» قال فيه: 
١‏ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 
«نحن الراسخون في العلم ونحن نعلم تأويله». 
” - عن بريد بن معاوية؛ عن أحدهما عليهما السلام في قوله الله عز وجل : 
لاوما سكم كَأوية: إلا اد وَاليسِحود في لهت 4. 
)١(‏ أنظر: الآخوند؛ محمد كاظمء كفاية الأصول؛» ص8”. 
(5) أنظرء العلامة الحلي: اسن بن يوسف» مختلف الشيعةء ج5: ض8897. وأيضاً + الرازي» محمد تقي» 


هداية المسترشدين؛ ج١ء‏ ص .7١4‏ وأيضاً: الوحيد البهبهاني» محمد باقرء الرسائل الفقهية؛ ص 510؟. 
زضسة الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص؟١١3.‏ 
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«فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلمأفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله عز 
وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل: وما حكان الله لينزل عليه شيناً لم 
يعلمه تأويله. وأوصياؤه من بعده يعلمونه حكله. والذين لا يعلمون تأويله إذا قال 
العالمفيهم بعلم فأجامهمالله بقوله: 
يَوونَ امنا بو كل من عند ريج 4. 
والقران خاص وعام وتمحكم ومتشابه. وناسخ ومنسوخ, فالراسخون في العلم 
يعلمونه». 
“" - عن أبِي عبد الله عليه السلام قال: 
«الراسخون في العلم: أميرالمؤمنين والأئمة من بعده». 
النتيجة : فإذا علمنا أن الله تعالى استخدم صيغة المشتق في الآية المباركة: وأن 
المشتق لا يستعمل فيما سوف يتلبس بالمبدأ يكون على نحو المجاز لا الحقيقة؛ وعلمنا 
أيضاً أن الأصل في الكلام أن يحمل على الحقيقة؛ إلا أن تعقد قرينة من قبل المتكلم» 
تصلح لأن تكون صارفة عن ذلكء؛ ولم نجد قرينة في المقام» فإذا ضممنا إلى ذلك أن 
المقصود من الراسخين هنا هم الأئمة خاصة؛ يثبت قهراً أن علم الأئمة عليهم السلام 
الدليل السابع 
قوله تعالى: 
بل هر يدث يت فى سدور الت ووأ 
ايت 70#" 
)١(‏ العنكبوت: 41. 


كك 
جع 
8 
3 
1 
ام 
1 
١‏ 
9 ا 
3 
1١‏ 
3 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهر +0 [|[ز[ ز[ [ |[ | |[ [ز[|ز[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ ز ز |[ [ز [ ا ا اا غ2 


الاستدلال بالآية 


ويتضح الاستدلال يذه الآية من خلال ذكر النقاط التالية : 


النقطة الأولى 

إن هذه الآية تصرح بأن هناك من أو العلم وحصل عليه؛ وأن العلم الذي ذكر في 
الآية شامل لجميع ما يمكن أن يؤتاه الإنسان؛ إما بالإطلاق - كما هو الصحيح - حيث 
إنه تعالى لم يقيد العلم بقيدء أو لا أقل بالعموم - على قول ضعيف - لأن الألف واللام 
إذا دخلت على الاسم تفيد العموم والشمول؛ كما هو مذهب بعض العلماء”©. 

النقطة الثانية 

إن الذين أوتوا العلم هم الأئمة خاصة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
وقد تكفلت بإثبات هذا المعى روايات صريحة ومعتبرة. 

فقد جاء في كتاب الكافي الشريفء في باب: (أن الأئمة قد أوتوا العلم وأثبت في 
صدورهم) قال رحمه الله: «... عن أبي بصيرء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول 
في هذه الآية: 

بل هينث يكت فى سُدُور الت ووأ الهلر 4. 

فأوماأ بيده إلى صدره)»)» وغرهافن الووانانت القكدة مها و 0 

النتيجة: فالأئمة عليهم السلام قد أوتوا العلم فعلاء وحوته صدورهم» وهذا 
يساوي في النتيجة كون علمهم حاضراء غير متوقف على المشيئة. 
)١(‏ أنظر: الجائري» محمد حسين» الفصول الغروية في الأصول الفقهية» ص١7 .١‏ 
589 أنظراة الكليئيء محمد بن يعقوب» الكافيء ج١ء‏ ص5١7.‏ 
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الدليل الثامن 
قوله تعالى: 
لمجملا لكل كر تعبا أن وي 008 
ومن ضمن الآيات الى استدل”" يما على علمهم المطلق والحاضر هو قوله 
رس ل لي مير 
تعالى: #وتَعيبا أن وعِيَةٌ © وكيفية الاستدلال بها يكون بالبيان التالي : 
أولاً: قد ثبت - في محله - أن هذه الأذن الى ذكرها القرآن واعية لكل شىء: 
فقد ورى الصفار في بصائره بسنده عبد الرحمن بن كثير» عن أب عبد الله عليه السلام 
وذ اس شاان دس سس 144 02 رو 5 
ف قول الله تعالى: ويب و6 قال: 
«وعت ري أميرالمؤمنين ما كان وما يكور » 3 
4 ُ ل 2 يي 
ثانيا: قد جاء في تفسير هذه الآية» أن الأذن الواعية هى أذن أمبر المؤمنين عليه 
السلام؛ فقد ورد في الكاني بسنده» عن يحبى بن سالمء عن أبي عبد الله عليه السلام 
قال: 
00 حا .مني - 03 03 59 3 
دلما نزلت: ويا يي 24 قال رسول اللّه صلى الله عليه واله وسلئ هي اذناكف 
0 
وهناك روايات كثيرة ذكرت في مصادر أخرىء» تدل على هذا المعبى أيضا. 
)١(‏ الحاقة: 17 
(1) أنظر: المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص3 5. 
(”) الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات» ص07. 
(5) الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص79 1. 
(0) أنظر: الكوفي؛ محمد بن سليمان؛ مناقب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؛ ج١»؛‏ ص5 .١9‏ وأيضاً: 


علي بن جعفرء مسائل علي بن جعفرء ص770. وأيضاً: الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات» 
7 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 1511|[ زؤ[ز[ز[ؤ[ز[ |[ 0000 


ثالئاً: إن كل ما علمه أمير المؤمنين عليه السلام قد وصل إلى الأئمة من بعده 
قاطية كما دلت على للك روايات كرة أيضاء منها ماتحاء ق الكاق» كقول أبى عقن 
عليه السلام قال: 
«إن العلمالني نزل مع آدم عليه السلام لميرفع. والعلميتوارث. ودكان علي 
عليه السلام عالمهذه الأمّك وانه لميهلك منا عالمقط إلا خلفه من أهله من علم 
مثل علمه؛ أوما شاء اللّه». 
الل غوةللة من الروايات اللفائلة كا فق نفس النابت 7 
النتيجة: أن أذن الأئمة عليهم السلام وعت علم ما كان وما يكونء وهذا معناه 
أن علمهم عليهم السلام حاضر عندهم؛ غير معلق على المشيئة. 
خلاصة الاستدلال بالآيات القرآنية 
إن المتحصل - من بعد هذه الجولة مع الأدلة القرآنية على علم الأئمة عليهم 
السلام - أن في الآيات القرانية الكفاية لإثبات هذا الموضوع؛ ومن دون أي حاجة إلى 
دليل آخرء وإذا كان هناك دليل في البين» فنور على نور. 
الأدلة الروائية 
توجد مجموعة من الروايات التي دلت صراحة - أو ظاهراً - على أن علمهم 
عليهم السلام حاضر عندهم؛ وغير مقيد بالإشاءة؛ وقد ذكر الكثير منها في أمهات 
المصادر المعتبرة» فجاء فى الكافي الشريف - وغيره من المصادر الحديثية الأخرى - 
جه 
ص105. وكذا: الصدوق؛ محمد بن عليء عيون أخبار الرضاء ج١:‏ ص57. ومعاني الأخبارء 
ص١٠.‏ 
)١(‏ أنظر: الكليني» محمد بن يعقوب, الكافي» ج١ء‏ ص777. 
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مجموعة من الطوائف الي يحصل معها الاطمئنان بثبوت هذا المعنى» فقد وردت مجموعة 
من الطوائف الدالة على أن علمهم عليهم السلام حاضرء وغير مقيد بالمشيئة» جاء في 
كل طائفة منها مجموعة من الروايات بأسانيد مختلفة» تبلغ بمجموعها حد التواتر 
المعنوي على أقل التقادير - على أن بعضاً منها معتبر وصحيح - وسوف نقتصر في 
ذلك على مواضع الحاجة فقط؛ خوفاً من الإطالة : 


الطائفة الأولى 


(أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم 
عجوم اجاح قي» 
١‏ - روى الكليئي بسنده عن أب عبد الله عليه السلام في حديث : 
«... ورب الححكعبة: ورب البنية - ثلاث مرات - لو حكنت بين موسى واللنضر 
لأخبتهما أني أعلممنهماء ولأنبنتهما بما ليس في أيديهما؛ لأن موسى والنضر 
نيم الاق اعانا مكرود يتك ابن ولا سانا عقرها يحكوي وا عنم 
كانن حتى تقوم الساعة؛ وقد ورثناه من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
00 
؟ - وعنه عليه السلام : 
«إني لأعلمما في السماوات» وما في الأرض» وأعلمما فيالجنة: وأعلمما في النان وأعلم 
مااكان وما يحكون. قال: ثرمحكث هنينة. فرأى أن ذلك كبرعلى 
من ممعه منه؛ فقال: علمت ذلك من كتاب الله عزوجلء إن الله عزوجل 


)١(‏ الكليي» نحمد بن يعقوب» الكافي» ج١2‏ ص١31.‏ وأيضا: الحلي» حسن بن سليمان» الحتضرء» 


.5١ ١ص‎ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ب 1ض 


0( )١( 
٠. « 


وك عن جماعة بن سعد الحثعمي أنه قال: «كان المفضل عند أبي عبد الله عليه 
السلام» فقال له المفضل : جعلت فداك» يفرض الله طاعة عبد على العباد ويحجب عنه 
خبر السماء؟ قال : 


لا الله أكرم وأرحم وأرأف بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد, ثم 
مح كر اتا س انها وا 
؛ - عن ضريس الكناسيء قال: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول - وعنده 
أناس من أصحابه -: 
عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أنمة» ويصفون أن طاعتنا مفترضة عليهم 
ححطاعة رسول الله عليه السلا ثمريك سرون حجتهم ويخصمون أنفسهم 


بضعف قلوهم فينقصونا حقناء ويعيبون ذلك على من أعطاه الله يرهان حقل 


)١(‏ استدل عليه السلام بالآية المباركة» ولكنها لم تكن نص ما جاء في الكتاب الكريم؛ ولذا ذكر العلماء 
عرة جعنا لات فى ترجه ما خا اق هده الزؤاية: 

منها: أن الراوي قد نقل الآية بالمعى. أنظر: الكليي» محمد بن يعقوبء الكافي» ج١ء‏ ص١77؟؛‏ هامش 
0 

ومنها: أن الإمام عليه السلام قرأ هذه الآية على قراءة عندهم عليهم السلام. أنظر: المصدر نفسه. 

ومئها: أن الإمام عليه السلام أراد المعنى لا النص بعينه. أنظر: الحسينيء شرف الدين» تأويل الآيات» ج1ء 
ص”١٠:‏ هامش رقم *. 

)١(‏ الصفار؛ محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص50١.‏ وأيضاً: الكليي؛ محمد بن يعقوبء الكافي» 
ع م 

() الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ ص58 .١‏ وأيضاً: الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي» 


ج21 ص١١5؟.‏ 


يل 00 الفصل الثاني النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


معرفتنا والتسليملامرنا؛ أترون أن الله تبارلكف وتِعالى افتّض طاعة أوليانه على 
عباده ثميخفى عنه م أخبار السماوات والأرض. ويقطع عنهممواد العلمفيما يرد 
عليهمما فيد قوام دينهم؟ !...»7". 


4 - وعن أب عبد الله عليه السلام - أنه قال مخاطباً هشام في حديث عنه - 


«... ويك يا هشام؛ لا يحتج الله تبارلك وتعالى على خلقه بحجة لاايحكونى عنده 
كل ما يحتلجون إليه»”". 
وقد ذكر العنفاو رحد ةالله بحديعا مقاما ذا أورؤكاته'إلة أنافيه: 
«وتشاك يا هشام؟! من شلك أن الله يحتج على خلقه بحجة لا يحكو. عنده 
حكل ما يحتلجون إليده فقد افتتى على الله»”". 
5 - وعن الرضا عليه السلام أنه قال لابن هذاب: 
«إن أنا أخببّك أناك ستبتلى فيهذه الأيام بدمذني يحملك, أكنت 
مصدةألي؟ 
قال: لاء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى. قال عليه السلام : 
أوَليس اللّه يقول: 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات؛ ص .١44‏ وأيضاً: الكليني؛ محمد بن يعقوبء الكافي 
ج١ء‏ ص777. وأيضاً: الراوندي» قطب الدينء الخرائج والجرائح؛ ج؟, .41١‏ 
(؟) الكليني» محمد بن يعقوبهء الكافي؛ ج١,»‏ ص557. والصفار» محمد بن الحسن»؛ بصائر الدرجات» 


ص8 1. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ئزرزرزربككبكبدب ب ب دب د دز1001212 ل 


0 


اعد الْعَبْبٍ فلا يُظهر عَلَ عو لَحَدا (0)إِلَامنِ رض من رَسُول ... 204. 
فرسول الله عند الله مرتضى؛ ونحن ورثة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء 
من غيبه فغلمنا ما كان وما يحكورن إلى يوم القيامة:..» 07, 

1 عن أب حمزة» قال: «سمحت أبا جعفر عليه السلام يقول: 
لا والله. لا يحكون عالمرجاهلا أبداً عالماً بشي.-جاهلاً بشي.. ثمقال: الله أجل 
وأعز وأ حكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه عل مسمانه وأرضه. ثمقال: لا 


يحجب ذللاكف 1 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 

إن هذه الأخبار أبلغ وأصرح دليل على أن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر 
عندهم» وغير معلق على الإشاءة؛ حيث يصرح الإمام عليه السلام بأن: «الله أجل وأعز 
وأحكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه علمسمانه وأرضه». ثم يجيب عليه السلام 
بنفسه ويقول: «لايحجب ذلك عنه»» وهذا الكلام صريح في فعلية علمهم عليهم 
السلام. 
الطائفة الثانية 

(أن الأئمة عليه السلام يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء 
والرسل عليهم السلام). 

ذكر الكليني قدس سره في كتاب الحجة - وغيره من المحدثين - طائفة من 
)١(‏ الجن: 55 -372؟. 


5 اتلدة الطوسى» ابن حمرة الثاقب في المناقب» ص85 .١1‏ 
(*) المصدر نفسهء ص4 .١5‏ وأيضاً: الكليي» محمد بن يعقوبء الكافي» ج١ء‏ ص777. 


يفنل ...0 الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


الروايات» قدت عنوان: (أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع العلوم الى خرجت 
إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام) قال فيه: 
١‏ - عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: 
وات ارك" تارك بوساق عقية علا اللو هله بذكو وان ريتك فنا 
أظهر عليه ملانحكته ورسله وأنبياءه فقد علمناهء وعلماً استأثربه فإذا بدا لله فىشىء 
نعلت للع وعرق علق الخمة تكن جعاتو ادن فنا 7 
3 وعنه عليه السلام» قال : 
«إى الله ”2 عزوجل علمين: علمأً عنده لميطلع عليه أحداً من خلقه وعلماً نبذه 
إلى ملانحكته ورسله فما نبذه إلى ملانحكته ورسله فقد انتهى إلينا»” . 
وإ لله هن مغل علقي علد ميد ول وهل كتنر هاما المندولفان ةليم من 
شىء تعلمه الملانحكة والرسل إلا نحن نعلمه؛ وأما الكفوفه فهو النى عند 
الله عزوجل في أم الحكتاب. إذا خرج نفذ» ”2. 
)١(‏ هكذا ورد في بعض المصادرء والظاهر أن هناك خطأً مطبعياًء وأن الصحيح هوه لله) كما في بصائر 
الدرجات. 
(؟) علي بن جعفرء مسائل علي بن جعفرء ص555. وأيضا: الصفار» محمد بن الحسن؛ بصائر 
الدرجات)» ص5 .4١‏ وأيضاً: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص 506. 
(١‏ هكذا ورد فى الكاقي» وقد تقدم الوجه الصحيح فيه. 
(5) الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات» ص١7١.‏ وأنضا؛ الكليي» محمد بن يعقوبء الكافي» 
جا ص 06 .١‏ 
(0) الصفار»؛ محمد بن الحسنء» بصائر الدرجات» ص١7١.‏ وأيضا: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي» 


جك ص 5060. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 0 0 10000000 


5 - عن أبِي بصير» عن أبي جعفر عليه السلام قال: 
قاو لله ”فود سل عله يقلي لانو وهاه متتكية ورن ها فنا 
علمه ملانحكته ورسله عليهم السلام, فتحن تعلمه» ”". 
ه - عن أبي بصير» عن أي عبد الله عليه السلام قال: 
«إن لله علمين: عل مكنون مخزوىء لا يعلمه إلاهى من ذلك يحكون 
البدار وض ماخر مكمه وروله وافناية نهر لي 0 
دلالة أحاديث هذه الطائفة 
إن الذي يمحن النظر ق هذه الجموعة من الروايات» ير أها مدل - بظاهرها 
- على أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر ومطلقء؛ غير معلق على المشيئة؛ وذلك 
من خلال قول الإمام عليه السلام «فقد علمناه»» أو «انتهى إلينا»» أو قوله: «نحن 
تعلمه)» أو «فنحن نعلمه»)» وهذه الطريقة في التعبير واضحة فيما نروم إثباته» وهو 
أن العلم الذي أمكن وصوله إليهم يكون حاضراً عندهم» غير محجوب عنهم 
عليهم السلام. 
الطائفة الثالثة 
أن فهو رون ا يتلم امنيا إلا أعووان بحلمية أعر لوس بوانه كان 
شريكه في العلم). 


)1( هكذا ورد في الكافي» وقد تقدم الوجه الصحيح فيه. 
)١(‏ الكليى» محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص١1‏ 560. 
(5) الصفارء» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١3١17.‏ وأيضاً: الكليني» محمد بن يعقوب» الكاقي» 


ج1ء ص147. 


ل ...ل الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


وردت ف كتب الحديث مجموعة من الروايات يجمعها عنوان: (أن الله عز وجل 
لم يعلم نبيه علماً إلا أمره أن يعلمه أمير المؤمنين» وأنه كان شريكه في العلم)» وإليك ما 
ذكر في المقام : 
١‏ - عن أبِي جعفر عليه السلام؛ قال: 
«نزل جببنيل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلميرمانتين من 
الجنة فأعطاه إياهما؛ فأحكل ولحدة وكسر الأخرى بنصفينه فأعطى علياً عليه 
السلام نصفها فأكلهاء فقال: يا عليء أما الرمانة الأولى التي أكلتها فالنبوة ليس 
لك فيها شيء وأما الأخرى فهوالعلم فأنت شريحكي فيه”'". 
١‏ - عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: 
دن لد تلو تود نل الله ليهو اله وسل د علا الأ وات آذك تعلنهة عليا عليه 
السلام » ”©. 
“" - عن محمد بن مسلم» قال: معت أبا جعفر عليه السلام - في حديث - 
يقول: 
امن قل يكم حيوارنه اك رسول اللداشتلى أله تلود والة ونا هرق امنا عليه الله 
وجل إلا وقد علمه علياً ثمانتهى العلمإلينا؛ ثم وضع يده على صدره» 7" 


)١(‏ الصفار» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١7١”3.‏ وَأنطا+ الكليني» محمد يعقوب» الكافي» جا 


مرغ 
(؟) الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجاتء ص7١.‏ وأيضاً: الكليي» محمد يعقوبء الكافي؛ ج١»‏ 
00 


(5) الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١؛‏ ص177. وأيضاً: المفيد» محمد بن محمدء الاختصاص» 


ص 6/ا؟. 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ربب 2*2 


دلالة أحاديث هذه الطائفة 
إن ما تفيده هذه الروايات هو أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر ومطلق» غير 
مقيد بالمشيئة؛ حيث إن قوله عليه السلام: 
كل دع ايك و الاح وسو نسحن الله ليف وله ونام هرقا ا لبان ع يقل 
إلا وقد علمه علياً ثانتهى العلمإليناء ثم وضع يده على صدره». 
وما يماثلها من الفقرات المتقدمة تدل - وبصراحة - على أن كل علم علمه الله 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما وصل إلى الأئمة جميعاًء وهذا الشيء هو عين ما 
نريد إثباته في مقامناء وهو أن علمهم عليهم السلام بالأشياء فعلي حضوريء لا أنه 
بالقوة ومقيد بشيء ما. 
الطائفة الرابعة 
(أن الأئمة عليهم السلام خزنة علمه) 
١‏ - عن عبد الر حمن بن كثير» قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
«نحن ولاة أمرالله. وخزنة علمالله, وعيبة وحي الله» ”"2. 
؟ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: 
«والله؛ إنا لخزان الله فيسمانه وأرضه لا على ذهب ولا على فضة إلا على علمه»”. 
*" - وعنه عليه السلام؛ قال: قلت له: جعلت فداكء ما أنتم؟ قال: 
)١(‏ الصفار» محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ ص١8.‏ وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
ص؟15. وأيضاً: ابن شهرآشوبء محمد بن علي» مناقب آل أبي طالب» ج"؛ ص77. 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص4١١.‏ وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
ص 197. وأيضاً: الطبرسيء الفضل بن الحسن؛ إعلام الورى بأعلام الحدى؛ ج١:‏ ص 504. 


5 ادنب الفصل الثانن: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


«نضحن ‏ خزان علمالله, ونحن تراجمة وحي الله ونضمن الحجة البالغة على من 
اشوا وو ل 

وقد رواه الطبرسي عن أب عبد الله الصادق عليه السلام ”". 

4 - وعنه عليه السلام أيضاً - في حديث - قال: 
«قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: قال الله تبارلك وتعالى:... وهم.خزاني 
على علمي من بعدك. ثمقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنبآني 
جبزيل عليه السلام بأسمانهم وأسماء آبانهي ”". 

- عن أب عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: 


«نية فتحن حجج الله ففعبادم وخزانه على علمه القاثمون بذلك» ا 


١‏ - وعنه عليه السلام أيضاً: 


«إن الله عزوجل خلقنا فلحسن خلقنا؛ وصورنا فلحسن صورناء وجعلنا خزانه 

في سمانه واي 

2١ج الصفار» محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص4١١. وأيضاً: الكليي» محمد يعقوبء الكافي»‎ )١( 
عن‎ 

(1) أنظر: الطبرسي؛ الفضل بن الحسنء؛ إعلام الورى بأعلام الحدىء ج١:‏ ص509. 

(”) الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات؛ ص 74. وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي» ج١2‏ 
000 

(5) الصفار؛ محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات» ص١8‏ و175. وأيضاً: الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي؛ 
ج1١‏ ص11 

(0) علي بن جعفرء مسائل علي بن جعفرء ص7١7.‏ وأيضاً: الكليني» محمد يعقوبء الكافيء ج١2‏ 


.١98ص‎ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 98ب“ شآ12 


دلالة الروايات في هذه الطائفة 
إن هذه الطائفة من الروايات» تدل على أن الأئمة عليه السلام قد حووا علوم 
الله؛ حيث إهها تصرح بأهم : «خزان علمه فيسمانه وأرضه» تارة» وأخرى بقوله عليه 
السلام: «خزانه على علمه»؛ أو: «نحن خزان علمالله»؛ إلى غير ذلك من النصوع 
الواضحة في كوقم قد تحملوا العلم فعلاً لا أنه محجوب عنهم» ومتوقف على 
إرادقم. 
الطائفة الخامسة 
(أن الكتاب فيه كل شيء وأن الأئمة عليهم السلام عندهم كل ما فيه)”". 
وردت طائفة من الروايات» تصلح أن تكون دليلاً على ما ذكرنا؛ حيث دلت 
هذه الطائفة على أن الكتاب الكريم احتوى على كل شيء: وأن الأئمة عليهم السلام 
يعلمون كل ما فى الكتاب»: ومن هذه الروايات: 
١‏ عن أببي عبد الله عليه السلام» قال : 
«كتاب الله فيه نبأ ما قبلكى وخبرما بعدكى وفصل ما بينكى ونمحن 
0 
اد عن غيل الأعلى بن أغين: قال: «ممعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: 
قد ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلركتاب الله وفيه بدء 
امخلقء وما هموكانن إلى يوم القيامة. وفيه خب رالسماء وخبرالأرض؛ وخبرالجنة. 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص 05. 


)١(‏ الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص١ .5١‏ وأبنا: الكليني» يحمد يعقوب» الكاق2 جاء 


.1١ص‎ 


8 004 الفصل الاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنةّ 


دلالة الروايات في هذه الطائفة 
إن هذه الطائفة التي تتكلم عن ما يحتوي عليه الكتاب الكريم؛ دلت - بالضمن 
- على أن ذلك كله عند أهل البيت عليهم السلام» وأفهم علموا ذلك منذ أن ولندوا؛ 
كما في قوله عليه السلام : 
«ولدني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أعلرحكتاب الله» أو قوله عليه السلام 
أيضاً: «ونحن نعلمه»؛ ففي هاتين الفقرتين دلالة واضحة على أن علمهم عليهم 
السلام مطلق وحاضرء وغير مقيد بالإشاءة. 
الطائفهة السادسه 
(أن الأئمة لا يحجب عنهم شيء من أمر...). 
وقد وردت فيه جموعة من الروايات ف هذا الباب» ذكرها الصفار في بصائره» 
ونحن نكتفي بنقل بعض منها : 
١‏ - عن أب عبد الله عليه السلام؛ قال: 
«إن الله أححكر وأكرم وأجل وأعلممن أن يحكون لحتج على عباده 
بحجة ثميُغيّب عنه م شيئاً من افو 
؟ - عن أي عبد الله عليه السلام» قال: 


)١١(‏ الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص6١‏ ؟. وأيضاة الكليني؛ محمد يعقوب» الكافي» جا 


ص١1.‏ 
(5) الصفارء محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص57١.‏ 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم ب ا 


«أترى من جعله الله حجة على خلقه يخفى عليه شيء من أمورهم؟!» ”"2. 
دلالة هذه الطائفة من الأخبار 
إن هذه الطائفة واضحة الدلالة على أن كل شيء - أمكن العلم به - قد أعطاه 
الله تعالى للأئمة عليهم السلام؛ وأنه لا يمكن أن يحجب عنهم عليهم السلام شيئاً مما 
يحتاجون إليه؛ إتماماً لحجته على خلقه. 
الطائفة السابعة 
(أن الأئمة يعلمون بما في السماوات والأرض والجنة و النار وما كان وماهو 
كائن إلى يوم القيامة). 
١‏ - عن أبِي جعفر عليه السلام؛ قال: 
«سئل علي عليه السلام عن علمالنبي صلى الله عليه وآله وسلمفقال: علمالنبي علم 
جميع النبيين» وعلمما كانء وعلمما هوحكانن إلى قيام الساعة. ثمقال: 
والني نفسي بيده إني لأعلمعلمالني صلى الله عليه وآله وسلى وعلمما كان 
وما هوحكانن فيما بيني وبين قيام الساعة»”". 
؟ - عن عبد الأعلى وعبيده بن بشير» قال: 
«قال أبوعبد الله عليه السلام - ابتداءً منه -: والله. اف لأعلم ما فيالسماوات وما في 
الأرض؛ وما فيالجنة وما فيالنان وما كان وما يك ون إلى أن تقوم 
اا 0 
)١(‏ المصدر نفسه» ص”17١.‏ 


(5) المصدر نفسهء» ص27 .١‏ 
(") المصدر نفسه. وأيضاً: ابن شهرآشوبء محمد بن علي مناقب آل أبي طالب» ج", ص /ا7. 


تقول .............................................................. الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 

تدل هذه الرواية - صراحة - على أن علم الإمام عليه السلام من حيث 
الكيفية حاضر عنده؛ كما أنه يعم جميع الأشياء من حيث الكمية؛ فالرواية صالحة 
لإثبات المطلوب. 
الطائفة الثامنة 

(أن أمير المؤمنين عليه السلام أعلم من أولي العزم). 

عن عبد الله بن الوليد قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام : 

«أي شيء يقول الشيعة فيعيسى وموسى وأميرالمؤمنين عليه السلام؟ 


قلت: يقولون: إن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام. قال: 


أيزعمون أن أميرالمؤمنين عليه السلام قد علمما علمرسول اللّه؟ 
قلت: نعم» ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحداً. قال أبو عبد الله 
عليه السلام : 
فخاصمهر يكاب اللّه. 
قال: قلت: وف أي موضع منه أخاصمهم؟ قال: 
قال الله تعالى لموسى: 
[ وَكَتَبنَالهُ فى الأَلْوَايٍ من كل فى تَووكلةٌ ...204 


إنه لميحكتب لموسى حكل شيء وقال الله تبارلك وتعالى لعيسى: 


.١50 الأعراف:‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 1[ 0 


(تاية تكم بن الى تنتيثة ...04 
000 
0 ولك وا عَيَلك الكقب يننا لَحٌٍِ 


دلالة هذه الطائفة من الأخبار 


0 


دلت هذه الطائفة من الأخبار» على أن أمير المؤمنين عليه السلام كان علمه 
حاضراً مطلقاًء غير متوقف على مشيئة؛ وذلك لأنه عليه السلام قد علم علّم الني 
صلى الله عليه وآله وسلم» والنبي قد حوى صدره كتاب الله عز وجل» وكتاب الله فيه 
تبيان لكل شيء» أي: أن كتاب الله تعالى قد حوى كل شيء؛ فتكون النتيجة أن أمير 
المؤمنين عليه السلام حوى صدره كل شيء وبالفعل. 
الطائفةه التاسعةهة 
(أن العبد إذا اختاره الله عز وجل أعلمه كل شيءع) 
روي عن الإمام الرضا عليه السلام - في حديث - إنه قال: 
«... إن العبد إذا لختاره الله ع زوجل لأمورعباده شرح صدره لنلك, وأودع قلبه ينابيع 
المحكمة, وألهمه العلم هاما فلميع بعدميجواب ولا يحيرفيه ععن الصواب» 2*0 


.58 الزخرف:‎ )١( 

(؟) النحل: 45. 

(”) الصفارء محمد بن الحسن؛ بصائر الدرجات» ص82 .١‏ 

(5) الكليني؛ محمد يعقوبء الكافي؛ ج١:‏ ص7١7.‏ وأيضاً: الصدوق؛ محمد بن عليء الأمالي؛ ص8/ال. 
وأيضاً: الطبرسيء الفضل بن الحسنء الاحتجاج؛ ج7: ص770. 


ضن الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


دلالة الرواية 

إن هذه الرواية دالة بظاهرها في كون علم الإمام عليه السلام حاضراً عنده من 

الله عز وجلء ألهمه له إلهاماً؛ حيث إن الإمام عليه السلام يقول: 
«... إن العبد إذا لختاره الله عز وجل... فلميع بعده يجوابء ولا يحيرفيه عن 
الصرات: 

ولا خلاف - بين علمائنا - في أفهم عليهم السلام قد اختارهم الله تعالى؛ 
فيكونون قد حووا على جميع ما ذكر في الرواية. 
الطائفه العاشرة 

(أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلم بكل شيء تعليماً من النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم). 

١‏ - ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب نصرانياء فقال له: 

«سل - يا نصراني - فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ لا تسألني عما مضى؛ ولا ما 
يكور لذ المرطااه ودف وى الاك عتيد دا الله عليه والدويي 7 

١‏ - ورد في المناقب لابن شهرآشوب: عن زاذان» عن سلمان الفارسي - في 
خبر طويل -: «إن جائليقا جاء في نفر من النصارى إلى أبي بكرء وسأله مسائل عجز 
عنها أبو بكرء فقال عمر: كف - أيها النصرائي - عن هذا العنت»؛ وإلا أبحنا دمك. 
قال الجائليق : أهذا عدل على من جاء مسترشداً طالباء دلوي على من أسأله عما 
أحتاج إليه. فجاء علي واستسأله» فقال النصراني: أسألك عما سألت عنه هذا الشيخ؛ 


)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسنء الأمالي» ص .15١5‏ وأيضاً: الراوندي» قطب الدين؛ الخرائج والجرائح» 
ج22 ص5 60. 


المبحث الثاني: في الأدلةة التي ذُكرت على رأيهم ا ا ا 0 


خبرني : أمؤمن أنت عند الله أم عند نفسك؟ فقال عليه السلام : 
أنا مؤمن عند الله حكما أنا مؤمن فيعقيدتي. 
قال: خبرني عن منزلتك في الجنة ما هي؟ قال : 
ولق افع الى الاين في الفرد وس الأعلى؛ لا أرتاب بذلك, ولا أشاك في الوعد به 
من ربي... 
قال: فبما بنت أيها العالم عن الرعية الناقصة عنك؟ قال: 
ما أخبتك به عن علمي بما حكان وما يحكون...» 27. 
دلاله هذه الطائفة 
إن الإمام عليه السلام في الرواية الأولى يتحدى النصرالي» بأنه لو سأله عن كل 
شيء - كان أم لم يكن - فإنه عليه السلام سوف يخبره به عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلمء وأما الرواية الثانية فيبين له فيها أنه يعلم بما كان وما يكون؛ وهذا معناه أن علم 
الإمام عليه السلام كان حاضراً عنده عن النبي؛ فيثبت - بالنتيجة - أن علمه عليه 
السلام حاضر غير متوقف على الإشاءة» وقد تقدم أن كل ما كان عند أمير المؤمنين 
عليه السلام فقد وصل إلى باقي الأئمة عليهم السلام. 
الطائفة الحادية عشر 
(ما اعترف به المأمون للإمام الرضا عليه السلام ولم ينفه الإمام عنه وعن آبائه). 
جاءت ف عيون أخبار الرضا عليه السلام مجموعة من الروايات الي تدل على 
علم بما كان وما يكونء بل ورد في بعضها ما يدل على أن هذا الأمر معلوم حب عند 


)١(‏ الطوسى» محمد بن الحسن» الأمالي؛ ص١؟5؟.‏ ونا ابن شه رآشوب» محمد بن على» مناقب آل أبي 
طالب» جك ص5 1. 


ين ............................................................. الفصل الثاني: النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها من القرآن والسنمّ 


أعدائهم؛ فقد ورد أن المأمون - مع ما يحمل من العداء لأهل البيت عليهم السلام - 
كان يعتقد بذلك» ونحن نكتفي هذا الخبر فقط : 
ورد في عيون أخبار الرضاء أن المأمون قال - مخاطباً الإمام الرضا عليه السلام -: 
0 أن آبامك موسى بن حعفر, وجعفر بن محمد وتحمد بن علي؛ وعلي بن 
الحسين عليهم السلام كان عندهم علرما كان وما هوخانن إلى يوم 
القيامة» وأنت وصي القوم ووارثهم وعندك علمهم وقد بدت لي إليك 
ساعة ني 
دلالة هذه الطائفة 
إن المأمون يذكر للإمام عليه السلام مقام آبائه المحصومين عليهم السلام» 
ويقول : 
«... كان عندهرعلرما كان وما هوكان ن إلى يوم القيامة...». 
وهذا الكلام يعني أن أهل البيت عليهم السلام علمهم مطلق وحاضرء 
والملاحظ أن الإمام عليه السلام لم ينف ذلكء ولم يرده بما يستنكر عليه؛ بل أقره 
وقضى له ما كان يطلب من حاجة؛ نما يدل على أن هذه المسألة من المسائل غير المنكرة 
عليهم عليهم السلام؛ وتقرير الإمام حجة» خصوصاً في مثل هذا المورد الذي لا يمكن 
أن يكون سكوته عليه السلام لأجل التقية. 
الطائفة الثانية عشر 
(أن أمير المؤمنين عليه السلام عين الله ولسانه). 
ورد في مدينة المعاجز - في خبر طويل - قال عليه السلام : 


.31١ص الصدوق» محمد بن علي» عيون أخبار الرضا عليه السلام» جا‎ )١( 


المبحث الثاني: في الأدلة التي ذُكرت على رأيهم 7 112*737 


«أنا عين الله الناظرة في أره ضه أنا لسانه الناطق فيخلقه. أنا نور الله الذي لا يطفى؛ 
الأباك اله التو روي عه وتحنيته عا عباتو 0 
دلالة هذه الطائفة 
يستفاد من هذه الرواية» أن علم الإمام عليه السلام كعلم الله عز وجل؛ من 
حيث كيفيته» وأنه حاضر عنده عليه السلام؛ حيث إنه مطلع على الأشياء؛ كما اطلع 
الله تعالى عليهاء ولا شك ولا ريب في أن الله عز وجل لم يغب عنه شيء أطلاقاء فهو 
حيط بجميع الأشياءء فكذلك الإمام عليه السلام» غاية الأمر أن علم الله يختلف عن 
علم الإمام بما ذكرنا في الفصل الأول. 
خلاصة الاستدلال بالروايات 
إن الذي يتتبع الروايات الواردة في هذا الموضوع - وفي مواضيع أخرى لما علاقة 
بموضوعنا - يرى أن هذه الروايات بلغت من الكثرة حد التواتر الموجب للاطمئنان» 
بأن علمهم عليهم السلام حاضرء خصوصاً وأن هناك الكثير منها صحيحة السندء 
وصريحة الدلالة» فلا يبقى بعد هذا أي شك - أو تردد - في كون علمهم عليهم 
السلام حاضراً عندهم وفعلياً. 


(1) القميء شاذان :بن جرثيل» الفضائل» ص84 وأيضاء البشراق:هاشع .بن سليمان» مذيئة الاجر 


جا ص 16 .١‏ 
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مهيد 


ليس خافياً على المنتبع لموضوع علم الإمام عليه السلام» أن هناك رأياً آخر في 
قبال ما تقدم في الفصل الثاني» ويرى أصحاب هذا الرأي: أن علم الإمام ليس حاضراً 
مطلقاًء بل هو مقيد بالمشيئة» ومتوقف عليهاء فبإمكافهم أن يعلموا الأشياء» ولكن هذا 
العلم معلّق على المشيئة» وقد عبر بعض العلماء عن هذا الرأي ب: (الإرادي أو 
الإشائي) ”2 كما بينا مرادهم من هذا المصطلحء في الفصل الأول» عند الكلام عن 
المعى التركيي للنظرية الإشائية؛ وقد وجد في ضمن هذا الرأي اتجاهان ذكرا في الكتب» 
وهما : 


(1) أنظر: اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص 3 وكذا: المظفرء» محمد حسين») علم 
الإمام» ص١ .١‏ وأيضا: حمود محمد جميل» شيهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء ج 3 
ص؟7١.‏ 


غيل 


الاتحاه الأول: 


ذهب صاحب هذا الاتجاه إلى أن علمهم عليهم السلام ليس مطلقاء بل هو 
إشائي» ولكن الإشائية هنا بمعنى أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئة الله عز 
واخل 4 إونشاء أن كيقلميوا اعلهيمر» وإن نيا لا دون إليم ميلا 

وقد ذكر هذا الرأي بعض فى رسالة كتبت حول موضوع علم الإمام؛ حيث ذكر 
عنواناً لهذا الرأي أسماه ب(علم الإمام مشروط بمشيئة الله)؛ وقال فيه:«... وفى هذا 
المقام توجد روايات كثيرة ا 

وهذا الآمر وإن كان مفروغا عنه ومتفق عليه بين المسلمين» فكل شيء في الوجود 
متوقف على مشيئة الله عز وجلء إلا أن هذا لا يلزم منه تفسير هذه النظرية بالمعى 
المتقدم. ثم إنه ذكر الأدلة التي تدل عليه وما ينسجم معه من الروايات والآيات» ولم يردء 
ولم يناقش هذا الرأي إطلاقاً؛ ما يدل على أنه يرتضيه في حقهم عليهم السلاه”". 

إلا أن الملفت للنظر أن هذا الرأي لم نجد له أثراً في الكتب والبحوث الت تطرقت 
لموضوع علم الإمام عليه السلام غير ما ذكرناء ولعل السبب ف عدم ذكره هو وضوح 
بطلانه؛ حيث إن هذه المرتبة بالتصوير المتقدم تتساوى فيها جميع الناس. 


)ار دلشادء» حسين هادي» علم إمام از ديدكاه قرآن وك ص ١77‏ (نقلاً بالترجمة). 
)5١(‏ أنظر: المصدر نفسه. 


الاتجاه الأول:: أن علمهم عليهم السلار متوقف على مشينة الله تعالى 11 1 ا 
أدلت الاتجاه الأول 
هناك طائفتان من الأدلة الي أقيمت على هذا الرأي» ذكرتا في رسالة علم الإمام 
من منظار الكتاب والسنة» وهاتان الطائفتان هما : 
الطائفة الأولى 
«إذا أراد الإمام أى يعلمشيناً أعلمه الله ذلكف»2"7. 
فقد استدل به بعض - وبا كان متحداً في المعنى والمضمون مع هذه الرواية أيضاً 
- على هذا القول”": وذلك بالبيان التالى: 
١‏ - إن هذه الرواية - وما يشابمها من روايات - دلت على أن علم الأئمة 
عليهم السلام متوقف على شيء في تحققه؛ وهذا الشيء هو مشيئة الإمام عليه السلام. 
؟ - إن المراد من مشيئة الإمام عليه السلام في هذه الرواية هي نفسها مشيئة الله 
غز وتخل) فلا يشاء الإمام شيئاً إلا إذا شاء الله ذلك» ولا يريد الإمام ما لا يريده الله 
تعالى» وهذا ما نستفيده من قوله تعالى: 
وما مَصَوُونَ إل أن يمه سد رب الْعلِعِيتَ 27#. 
حيث إهُا نفت مشيئة كل إنسان من دون مشيئة الله تعالى. 


النتحة 


ثبت أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن يعلم بشيء؛ إلا إذا أراد الله عز وجل 
)١(‏ الكليني؛ محمد بن يعقوب» الكافي» ج 2 ص 08 ؟. 


زفة أنظر: دلشادء حسين هادي» علم إمام أز ديدكاه قرآن وسنت» ص .١/5‏ 
(5) التكوير: 59. 
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وعلى هذا البيان؛ يكون المراد من الروايات الآتية في الاتجاه الثاني - والتي 
تقول: إن الامام إذا شاء أن يعلم علم - بمعنى أن مشيئته عليه السلام هي المشيئة 
الإلية لا مشيئة الإمام عليه السلام؛ وذلك بضميمة الآية المباركة الت ذكرناها في 
الاستدلال المتقدم. 
مناقشه هذه الطائفهة 

إن الاستدلال بهذا الدليل لا يمكن القبول والتسليم به» ولا يثبت ما ادعاه 
صاحب هذا الاتجاه؛ وذلك للأمور التالية : 

أولاً: إن الروايات التي ذكرها في المقام أجنبية عن مدعاه؛ لأنها صريحة في إثبات 
مقام أسمى ما تو#مه. حيث إفها واردة في صدد الإجابة عن أسئلة موجهة من قبل 
أصحاب الأئمة عليهم السلام يستبينون فيها عن كيفية علم الإمام عليه السلام - 
اعتقادهم بأن الإمام له ميزة عن باقي الناس؛ لما يراه من إخباره بالمغيبات وظهور 
المعجزات - فذكر الإمام أن علمه متواجد عندهم» غير أنه متوقف في حصوله وتحققه 
على مقدمة» وهي التفاهم لما يريدون» وهذا البيان منه عليه السلام كان بمعزل عن كون 
علمهم عليهم السلام متوقف على مثشيئة الله تعالى» بمعنى أن توقف مشيئتهم عليهم 
السلام على مشيئة الله عز وجل أمر مفروغ عنه عند الجميع؛ اال عو اجات الألفية: 
فمقتضى حمل الكلام على ظاهره أن نحمله على مشيئتهم عليهم السلام لا مشيئة اللّه. 

ثانياً: إن هذه الآية غير ناظرة إلى مقامنا بالخصوصء وإنما هي عامة من جهة 
توقف كل إرادة على إرادته تعالى» فهي في مقام بيان قدرة الله عز وجل» وعدم 
تفويض الأمر إلى الخلق مطلقاء كما ذكر بعض المفسرين ذلك عند تفسيرهم للآية”", 


)١(‏ ذكر صاحب تفسير الأمثل» في صدد تفسير قوله تعالى في سورة التكوير» الآية 54 : يها مَمَدُون إل أن 


الاتجاه الأزول:: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشينة الله تعالى 121ٍ112121د00000000101اااا 0 


وهذا نما لا إشكال فيه؛ فقد ثبت في محلهء أن الأفعال الاختيارية للإنسان - والي 
يستطيع القيام يما وتتحقق منه مى شاء كالأكل والشرب والنوم - لا تتحقق إلا بعد 
مشيئة الله تعالى لذلك» ولكن هذا لا يعني أن الإنسان منوع عنهاء فيصح القول: بأن 
الإنسان قادر على أن يأكل م شاء.. 
ثالثاً: على كلام المستدل يكون الأئمة عليهم السلام حالهم - في العلم - كحال 
غيرهم من الناس» فما هو الفرق بينهم عليهم السلام وبين من يلهمه الله بعض 
الأشياء؛ نتيجة لخلوصه وصفاء نفسه؟! 
الطائفة الثانيه 
ما جاء من الأدلة الدالة - إما تصرياً أو تلويحاً - على كون علمهم عليهم 
السلام موقوفاً على مشيئة الله عز وجل» وهي آية ومجموعة من الروايات : 
أما الآية» فهي قوله تعالى: 
«وكز تله الزتكهز فعرذتكر سمه وَلتِتَهُمَ في لَحَن الْقَول وله دز 
علي 2084 
- 


َم آنه رب اََْدِتَ © فقال: «... وعلى أية حال؛ فالآية تؤكد مرة أخرى على حرية الإنسان في 
اختياره الطريق الذي يرضاهء سواء كان طريق حق؛ أم طريق باطل. ويفهم من (يستقيم)؛ أن طريق 
السعادة الحقة» طريق مستقيم» وما دونه لا يكون كذلكء ولولا الإفراط والتفريط» والوساوس 
الشيطانية» وأغشية الضلال.. لسار الإنسان على هذه السبل المنجية» باستجابته لنداء الفطرة» واتباعه 
الخط المستقيم»: والخط المستقيم هو أقصر الطرق الموصلة للهدف المنشود؛ ولكي لا يتصور بأن مشيئة 
وإرادة الإنسان مطلقة في سيره على طريق المستقيم» ولكي يربط الإنسان مشيئته بمشيئة وتوفيق الله عز 
وجلء وجاءت الآية التالية» ولتقول: وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين...». الشيرازي» ناصر 
مكارم؛ الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل» ج19١2‏ ص478. 
)١(‏ محمد: 36. 
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وجه الاستدلال 
إن هذه الآية تصرح بتوقف الإراءة - الى هي بمعنى العلم - على مشيئته تعالى؛ 
فلو لم يشأ الله لم يعلم الإمام عليه السلام شيئاً أبداً. 
مناقشة هذا الدليل 
إن هذا الدليل لا يصلح لإثبات ما ادعي في المقام؛ حيث إن الآية المباركة لا 
تنفي حصول المشيئة بذلك» وإنمها تتكلم عن قدرة الله على إراءة هؤلاء المنافقين 
بأعيانهم» وقد بينت أن هناك علامات وصفات من خلالما علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم أشخاص هؤلاء؛ وقد تحقق علمه يهم كما ذكر المفسرون ذلك”"'؛ مضافاً 
إلى أن الكلام المتقدم في الآية السابقة يأَق بعينه هنا. 
وأما الروايات التي استدل يما على هذا الاتجاه فهي : 
١‏ - ما جاء في الكافي» عن الإمام أبي جعفر عليه السلام : 
«يبسط لنا العلمفتعلم ويقبض عنا فلا نعلم». 
وقال: 
«سر الله عزوجل أسره إلى جبرزيل عليه السلام وأسره جبرزيل إلى محمد صلى الله 
عليه و اويا اشر و لل قفي 
١‏ - ما ورد عنه عليه السلام أيضاً: 
«... فذلك -يا حمران - علمموقوف عنله إليه فيه المشيئة: فيقضيه إذا أراد, 


)١(‏ أنظر: الزنخشري؛: جار الله؛ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ جا شرح ص/077. 
وأنما: الطباطبائي» نحمد حسين» تفسير الميزان» ج214 ص 173 7. 
(5) الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي؛ ج 50520. 


الاتجاه الزول:: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشينة اللم تعالى 1100 


ويبدوله فيه فلا يمضيه فأما العلمالني يقدره الله عز وجلء فيقضيه ويمضيه فهو 
العلدالتكي انتهى إلى رشول اللناضان الله عليه والد وسسلموشر ينا" 


دلالهة هذه الطائفة 


بين الإمام عليه السلام للسائل أن علمهم يعطى لهم ف حالات خاصة؛ ففي 

530111005 وه شرم ضر ولا قابض للعلم عنهم إلا مفيضه؛ 
وهذا معناه أن علمهم عليهم السلام موقوف على مشيئته عز وجل. 
مناقشة الروايات 

اذاه الرروانا كةو[ نكا لاخضها هرا الذانه با يعات ميعيها والفر ل 
بأها لا تصلح للاستدلال على ما يدعيه المستدل؛ بل يمكننا أن ندعي دلالتها على 
علمهم عليهم السلام الحاضر لا المعلق على المشيئة؛ خصوصاً إذا لاحظنا ذيل 
الرواية 0 بأن هذا العلم قد وصل إليهمء 
كقوله : «... وأسره محمد إلى من شاء الله», أو قوله : «... انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه 
والدوسلي كرإلينا»: وهذا يعني أن العلم قد وصل وانتهى إليهم» قلا يصح 
الاستدلال ها. 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الأول 

بعد أن تقدم ذكر الأدلة لهذا الاتجاه» وعرفنا المناقشة في جميع ما ذُكر من أدلة؛ 
انكشف لنا أن هذا الاتجاه لا يمكن أن يصار إليه؛ والاعتماد عليه والقول به؛ لكون 
ذلك من القول بدون علم ودليل معتبر شرعاء وتبقى النظرية الإطلاقية - إلى الآن - 
ف فهو المارطة وللعاذمة نفل نه حر 


)١(‏ المصدر السابق. 


الاتجاه الثاني 


هناك اتجاه آخر في علم الأئمة عليهم السلام؛ يرى أصحابه أن الإمام إذا شاء أن 
يعلم الشيء علم به؛ إكراماً له من الله عز وجلء أما إذا لم يشأ ذلك يحجب عنه؛ وقد 
ذهب إلى هذا الانئجاه ججمع من العلماء الأعلام أغلئ الله مقامهم. 
عبائر العلماء الذين اختاروا هذا الاتجاه 

ذكر بعض العلماء من الشيعة» أن علم الأئمة عليهم السلام متوقف على 
مشيتتهم: وإليك ما ذكر في المقام : 
أولاً: الحر العاملي (م4١١١‏ ه) 

صرح الحر العاملي في الفوائد الطوسية» بأن علم الأئمة عليهم السلام إشائي: 
متوقف على إرادقم» لا أنه حاضر ومطلق؛ حيث قال: 

(لثلهة بل علمهم بجميع أفراده غير معلوم؛ أو معلوم العدم؛ لكونه من علم 


1١7 
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بطلوا قينا فلمو 

فكلامه قدس سره صريح في أن علم الأئمة عليهم السلام إرادي وإشائي؛ 
لسن سات ١‏ 
ثانيا: العلامة الأشتياني (م9١17‏ ه) 

قال الأشتياني - في مقام الجواب على من قال: بأنه لا يجوز للإمام الحكم بعلمه 
-: «... وفيه أولاً: المنع من علم المعصوم بجميع جزيئات أفعال المكلفين وأقوالهم 
فعلاء غاية الأمر أنهم قادرون على العلم يهماء إن شاؤوا علموا...) ©. 

وهذا الكلام منه قدس سره صريح بتبنيه هذه النظرية. 

إلا أن المشكلة تكمن فيما ذكره رحمه الله في حاشيته على الرسائل؛ حيث إنه 
ضرع اك انا نسحي مده محم هلا لطن جه الأذنوت وسيم لجيه 
السلام حضوريء وغير مقيد بالإشاءة» فقال قدس سره:«... أما الشبهة الموضوعية؛ 
فإنما يسأل عن حكمها الظاهريء لا عنهاء من غير فرق بين أن يكون علم الني والأئمة 
لوم دا كابهلي لوده الدليا كر القع ارصم اد ستديع المجوري .د ص 
الموضوعات الخارجية - من علم الغيب المختص بالباري تعالى؛ وإن كان مقتضى الآية 
كونهم عالمين بالغيب أيضاً؛ من حيث كوم من الراسخين في العلم يقيناًء أو على غيره 
من الوجوه الي أشار إليها في الكتاب» وإن كان الحق - وفاقاً لمن له إحاطة بالأخبار 
الواردة في باب كيفية علمهم صلوات الله عليهم أجمعين وخلقهم - كوفم عاللمين 
بمجميع ما كان وما يكون وما هو كائن» ولا يعزب عنهم مثقال ذرة؛ إلا اسم واحد من 


01 الحر العاملى» محمد بن حسن» الفوائد الطوسية» ص‎ )١( 


.0١ص الأشتياني»؛ تحمد حسن» كتاب القضاع‎ ١ 


الاتجاده الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلاو ا 000 


أسمائه الحسى تعالى شأنه» المختص علمه به تبارك وتعالى؛ سواء قلنا: بأن خلقتهم من 
نور ركم أوجب ذلك لهمء أو مشية إفاضية باريهم في حقهم أودعه فيهم؛» ضرورة أن 
علم العالمين من ولي العزم من الرسل والملائكة المقربين» فضلاً عمن دوفهم في جميع 
العوالم ينتهي إليهم؛ فإنه الصادر الأول» والعقل الكامل الممحضء والإنسان التام 
التمام» فلا غرو ف علمهم بجميع ما يكون في تمام العوالم» فضلا عما كان» أو ما هو 
16 كينا اهو نقتي "الأشبان الكيرة المتواتوة عند ول روافه لطن "الاطنان قطي 
لكون علمهم على غير الوجه المذكور؛ لأن الحكمة قد تقتضي بيان المطلب على غير 
وجهه؛ من جهة قصور المخاطب ونقصه؛ أو من جهة أخرى من خوف ونحوه؛ مع 
عدم كذيهم من جهة التورية» ولولا مخافة الخروج عن وضع التعليقة - بل عن الفن - 
لفصلنا لك القول في ذلك» وأسأل الله التوفيق لوضع رسالة مفردة في هذا الباب)”". 

فهذه العبارة تدل - بالصراحة - بأن علم الأئمة عليهم السلام حضوريء وغير 

وهذا الكلام لا يقبل توجيهاً يجمع بين القولين» إلا أن نقول: إنه قدس سره 
تراجع عما ذكره في حاشيته؛ فمال إلى القول بالإشائية؛ حيث إن كتاب القضاء متأخر 
عن الحاشية» فيكون من الذين صرحوا بكون علمهم عليهم السلام إشائي لا 
حضوري. 
ثالثاً: العلآأمة محمد رضا المظفر )١788(‏ 

وداج ذكزه للدي الطلفترل عناقن الذمافيةة بعريط تنا لقنت وكا تسعد 
شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام» بالقوة القدسية الى أودعها الله تعالى فيه؛ فإن 


)١(‏ الأشتياني» محمد حسنء بحر الفوائد في شرح االفرائد» ج1: ص405. 
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وه إلى شيء»؛ وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ولا يشتبه» ©. 

فقوله قدس سره:... فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه على وجهه الحقيقي 
لا يخأ فيه ولا يشتبه»؛ صريح في أنه يتبنى هذا الاتجاه. 
رابعاً: السيد عبد اللطيف الكوهكمري 

قال السيد عبد اللطيف الكوهكمريء فى هامش نضد القواعد للسيوري - بعد 
نقله كلام المحمشي -:«... قال المحشي في توضيحه : لما كان علم الني صلى الله عليه 
وآله وسلم والإمام عليه السلام بالنسبة إلى الوقائع الحادثة أمراً مفروغاًء التجأ في مقام 
فرض عدم العلم لهم عليهم السلام إلى أن ثبت بقول بطريق مجهول عندنا استبهام 
كيفية تلك الواقعة عندهم»؛ بمعنى أنه علمنا بطريق من الطرق عدم علمهم بكيفية 
الطرق الواقعة. 

ودعوى امتناع ذلك مع معلومية ثبوت علمهم بالوقايع على ما هي عليه؛ غير 
مسموعة»ء بعد معلومية أن علمهم بالوقائع إرادي لا حضوريء كما هو مذهب أهل 
الحق» ويظهر ذلك لام اي 

ففي تعليقته قدس سره على توضيح المحشي لكلام السيوري ما يدل بوضوح 
وضراعة علق أن:علمهم لبن تخصوويا. 
خامساً: السيد الكلبايكاني 

وق امن القين تنو ايفين اراي فى علتم الانفئة ليم انلام هدو اليد 
الكلبايكاني قدس سره؛ حيث جاء في كتاب قضائه ما نصه:«... قال الحقق: (ولولُم 
)١(‏ المظفرء محمد رضاء عقائد الإمامية. ص ."١5‏ 


(؟) السيوريء المقدادء نضد القواعد الفقهيةء ص 57١»؛‏ هامش رقم .١‏ 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلاو ااا 1 1 0 


يعلم به الإمام وجب أن يعرف نفسه...) 

أقول: علم الإمام عليه السلام بالأمور يكون في ظرف إرادته واشاءته لأن يعلم 
به فعلم الومام كبصر البصير») م 

فقوله قدس سره: «... ظرف إرادته واشاءته...)2» صريح فيما ذكرناء وإنما مثل 
لذلك ببصر البصير لإيضاح الفكرة أكثر؛ حيث إن الذي يمتلك عينين؛ بإمكانه أن ينظر 
كما مك شاء أن يريخ الأشباء: 
سادساً: السيد محمد كلانتر 

ومن الذين ذهبوا إلى القول بالإشائية في علم الإمام عليه السلام هو شارح 
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» السيد محمد كلانتر؛ حيث قال:«... ثم اعلم 
أن عدم علم الإمام عليه السلام بذلك بحسب الظاهر بال موضوعات الخارجية» إن أراد 
وشاء»ء فمن قال - والعياذ بالله - بجهل الإمام بالموضوعات الخارجية» فهو جاهل 
وخارج عن الأوصاف)”". 

وهذا الكلام يدل صراحة على أن علم الإمام عليه السلام غير حاضر عندهم. 

وقد تردد الشيخ الأعظم قدس سره - في مبحث البراءة - ولم يذكر ما هو مختاره 
في هذه المسألة؛ حيث إنه قال: «وأما مسألة مقدار معلومات الإمام عليه السلام؛ من 
حيث العموم والخصوصء وكيفية علمه يما من حيث توقفه على مشيتهم؛ أو على 
التفاهم إلى نفس الشيء» أو عدم توقفه على ذلك؛ فلا يكاد يظهر من الأخبار المختلفة 
)١(‏ الكلبايكاني» محمد رضاء كتاب القضاءء ج١)»‏ ص 7/4. 
(؟) العاملي» محمد بن جمال الدين» شرح اللمعة (تعليقة على الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية)» 
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في ذلك ما يطمئن به النفسء فالأولى وكول علم ذلك إليهم صلوات الله عليهم 
0000-6-6 

كما ذكر السيد الخوئى 0 - عند تعرضه لرواية عن 
الإمام الرضا عليه السلام» من أكل البيضة المراهن عليها ثم تقيؤ ذلك - كلاماً مشاكاً 
لما ذكره الشيخ الأعظم» 0000 5*0 
إن الاعتراض على الرواية مني على كون علم الأئمة عليهم السلام بال موضوعات 
حاضراً عندهم؛ من غير توقف على الإرادة» وقد دلت عليه جملة من الروايات: كما 
أن علمهم بالأحكام كذلك؛ وأما بناء على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادقهم 
واختيارهم: كما دلت عليه جملة أخرى من الروايات؛ فلا يتوجه الإشكال على 
الرواية؛ لإمكان صدور الفعل عنهم عليهم السلام جهلاً قبل الإرادة» ولكن الذي 
يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام عليه السلام من المباحث الغامضة؛ والأولى رد 
علم ذلك إلى أهله؛ كما ذكره المصنف رحمه الله» على أن الرواية المذكورة ضعيفة 
السند)”". 

وعلى هذا الأساس؛ فلا يمكن لنا أن ندرج رأيهما في طرف من أطراف النزاع في 
المسألة. 

نعم» إن هذا الكلام كاف لجعلهما من الذين يقولون بعلم الإمام والمعتقدين به؛ 
بناء على أن كون مسألتنا من المسائل الاعتقادية» التي يكفي في ثبوقا الموافقة فقةالإجمالية 
أيضاًء فضلاً عن الدليل الظن المعتبر - كما تقدم في الفصل الأول - لكن هذا الكلام 
غير معرفة مختارهما في المسألة» ونسبته إلى جهة من جهات النزاع. 
)١(‏ الأنصاري» مرتضىء فرائد الأصول؛ ج؟: ص175. 
)١(‏ الخوئي» أبو القاسم؛ مصباح الفقاهة» ج١ء‏ ص087. 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار 11 ز[ز [ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ا ا اا0ا 00 
أدلت الاتجاه الثاني 

أما من ذهب إلى أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئتهم؛ فإن عمدة 
أدلته هي طائفة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام؛: وهذه الطائفة - 
التي لا تبلغ عدد أصابع اليد - ذكرها الكليني (أعلى الله مقامه) في باب خاص ف 
الكافي» تحت عنوان (باب أن الأئمة عليهم السلام إذا شاؤوا أن يعلموا علموا)”"'»؛ وفيى 
غيره من أبواب النوادر» وقد ذكر فيه الروايات التالية : 

١‏ - علي بن محمد وغيره» عن سهل بن زياد؛ عن أيوب بن نوح» عن صفوان 
بن يحبى » عن ابن مسكان» عن بدر بن الوليد» عن أب الربيع الشامى» غن أي غبد الله 
عليه السلام قال: 

«إن الإمام إذاشاء أن يعلمعلم». 

١‏ - أبو علي الأشعري»؛ عن محمد بن عبد الجبار» عن صفوان» عن ابن 

مسكان» عن بدر بن الوليد» ان الربيع؛ عق انعد الله عليه السلام» قال : 
«إن الإمام إذاشاء أن يعل مأعلم». 

” - محمد بن يحبى» عن عمران بن موسى» عن موسى بن جعفر»ء عن عمرو بن 

سعيد المدائني» عن أب عبيدة المدائني؛ عن أي عبد الله عليه السلام» قال: 
«إذا أراد الإمام أى يعلمشيئاً أعلمه الله ذلك». 

: - أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن» عن أحمد بن الحسن بن علي؛ عن 
عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عمار الساباطى» قال: سألت أبا عبد اللّه 
عليه السلام عن الإمام؟ يعلم الغيب؟ فقال: 


.١ الكليي» محمد بن يعقوب» الكاقي» ج1ء صرللره‎ )١( 


غ١‏ الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةّ 


وللوتحكن إذا اراد أن عل الى أعلية اللود لفت 

دلالة هذه الطائفة من الروايات 

لا إشكال في دلالة هذه الروايات - صراحة - على أن علمهم عليهم السلام 
متوقف على إرادم وتوجههم إليه؛ بمعى أن الإمام عليه السلام إذا أراد معرفة شيء 
فلن كانه تبضنةه أما الفترة والزمان الذي قبل هذه الحالة, فلا يوجد عنده علم عن 
هذا شيء» وهذا المعبى يتنافى - بظاهره - مع الروايات الواردة في الرأي الأول والتي 
دلت - صراحة أو ظاهرا - على أن علمهم عليهم السلام فعلي وحاضر عندهم. 
سند روايات الاتجاه الثاني 

بعد َه فق روانات هذا الاتجاه الثانى» من حيث دلالتها على المطلوب» وعرفنا 
أكها صريحة في ذلك» تعين علينا الكلام في جهة صدورها واعتبار سندها؛ لأنها لم تصل 
دام حي أكترقاات إلى جد ستعتق افا عو البحفة العدق» كما ق :رزؤانات النظرية 
الإطلاقية» والتي بلغت بكثرقا حد التواتر» فهي أخبار آحادء لا يصلح الاستدلال يما 
ما ل يثبت اعتبارهاء فنقول : 


سند الرواية الأولى 
وهذه الرواية ضعيفة بسهل بن زياد» وهو أبو سعيد الآدمى» فهو مختلف فيه 
50 10 00 ا ع 
حيث صععه النجاشي” 0 وابن الغضائري7", والشيخ الطوسي في الكووست” 0 وابن 
)١(‏ المصدر السابق»ء ص/01؟. ذكر هذه الرواية فى باب من أبواب نوادره. 
ةم ل النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي» ص .١186‏ 
(١‏ ع ابن الغضائري» أحمد بن الحسين» رجال ابن الغضائري» ص09. 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار -----1-1د 0020131212121212121212121‏ اا 


١ 5 55 5 ١ :‏ 8 ءِ 
داوود في رجاله” 0 وقد ونيمه الطوسي في الرجال” 2 ولجهالة بدر ‏ اوزيد بن 
الوليد؛ فإنه مجهول الحال؛ كما ذكر السيد الخوئي في معجم رجاله ". 
سند الرواية الثانية 

وده الرواية :ضعيفة التقد أيضا يدري الولي وقد تقدم الكلام عنه في الرواية 
الأولى. 
سند الرواية الثالثة 

وهذه الرواية ضعيفة السند أيضا؛ لورود موسى بن جعفر في سندهاء فهو إما 
الحائري» أو البغداديء أو الكوفي» وقد ضعفهم الشيخ الطوسي””» وأبي عبيدة المدائني 


ف سندهاء وهو مجهول |الحال 9 


سند الرواية الرابعة 
أماالخن بن عتملاء :فهو إنا العافنض "وقد وثمة التحاقى يقوله واد ين 
محمد بن أحمدء بن طلحة» أبو عبد الله وهوابن أخي أبي الحسن علي بن عاصم 


(1) أنظر: ابن داوودء الحسن بن علي» رجال ابن داوود» ص 49 5. 

99) أنظرة الطوسي» محمد بن الحسن» رجال الطوسي؛ء ص7/17. 

(") أنظر: الخوئي» أبو القاسم؛ معجم رجال الحديث؛ ج4» ص؟187. 

(5) أنظر: الطوسي» محمد بن الحسن؛ الفهرست» ص141و0 17و47 7. 

(0) أنظر + اللتوتي» أبوا القاسم«:معجم رجال الحديث: ج17 ض18: 

(5) إنما عين لقبه في المقام؛ مع أنه مردد بينه وبين أحمد بن محمد بن عيسى» لما ذكره الحر العاملي في كتابه 
الفصول المهمة؛ ولبعض القرائن الدالة على ذلك أيضاًء وقد ذكر الكلباسي في رسائله وجوهاً لإثبات 
ذلك» وعين الكلام أيضاً يأنّ في ابن فضال؛ فقد ذكر الحر العاملي قدس سره في هامش فصوله أنه ابن 
فضال. أنظر: الكلباسي» محمد بن حمدء الرسائل الرجالية: بج" صن 47-.وأيضا؛ الخر العاملي» محمد 
بن الحسنء الفصول المهمة في أصول الأئمة» ج١؛‏ هامش رقم ١‏ من ص 555. 


الل 0 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةّ 


امحدث» يقال له: العاصمي. كان ثقة في الحديث سالاً خيراء أصله كوفي» وسكن 

بغداد» روى عن الشيوخ الكوفيين...» © ووثقه الشيخ الطوسي في فهرسته أيضا”", 

أو أحمد بن محمد بن عيسى» وهو ثقة أيضاء فإنه شيخ القميين ووجههم وفقيههه”, 

وقد وثقه السيد الخوئي بقوله : «أحمد بن محمدء بن عيسى» بن عبد الله الأشعري» ثقة» 

له كتب...) 7©: وأما محمد بن الحسن» فهو محمد بن الحسن بن علي بن فضالء؛ وقد 

وثقه النجاشي بقوله: «محمد بن الحسن؛ بن عليء أبو عبد الله المحاربي» جليل من 

أصحابناء عظيم القدرء خبير بأمور أصحابناء عالم ببواطن أنسابهم» "“: فهو المحاربي 

نفسه» كما ذكر السيد الخوئي قدس سره فى رجاله ”© وأما أحمد بن الحسن بن عليء 

فقد وثقه النجاشي بقوله: «أحمد بن الحسن بن علي؛ بن محمد؛ بن علي» بن فضال» 

بن عمرء بن أيمن» مولى عكرمة بن ربعي الفياض» أبو الحسين» وقيل : أبو عبد الله. 

يقال: إنه كان 06 وكان ثقة في الحديث...» ا وقال الطوسي ف فهرسته : وأحمد 

بن الحسنء بن علي؛ بن محمدء بن فضالء بن عمرء بن أيمن» مولى عكرمة بن ربعي 

الفنائن» بو كيد الله وقبل» آبو ليق كان قطهاء غير أنه فققاق اللي بقلل 

وأما عمرو بن سعيد» فهو ثقة» وثقه النجاشي بقوله: «عمرو بن سعيد المدائي ثقة» 

)١(‏ النجاشي» أحمد بن علي»؛ رجال النجاشي؛» ص57. 

(1) أنظر: الطوسي» محمد بن الحسن» الفهرست» ص“”ال. 

(”) أنظر: النجاشىء أحمد بن علىء؛ رجال النجاشى؛: ص87. وأيضا: الطوسىء محمد بن الحسن» 
رسيت 0000 وأيضاً: الأردبيلي: دعن جأنه الرواة» ج١1‏ كه 

(5) الخوئي» أبو القاسم» معجم رجال الحديث؛ ج7١‏ ص 80. 

(5) النجاشي» أحمد بن علي؛ رجال النجاشي؛ ص700. 

(5) أنظر: الخوئي» أبو القاسم» معجم رجال الحديث؛: ج5١:‏ ص”717. 

(7) النجاشي» أحمد بن علي؛ رجال النجاشي» ص .8١‏ 

() الطوسي» محمد بن الحسن» الفهرست» ص11 . 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على ومشينتهم عليهم السلار ئزرزتب0ب00د00 00 0 0 0 0 0 0 0 0 


أما 


روى عن الرضا عليه السلام...»»: وأما مصدق بن صدقة؛ ف ا 
عمار الساباطي» فقد وثقه النجاشي قدس سره بقوله : «عمار بن موسى الساباطي» 1 
المعضل مولى» وأخواه قيس وصباح» رووا عن أب عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام؛ 
وكانوا ثقات ف الرواية.. ا 
فهذه الرواية معتبرة السند إذن» والنتيجة الى توصلنا إليها - من خلال البحث 
في أسانيد الروايات - هي أنه لم يتم من الروايات إلا الرواية الرابعة من هذه الطائفة؛ 
وأما الروايات الأخرى؛ فلا يصح الاعتماد عليها في المقام. 
ثم إنه يممكن أن يكون من تبنى هذا الرأي في علم الإمام عليه السلام قد صحح 
الروايات بطريقة أخرى» وهي أن يكون قد اعتمد - لمعرفة حال الرواة أو صحة الرواية 
واعتبارها - على تجميع القرآئن التي تدل على عدالة الراوي أو عدمهاء وقد انتهج 
هذه الطريقة - فى معرفة حال الرواة» أو الرواية بصورة عامة - جمع من علمائنا أيضاًء 
كالمامقاني' " وبعض من علمائنا المعاصرين””'» وعلى هذا المسلك يمكن أن يصحح 
3 اشر التاكية نشيو ون يريف كشو الأفوال عن اه 
)١(‏ النجاشي؛: أحمد بن علي» رجال النجاشي؛ ص5550. 
() وهو: عبد الله بن حسنء بن عبد الله» بن محمد باقر المامقاني النجفي» وهو مؤرخ متأدب؛ متفقه 
إمامي؛ من أهل النجفء ولد فيها سنة ١74٠‏ هء وتوفي فيها أيضاً سنة 178١‏ ه.ء ومن مؤلفاته 
المطبوعة (تنقفيح المقال ف أحوال الرجال) ثلاثة جلدات» و(مناهج المتقين) ثلاثة أجزاء. و(نجمع 
الرسائل)» وضع اللالعداسن ابيوا الكت الريجاليت كما عواطم تر انيز وقد انتهج فيه 
تونب أواتصقيف الود براسطله ميج الخررنن ن الدالة على ذلك» م الزركلي» خير الدين» 
الأعلام؛ ج24 ص 1١لا.‏ وأيضاً: غفاري» علي أكبر» دراسات في علم الدراية» ص 6. 
(5) كالشيخ محمد السند في كتابه (ف رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة)؛ حيث إنه تطرق لهذا الموضوع 
عند كلامه حول أحد رواة الزيارة الجامعة. ا السند» محمد» ف رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة» 
ص١ .١97-‏ 


م١‏ الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَ 


أسانيد الروايات الي تقدم تضعيف رواهًا؛ وذلك لأن المشكلة التي من أجلها خدشنا في 
اعتبار الرواية هي في بعض الرواة» الذين وردوا ف أسانيد الروايات المذكورة؛ وتضعيف 
رواتها إنما كان اعتماداً على قول الرجاليين» والحال أن قوهم إنما يؤخذ به من باب 
حجية خبر الثقة» وهي لا تشمل الإخبار عن حدسء كما قرره علماؤنا في كتبهم 
الأصولية""؛ بل ذهب بعض الأعلام إلى أن الأخذ بكلام الرجالي ليس هو إلا 
اليو 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الثاني 
ا 1 3 
يسوغ لْن توصل إليه الاعتماد عليه في تبني هذه النظرية - أي أن علم الأئمة عليهم 
السلام متوقف على مشيئتهم معرفة الشيء -؛ نعرف أن النظرية الأولى - وهي 
إطلاقية علم الأئمة عليهم السلام وعدم توقفه على المشيئة - قد واجهت مشكلة 
تصطدم مع الأخذ باء فإن هذه النظرية تتنافى مع ما تقدم معنا في الفصل السابق؛ لأن 
مؤدى تلك النظرية هو أن علم الأئمة عليهم السلام حاضر عندهم وفعلي لديهم؛ 
ومضمون ومؤدى هذه النظرية هو أن علمهم عليهم السلام ليس حاضراً عندهم 
بالفعل» وإنما حضوره لديهم متوقف على أن يريدوا معرفة الشيء فيعرفونه» وهذه 
النظرية وإن كان دليلها رواية واحدة» وهي غير صامدة أمام أدلة النظرية السابقة عليهاء 
إلا أقاعات إن التوفيق يما وإعاد بحن عفاي 'يطتلم بها الأهد ا بالجد اللطريين 
(1) أنظر» الأتصاريء مرت ىء قرافد الأصول» جا صن 187 وأيضاً: الأخوتد» محمد كاظم كفاية 
الأصول» ص0١14.‏ وأيضاً: الحائري؛ عبد الكريم؛ درر الفوائدء ج7؟؛ ص7/4". وأيضاً: الإيرواني» 


على بن عبد الحسين» فاية النهاية» ج25 صل .١‏ 
69 نطو السند؛ نحمد» في رحاب الزيارة الجامعة الكبيرة» ص؟”١‏ 97 .١‏ 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلاو 0 0000 


من دون محذور الترجيح من دون مرجحء لكننا نترك الكلام عنه هناء ونؤجل ذلك إلى 
الفصل الرابع إن شاء الله تعالى؛ حيث إننا سوف نعقد مبحثاً خاصاً نتكلم فيه عن 
التوفيق بين هاتين النظريتين. 

تنبيه: في الثمرة المترتبة على القول بعلمهم المطلق والإشائي 

هناك مجموعة من الثمرات المترتبة على الخلاف في مسألة علم الإمام عليه 
السلام؛ بحيث تترتب على بعض الآراء دون غيرهاء وقد صرح بعض العلماء بذلك» 
ومن أبرزها : 

١‏ - لو التزمنا بأن الأئمة عليهم السلام يعلمون بالأشياء مطلقاء بمعنى أن 
علمهم فعلي وحاضرء سوف تواجهنا كثير من الإشكالات ال تتناى مع هذه النظرية؛ 
ف الك ف اع يهنا الرأي إلى توجيه مواقف الأثمة عليهم السلام» وما صدر عنهم؛ 
من قول أو فعل يتنا مع مبناه» أما لو قلنا: بأن علمهم عليهم السلام إشائي وليس 
فعلياً» بل هو متوقف على إرادة معرفة الشيء؛ فعند ذلك تنجلي كثير من الإشكالات 
العالقة في الأذهان؛ نتيجة ما يترآى للمتتبع لسيرة المعصومين عليهم السلام. 

ومن أوضح الإشكالات الت تصلح أن تكون مثالاً في مقامناء هو ما ذُكر من 
شبهة حول استشهاد الأئمة عليهم السلام؛ حيث إنه على القول: بأن علمهم عليهم 
السلام حاضر وفعليء يوهم بعضهم بأنهم عليهم السلام ألقوا بأنفسهم إلى التهلكة؛ 
وهو أمر منهي عنه بصريح القرآن الكر»'""» وهذه الشبهة ليس لما مجال على النظرية 
الأخرى - أي أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة - لاحتمال أن يكونوا لم 
يشاؤوا ذلك؛ فلم يعلموا بأجالهم؛ ولسنا في صدد الإجابة عن ذلك - أو توجيهه - ف 


.)١198 وذلك في قوله تعالى: ٍ# افون سب لله وَا كُلقُوا يريك إل اهلك .. 4 (البقرة:‎ )١( 
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هذا المقام» وإنما نتركه إلى محله - في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى -؛ حيث إننا 
سوف نذكر الشبهات الواردة على علم الإمام عليه السلام. 

ويمكن جعل ما ذكره السيد الخنوئي قدس سره - في مقام توجيه ما ورد عن 
الإمام الرضا عليه السلام من أكله البيضة المراهن عليها ثم تقيؤه ذلك - أحد صغريات 
هذه الثمرة؛ حيث إنه قال: «... ويمكن أن يقال: إن الاعتراض على الرواية مبني على 
كون علم الأئمة عليهم السلام بالموضوعات حاضراً عندهم؛ من غير توقف على 
الإرادة» وقد دلت عليه جملة من الروايات» كما أن علمهم بالأحكام كذلكء؛ وأما بناء 
على أن علمهم بالموضوعات تابع لإرادتم واختيارهم؛ كما دلت عليه جملة أخرى من 
الروايات» فلا يتوجه الإشكال على الرواية؛ لإمكان صدور الفعل عنهم عليهم 
السلام جهلاً قبل الإرادة» ولكن الذي يسهل الخطب أن البحث في علم الإمام عليه 
السلام من المباحث الغامضة» والأوان رد علم ذلك إلى أ هلي 

؟ - إن فى إثبات الرأي الأول منزلة ومقاماً أفضل من الرأي الثاني؛ حيث إنه 
يصبح كل فعل يقوم به المعصوم عليه السلام عن علم واطلاع به» ومع ذلك يختاره» 
أما على القول بالإشاءة؛ فلا يقطع بكونه عالاً بما قام بهء إلا إذا دل دليل على ذلكء 
فمسألة استشهادهم عليهم السلام تكون مختارة لحم عن دراية واطلاع بتفاصيلها على 
القول بالعلم المطلق والفعلي» وأما على الإشائية» فقد لا يشاؤون ذلك؛ وبالتالي فلا 
د 

وقد ذكر هذه الثمرة السيد الجلالي في بحثه حول علم الأئمة بالغيب؛ حيث 
قال:«... ويترتب على القول بالتفصيل كوقم عليهم السلام مختارين في انتخاب الموت 


)١(‏ الخوئي» أبو القاسم؛ مصباح الفقاهة» ج١ء‏ ص087. 
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لأنفسهم» وقد دلت على ذلك الأحاديث والآثار المنقولة)”". 

* - إن القائل بالرأي الأول - أي أن علمهم عليهم السلام مطلق ‏ يمكنه 
الاستدلال على بعض المسائل الحادثة في زمن الغيبة بسكوت الى صلى الله عليه وآله 
وسلم» والمعصومين من الأئمة عليهم السلام» فكل مسألة من المسائل لم تكن لها جذور 
في زمنهم وكانت من الأهمية بمكان» بحيث لو كان المعصوم حاضراً في وقت حدوثها ل 
أمكن أن يسكت عليهاء بل يواجهها كما واجهوا عليهم السلام القياس في الدين وغيره 
من المسائل» فإذا لم يردع عنهاء ولم يشر إليها نستكشف أها نمضاة من قبلهم» وبالتالي 
تكون حجة معتبرة» كما استدل السيد الإمام الخميني قدس سره على اعتبار وحجية 
العرف الحادث - أي العرف الذي لم يحدث في زمان ظهور المعصوم عليه السلام - 
بذلك» فقال قدس سيره : (... وأما الأمر الثالني : أي عدم ردعهم عن هذا الارتكاز 
كاشف عن رضاهم بذلك؛ فهو أيضاً واضحء ضرورة أن ارتكازية رجوع الجاهل في 
كل شيء إلى عالمه» معلومة لكل أحدء وأن الأئمة عليهم السلام قد علموا بأن علماء 
الشيعة في زمان الغيبة» وحرمانهم عن الوصول إلى الإمام» لا محيص لهم من الرجوع 
إلى كتب الأخبار والأصول والجوامع؛ كما أخبروا بذلك؛ ولا محالة يرجع عوام الشيعة 
إلى علمائهم بحسب الارتكاز والبناء العقلائي المعلوم لكل أحد. فلولا ارتضاؤهم 
بذلك لكان عليهم الردع؛ إذ لا فرق بين السيرة المتصلة بزمافهم وغيرهاء نما علموا 
وأخبروا بوقوع الناس فيه فإنهم أخبروا عن وقوع الغيبة الطويلة؛ وأن كفيل أيتام آل 
محمد (صلى الله عليه وعليهم) علماؤهمء: وأنه سيأتي زمان هرج ومرج؛ يحتاج العلماء 
إلى كتين أصحاهم» فأمروا بضبط الأحاديث وثبتها ف الكتب)”". 

.58 الجلالي؛ محمد رضاء مجلة تراثناء ج 377”, مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص‎ )١( 
الخميئي» روح اللهء الاجتهاد والتقليد» ص87.‎ )١( 
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فقد فهم بعض الحققين أن هذا النكتة» قد استفيدت على أساس القول بأن 
علمهم عليهم السلام حاضر مطلق» حيث ذكر في كلامه عن العرف: أن من قال: 
بأن علم الأئمة فعلي ومطلق استطاع أن يستدل على الكثير من المسائل العلمية 
بإمضائهم لذلك ”2» أما الرأي الذي يتبئى أن علمهم عليهم السلام إشائي متوقف 
على إرادتم لمعرفة الأشياءء فلا يمكنه أن يستند إلى هذه النكتة؛ إذ لعلهم عليهم 
السلام لم يلتفتوا إلى هذه الأمورء ولم يعلموا يما؛ لعدم مشيئتهم العلم بماء وبالتالي 
لا يصح الاعتماد على سكوقم لإثبات حجية مثل هذه المسائل المتاخرة عن 
عصرهم. 

5 - يمكن أن يقال: إنه يلزم من الرأي الأول - نظرية الإطلاقية - أن تكون 
مسؤوليتهم ودائرة تكليفهم عليهم السلام واسعة وشاملة لكل العصور المتأخرة عنهم؛ 
بحيث يجب عليهم - بما أنهم رساليون وحماة للشريعة - أن يشيروا إلى كل شيء له 
دخالة في دورهم؛ فكل شيء يحصل من وجوده - أو عدمه - ضرر في الدين؛ يتعين 
عليهم أن يعلموا الناس به» كما هو ديدم في الإخبار عن بعض الأمور الي تحدث 
وعا نا دعم من الأزمنة مثلاء » كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :«يأني 
زمان على أمي » أمراؤهم يكونون على الجور» وعلماؤهم على الطمع» وعبادهم على 
الرياء»ء وتجارهم على أكل الرباء ونساؤهم على زينة الدنياء وغلمافم في التزويج» 
فعند ذلك كساد أُمِيٍ ككساد الأسواق» وليس فيها مستام» أمواتهم آيسون في قبورهم 
من خيرهم» ولا يعيشون الأخيار فيهم» فإن فى ذلك الزمان اهرب خير من القيام)”" 
(0) أنطره كلاق على جمبار» عرق أز :ديد كاه إمافه قله عطون عن 00ة عبت شرع مزه انيد 

مفصلا. وأيضا: فيضء» علي رضاء عرف عقلاء بحث منشور ف مجلة برهان وعرفان ص ١514‏ 
(5) النوريء الميرزا حسين» مستدرك الوسائل؛ ج١١‏ ص"77. 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار يي ا 


أو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : 
«يأتي على الناس زمان يحكون فيه حج الملولك نزهة؛ وحج الأغنياء تجارة وحج 
او شو 0 
أو ما ورد عن أب عبد الله عليه السلام أنه قال: 
«احكتب ويث علمك في إخواناك» فإن مت فأورث حكتباك بنياك: فإنه يأتي 
على الئاس زمان هرج لا يأنسون فيه إلا بسكتيهي»”". 

وغيرها من الروايات الكثيرة. 

أما على النظرية الأخرى - أي نظرية توقف علم الإمام عليه السلام على 
المشيئة - فلا يلزم ذلك؛ لاحتمال أَهُم لم يعلمواء نتيجة عدم التفاهم إلى هذا الزمان؛ 
أو أنُم التفتوا إليه لكن ل يلتفتوا إلى تفاصيله وجزثياته. 

ه - لو قلنا: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضر عندهم»؛ فإنه يترتب 
على ذلك أن كلامهم وقوطم بعدم علمهم بصفة من الصفات عن شخص معين - أو 
طائفة معينة» أو عن جهة معينة كذلك - يساوق عدم وجوده إطلاقاء لا أن كلامهم 
يكون ناشئاً عن عدم وجدان ذلك الشيء. 

فقول الإمام الحسين عليه السلام : 

«... فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيراًمن أصحابي, ولا أهل بيت أبر ولا أوصل 


من أهل 1-57 


)1( الطوسي» محمد بن الحسن» هُذيب الأحكام» 3 ص؟13 5. 
)١(‏ الكليى» محمد بن يعقوبء الكافي» ج20 ص 6857. 
(١‏ المفيد» محمد بن محمد الإرشادء ج25 ص١1.‏ 
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في حق أهل بيته وأصحابه (رضوان الله تعالى عليهم) يدل على أنهم أفضل من 
على الأرض إطلاقا - إما بمجموعهم أو بأفرادهم - على القول بالإطلاقية في علمهم 
عليهم السلام؛ بخلافه على الإشائية؛ لاحتمال أن يكون عليه السلام غير ناظر إلى 
هذه الجهة؛ لعدم إرادته العلم بذلك. 
تذنيب: في بعض الآراء الشاذة 

تقدم في كلامنا - في الفصول السابقة - أن عمدة الآراء المذكورة في مسألة علم 
الإمام عليه السلام هو عبارة عن قولين أساسيين؛ وهما: 

أولاً: النظرية القائلة: بأن علم الأئمة عليهم السلام حاضر ومطلق؛ وغير 
معلق ولا متوقف على أي شيء؛ بل إن الله تعالى أكرمهم بهذا الشيء فعلاً. 

ثانياً: النظرية التي ترى أن الله تعالى أكرمهم وأعطاهم درجة من العلم لم يحصل 
عليها غير المعصوم عليه السلام» إلا أنها متوقفة على الإشاءة. 

وقد عرفنا أن مشهور العلماء على الرأي الأول؛ كما أن هناك مجموعة أخرى 
من علمائنا اختاروا الرأي الثاني أيضاً. 

ولكن هذا لا يعني عدم وجود آراء أخرى - مخالفة لما هو سائد بين الإمامية - 
تبئاها بعض من كبار علمائناء كانت هذه الآراء منهم مثاراً للجدل والتأمل والاستغراب؛ 
فقد ذهب بعض من يعتد بكلامهم من علمائنا إلى عدم علمهم عليهم السلام بما كان 
وما يكون من الموضوعاتء وإن كانوا عالمين بالأحكام؛ أي أن الإمام في المسائل 
الخارجية ليس له علم باء أو أنه عليه السلام لا يعلم بالأشياء مطلقاء أي أنهم لا 
يعلموة بطريقة انضائة:.وإقا عتدفه غلم تكلموية قم ادع للم تم عله وما يت 
إلى الشيعة غير صحيحء فيمكن أن نقسم هذا الاتجاه إلى رأيين أساسيين؛ وهما: 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار 1 *#ظج3 


الرأي الأول: عدم علمهم بما كان وما يكون من الموضوعات دون الأحكام 

ويوجد فيه قولان: 
القول الأول: إن الإمام لا يعلم في الموضوعات مطلقاً 

يرى أصحاب هذا الرأي أن الإمام عليه السلام يجب أن يكون عالماً بالإحكام 
الشرعية؛ باعتبار أنه موظف لتبيين أحكام الله عز وجلء فلا يمكن أن يكون غير عام 
هاء أما غير الأحكامء فإنُم عليهم السلام غير عالمين يماء ويظهر هذا الرأي من: 

أولاً: رأي السيد المرتضى 

ذكر الشريف المرتضى قدس سره في رسائله جواباً - على سؤال حاصله: «هل 
يجب علم الوصي ساعة وفاته أو قتله على التعيين؟ أم ذلك مطوي عنه؟» - يدل 
صراحة على أن الأئمة عليهم السلام غير عالمين با موضوعات؛ فقال رحمه اللّه: «قد بينا 
في مسألة أمليناها منفردة ما يجب أن يعلمه الإمام؛ وما يجب أن لا يعمله. وقلنا: إن 
الإمام لا يجب أن يعلم الغيوب»ء وما كان وما يكون؛ لأن ذلك يؤدي إلى أنه مشارك 
للقديم تعالى في جميع معلوماته... وذلك محال. وبينا أن الذي يجب أن يعلمه علوم الدين 
والشريعة. فأما الغائبات» أو الكائنات الماضيات والمستقبلات» فإن علم بإعلام الله تعالى 
شيئا فجائزء وإلا فذلك غير واجب. وعلى هذا الأصل ليس من الواجب علم الإمام 
بوقت وفاته» أو قتله على التعيين. وقد روي أن أمير المؤمنين عليه السلام في أخبار كثيرة 
كان يعلم أنه مقتول؛ وأن ابن ملجم (لعنه الله) قاتله. ولا يجوز أن يكون عالاً بالوقت 
الذي يقتله فيه على التحديد والتعيين» لأنه لو علم ذلك لوجب أن يدفعه عن نفسهء 
ولا يلقي بيده إلى التهلكة» وأن هذا في علم الجملة غير واجب)”". 


11 المرتضى» علي بن الحسين» رسائل ا مرتضى » ج23 ص‎ )١( 
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وهذه العبارة صريحة في التفريق بين العلم بأحكام الشريعة» وبين الحوادث 
والأنباء الخارجية - ماضيها ومستقبلها - حيث إنه يرى أنهم يعلمون في الأول دون 
الثاني» وعبارته الأخيرة صريحة بأن المعصوم عليه السلام لا يعلم وقت شهادته؛ لأنه لو 
علم ذلك لوجب عليه دفعه عن نفسهء وإلا لكان من الإلقاء باليد إلى التهلكة. 
وقن ذكن ق[ اسان كلانا الاين شين ب يستدل يه على جوان كم اناكم 
بعلمه - ثم أجاب عن كلامه بقوله:... وهذا غير معتمد؛ لأنا أولاً: لا نسلم له أن 
الله تعالى قد أطلع النبي (عليه وآله السلام) على مغيب المنافقين» وكل من كان يظهر 
الإقان وي الكتو هن امن :فاك اتدل علق 3 فقول عا“ 
,1ه الوه انيد مشي تركو لقن الترل 04 
فهذا لا يدل على وقوع التعريف؛ وإنما يدل على القدرة عليه» ومعنى قوله: 
و توق َم الْموَلٍ ...© أي : ليستقر ظنك - أو وهمك - من غير ظن ولا 


091 ديق 
ل اه 


وكلامه هذا ف غاية الغرابة؛ فإنه صريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
فضلا عن الأئمة عليهم السلام - لم يلّعمه الله على غيب الأشياءء وأن غاية ما 


يتوصل إليه من معرفة» فهو لا يتجاوز حدود التوهم أو الظن. 


ثانياً: رأي الجواهري 

وقد ذكر الجواهري النجفي قدس سره في جواهر الكلام - عند كلامه عن تقدير 
المعصوم عليه السلام لوزن الكر - عبارة يظهر منها أنه يتبنى عدم علمهم عليهم 
)١١(‏ محمد: .53”١‏ 


.55 المرتضى» علي بن الحسين» الانتصارء ص5‎ )١( 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلاو [ز[ز[ز[ز[ز[ز|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز | |[ 0 1007070( 


السلام بالموضوعات مطلقاء حيث قال قدس سره:«... لكن قد يشكل بأنه لا داعي 
إلى هذا التقدير المختلف؛ بعد علمه بنقص الوزن عن المساحة دائماًء مع القدرة على 
ضابط بغير ذلك منطبق عليه. ويدفع أولاً: بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام 
بذلك ممنوعة» ولا غضاضة؛ لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق عز وجل» 
فقن يكون قدروه بأذشاهم الشزيفة وأجرى الله الفكم عليه 40 
القول الثاني: إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات التي لا ترتبط بالأحكام 

الكلية فقط 

هناك من ذكر تفصيلاً في مسألة علم الإمام عليه السلام بالموضوعاتء فقال: 
إن هناك تفصيلاً بين أن يكون الموضوع من المواضيع الت تترتب عليها أحكام شرعية: 
ككون هذا الرجل سيدا علوياًء فتحرم عليه الزكاة» ويجوز إعطاؤه من حق السادة» 
وبين غيرها من الموضوعات؛ ككون اسم هذا الرجل زيدا أم غيره» ففي الأول يحب أن 
يعلم بما؛ وذلك لوحدة المناط فيهاء وأن في عدم العلم با منقصة لحجة الله على العباد: 
وأما الثاني» فليس من الواجب أن يكون عااً بما. 

قال اللاري قدس سره ف معارفه:«... التفصيل بين ما كان من تلك الموضوعات 
الجزئية لكليها حكم شرعي... فيلزم تعميم علمه لها... وبين ما لم يكن منها لكليه حكم 
شرعيء فلا يلزم تعميم علمه له؛ لعدم رجوع الجهل به إلى الجهل بحكمه...)”". 

إلا أنه قدس سره لم يذكر من تبنى هذا القول» بل حي من علق على كتابه قدس 
سره لم يذكر ذلك أيضاًء ولم أجد - على ما تتبعت فى هذا الميدان - من صرح بذلك أيضاًء 
فلعله قدس سره فَهِم هذا التفصيل من كلام الذين ذكروا في القول الاول أو بعضهم. 


١8 الجواهري» حمد حسن» جواهر الكلام؛ ج 2 ص‎ )١( 
8 اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص‎ (١ 


8 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنمّ 


الرأي الآخر: عدح علمهم عليهم السلاه بالأحكاح وا موضوعات محا 

اتوي الذزاة ]لق تعد ناذزة ف ليزي هو أن «الكلية لبهم اناكم لك وفلدجوك 
شيئاً - إطلاقاً - عن الطرق غير الطبيعية» بل نهم عليهم السلام تعلموا ما عندهم من 
طرقه المتعارفة بين الناس» بالاكتساب عن طريق آبائهم من الني صلى الله عليه وآله 
وسلمء كنا اوكا انيعد ب أرما عد د فجن كداز هوه 
١-الشيخ‏ الصدوق رحمه الله 

ذكر الصدوق رحمه الله في عيون أخبار الرضا عليه السلام عبارة استفاد منها 
بعض الحدثين» أنه قدس سره ينكر علم الأئمة عليهم السلام؛ وهذه العبارة هي 
قوله:«... إنما علم الرضا عليه السلام ذلك نما وصل إليه عن آبائه عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم» وذلك أن جبرئيل عليه السلام قد كان نزل عليه بأخبار 
الخلفاء وأولادهم من بني 5007 العباس» وبالحوادث الي تكون في أيامهم؛ وما 
بحري على أيديهم: ولا قوة إلا 0 

نقد فونم يعطل مقن خار الأنوان للمجلسى قدس نوه من كلام الصيدوق هذا 
أنه إنكار لعلم الإمام عليه السلام بالأمور الى تقع عليه؛ فقال:«... والعجب من 
الستوق تنس بو حيف: ا درت علنه عليه التاق كا طون الاميناك قال 
بعد هذا الحديث : إنما علم الرضا عليه السلام ذلك ما وصل إليه عن أبائه» عن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وذلك أن جبرئيل عليه السلام قد كان نزل عليه بأخبار 
الخلفاء وأولادهم من بنى أميّة وولد العباس؛ وبالحوادث التي تكون في أيامهم؛ وما 
بحري على أيديهم؛ ولا قوة إلا بالله)”". 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي» عيون أخبار الرضا عليه السلام» ج١ء‏ ص57 ؟. 


7 هامش رقم‎ 23٠ المجلسي؛ محمد باقرء بحار الأنوار» ج49؛ ص‎ )١( 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلاو ا 1[ ا اند 


إلا أن الذي يتأمل في كلامه قدس سرهء يرى أنها غير ناظرة إلى ما استفيد منهاء 
بل إنه في مقام بيان أن أحد الطرق الموصلة لعلومهم عليهم السلام هي التعلم 
والتوارث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وهذا لا يعني أفهم عليهم السلام غبر 
عالمين» بل إِهُا دالة على أن علم النبي الواسع والإلمي قد وصل إليهم. 
؟ -الشيخ المفيد قدس سره 

ما أن الشيخ مغنية رحمه الله استدل بكلام الشيخ المفيدء وفهم منه أنه ينفي علم 
الإمام - وينفي نزول الوحي عليه - وجب علينا نقل نفس عبارته؛ لكي نرى مدى 
دلالتها على ما ذكره؛ لنرى أن رأي المفيد قدس سره في هذه المسألة في أي جهة 
يكون : 

قال قدس سره في المسائل العكبرية - في مقام الجواب عن سؤال حول علم 
الأئمة عليهم السلام -:«قوله: إن الإمام يعلم ما يكون بإجماعنا. أن الأمر على 
خلاف ما قال. وما أجمعت الشيعة قط على هذا القول» وإنما إجماعهم ثابت على أن 
الإمام يعلم الحكم في كل مايكونء دون أن يكون عالما بأعيان ما محدث 
و . 

وهذا الكلام وإن كان يدل - صراحة - على أن علمهم عليهم السلام غير 
مجمع عليه؛ لكن هذا لا يعني أنه لا يقول بعلمهم بالموضوعات؛ فكلامه قدس سره إما 
في صدد الرد على دعوى الإجماع فقط» أو نفي كون علمهم بالغيب بلا واسطة - كما 
ذكر بعض المحققين ذلك» وسوف أن كلامه بعد قليل إن شاء الله تعالى -. 


وتما يؤكد هذا الشىء) ما ذكره في أوائل المقاللات؟؛ حيث قال:«القول في علم 


)١(‏ المفيدء محمد بن حمك المسائل العكبرية» ص 6ا. 


1 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةَ 


الأئمة عليهم السلام بالضمائر والكائنات وإطلاق القول عليهم بعلم الغيب وكون 
ذلك هم في الصفات. 

وأقول: إن الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد كانوا يعرفون 
ضمائر بعض العباد» ويعرفون ما يكون قبل كونه» وليس ذلك بواجب في صفاقم» 
ولا شرطاً في إمامتهم» وإنما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم إياه؛ للطف في طاعتهم: 
والتمسك بإمامتهم؛ وليس ذلك بواجب عقلاء ولكنه وجب لهم من جهة السماع. فأما 
إطلاق القول عليهم + بام يعلموث العيب» فهو منكر بين الفسادة لأن الوصف بذلك 
إما يستحقه من علم الأشياء بنفسهء لا بعلم مستفادء وهذا لا يكون إلا الله عز وجل» 
وعلى قولي هذا جماعة أهل الإمامة» إلا من شذ عنهم من المفوضة؛ ومن انتمى إليهم 
من العلو:0. 

وهذه العبارة لم يظهر منها أنه يتبنى عدم علمهم عليهم السلام بالغيب» بل هي 
ظاهرة في كونه من القائلين بعلمهم عليهم السلام بذلك - كما ذكرنا ذلك في الفصل 
الثاني - وإنما أراد من كلامه؛ أن نسبة ذلك إليهم من دون واسطة تعلم» أو إِلهام وغيره 
باطلة» ولا تقول با الشيعة. 

وقد ذهب إلى ما استفدناه - من توجيه لعبارته قدس سره - بعض الحققين 
لمسألة علم الإمام عليه السلام بالغيب» وذكر أن المفيد من القائلين بذلك. 


قال السيد جلالي: «... وقد نقلنا فيما سبق (ص 97) رأي الشيخ المفيد في علم 
الأئمة بالغيب» مصرحاً بثبوت ذلك لهم مستفاداًء من دون كونه صفة ذاتية لهم؛ ولا 


وجوب عقلي له؛ بل إنما هو كرامة من الله لهم؛ وأن السمع قد ورد به. وقد نسب هذا 


.57 المفيد» محمد بن محمدء أوائل المقالات. ص‎ )١( 


الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلار ازاز[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ 1 00100 


القول إلى (جماعة أهل الإمامة)؛ ولم يستثن إلا شواذاً من الغلاة... فما نسب إليه رحمه 
الله من أن الحسين عليه السلام لم يكن يعلم بمقتله» وأنه إنما توجه إلى الكوفة بغرض 
الاستيلاء على الملك» وأنه لو كان عالاً بأنه يقتل لما ذهب؛ لأنه إلقاء في التهلكة !!! 
كلها نسب باطلة إلى الشيخ المفيد رحمه الله لم تدل على ذلك عبارته المذكورة هنا التي 
استند إليها الناسبون» وبتروا وقطعوا أوصاطاء لتؤدي ما يريدون !...) 20. 

وقال في موضع آخر من مقالته:«... وقد أثبت الشيخ المفيد الروايات المنقولة 
بالسمع» والدالة على علم الآئمة عليهم السلام بالمغييات - واليٍ هي دلائل على 
إمامتهم واستحقاقهم للتقديم - في كتاب (الإرشاد) فى أحوال كل إمام» فليراجع. فنسبة 
القول: بأن الأئمة يعلمون الغيب» بالإطلاق إلى الشيعة» ومن دون تفسير وتوضيح : 
بأنه بتعليم الرسول الآخذ له من الوحيء أو بالإلهام: والإيحاء؛ والقذف في القلب» 
والنظر بنور الله - كما جاء في الخبر عن المؤمن: أنه ينظر بنوره تعالى - فهي نسبة ظالمة 
باطلة» يقصد يما تشويه سمعة هذه الطائفة المؤمنة» الى أجمعت على اختصاص علم 
الغيب بالله تعالى؛ تبعاً لدلالة الآيات الكريمة؛ والتزمت بما دلت عليه الآيات الأخرى؛ 
من إيصال ذلك العلم إلى الرسولء وما دلت عليه الآثار والأخبار من وصول ذلك 
العلم إلى الأئمة» فلم يكن في تلك النسبة الظالمة إلا التقول على الشيعة؛ مضافاً إلى 
كشفها عن الجهل بأفكار الطائفة وعقائدها ومبادئهاء فكيف يحق لمثل هذا المغرض 
المتقول أن يتدخل في إعادة قراءة التراث الشيعي؟01 0©. 

وقد حاول أن يوجه مراد الشيخ المفيد من العبارة التي ذُكرت في المسائل العكبرية 
بقوله : «... والمستفاد من مجموع السؤال والجواب: أن الظاهر من السؤال؛» هو ما أكد 


.١7 الجلالى؛ محمد رضاء مجلة تراثناء ج 77 مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص‎ )١( 
برابنا ءيج حو 5ه صن‎ 8 : 
المصدر السابق» ص ؟607.‎ )5( 


1 الفصل الثالث: النظرية الإشائية روادها وأدلتها من الكتاب والسنةّ 


المفيد على نفيه» وهو دعوى (علم الأئمة للغيب بلا واسطة). وهذا أمرلم تقل به 
الشيعة» فضلاً عن أن تجمع عليه لما قد ذكرنا في صدر هذه المقالة» من أن (علم 
الغيب يذه الصورة) خاص بالله تعالى» ومستحيل أن يكون لغيره من الممكنات. 
والممكن علمه من الغيب بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم السلام هو الغيب بواسطة 
الوحي والإلحام من الله تعالى» وهذالم ينفه المفيد. والمجمع عليه - من هذا بين 
الشيعة : أن الأئمة عليهم السلام يعلمون جميع الأحكام الشرعية بلا استثناء» لارتباط 
ذلك بمقامهم في الخلافة عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما أثبت ذلك في 
علم الكلام. وأما غبر الأحكام؛ فالظاهر من المفيد أنه وضع ذلك ف دائرة الإمكانء 
ووقفه على ورود الخبر والأثر به فما قامت عليه الآثار قبل والتزم بهء وليس أصله 
مستحيلاً عقلاًء ولا ممتنعاً من جهة آية» أو سئة» أو عقل. وهكذا قال في موضع (علم 
الأئمة بمقاتلهم وما جرى عليهم): فالتزم بعلم أمير المؤمنين عليه السلام بالمقدار الذي 
جاءت به الأخبار» فما كان منها وارداً بالتفصيل التزم بعلمه له بالتفصيل...) ”' 


* - الشيخ محمد جواد مغنية 

يظهر من كلام الشيخ مغنية - في كتابه الشيعة في الميزان - أنه يذهب إلى أن 
الأئمة عليهم السلام لا يعلمون بشيء علماً إهامياً على الإطلاق؛ بل كل ما حصل 
لهم وبان منهم إنما هو عن طريق الكسب والتعلم من خلال الطرق الطبيعية؛ » فقال رحمه 
اللّه : .١‏ امرقدات نيل أو الدس افق قول من قال : بأن الشيعة يزعمون أن علم 
الأئمة إلهامي» وليس بكسبي» وترقى بعضهم» فنسب إلى الشيعة القول بنزول الوحي 
على الأئمة. ويرد هذا الزعم - بالإضافة إلى ما نقلناه من أحاديث الأئمة الأطهار - ما 


.45 المصدر السابق» ص‎ )١( 


الاتجاد الثاني: أن علمهم متوقف على مشينتهم عليهم السلا 1[1[1ز1ز1ز1[1[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ 00 


قاله الشيخ المفيد في كتاب (أوائل المقالات): قام الاتفاق على أن من يزعم أن أحداً 
عد نكا يون البق ققد اعمط وكوي 

إلا أنه يمكن أن يكون كلامه قدس سره في مقام نفي العلم بالموضوعات فقط؛ 
وذلك لأن إجماع العلماء منعقد على علمهم بالأحكام مطلقاًء كما نقل ذلك عن المفيد 
حيث قال:«... وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون» ”", 
وقد أثبت ذلك بعض المحققين الذين بحثوا حول هذه المسألة من كلمات الأعلام؛ حيث 
قال:«... وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلهاء 
ولا يعتمد فيها على مجرد (الظن)... وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال 
الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقطء ولم يختلفا في أصل علم الأئمة 
بالغيب» وإنما اختلفا في معرفة (وقت القتل) بين التفصيل والإجمال» واتفقا على العلم 
بغير ذلك بالتفصيل» فإنه يقتضي أن يكون الإمام عالماً بالأحكام. كما عرفت أن 
الطوسي نسب القول بالعلم الإجمالي بوقت القتل إلى خصوص المرتضى» ما يقتضي 
عدم مخالفته للطائفة في التزام العلم في غير هذاء ومنه الأحكام...» ”",: إلى غير ذلك 
من النصوص الدالة على ما ذكرناء ناهيك الأدلة العقلية الدالة على امتناع أن يكون 
الإمام عليه السلام غير عالم بالأحكام» كما أثبت فى محله ”©» بما يدل على أن هذا 
العلم غير ناظر إلى الاحكام: آظ2ظ وأنه استشهد بكلام المفيد رحمه اللهء فلا بد أن 
يكون ملتفتاً إلى ما ذكره من إجماع على المسألة. 
)١(‏ مغنية» محمد جوادء الشيعة في الميزان» ص 50. 
)١(‏ المفيدء محمد بن محمد» المسائل العكبرية» ص59. 
(؟) الجلالي» محمد رضاء مجلة تراثناء ج /2”31 مقالة حول علم الأئمة بالغيب... ص 57. 
(4) أنظر: المظفرء محمد حسينء علم الإمام» ص١؟.‏ 
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التوفيق بين أدلة العلمالطلق 
والإشاني والإجابة عن الشبهات 


ويقع البحث في مقامين: 


* المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلماللطلق والإشاني 


5 المقام الثاني: في الإجابة عن الشبهات 





المقام الأول 
التوفيق بين أدلة العلمالمطلق والإشانى 

إن الملاحظ من مجموع ما تقدم - في الفصل الثاني والثالث - أن هناك نظريتين 
أساسيتين في علم الإمام عليه السلام» تبنى كلاً منهما جمع من العلماء؛ نتيجة للأدلة 
الى ذلك على ذلك :وقد غرضا أيضاً أن كلا من التظريين قد استدل نا بادلة ثامةت 
وهي عبارة عن الآيات القرآنية والروايات المنواترة للنظرية الأولى: ويعض الروايات 
المعتبرة للنظرية الثانية - صاحة لإثباهًا. 

وعلى هذا الأساس؛ فلا بد لنا من التوفيق والجمع بين هذه الادلة» بحيث يرتفع 
بذلك التنافي والتعارض الظاهر بين الأدلة» وما يمكن أن يقال في هذا المقام عدة 
حاولات أهمها: 
المحاولة الأولى 

أن يكون مراد الإمام عليه السلام من كلامه حول العلم المطلق» أن علمهم في 
مرحلة الثبوت والواقع هو مطلق؛ بمعبى أنه حاضر عندهم غير متوقف على أمر» فهو 
فعلي في الحقيقة» وأما الروايات التي ذكرت أن علمهم عليهم السلام متوقف ومقيد 
بالمشيئة» فإنما كانت ناظرة إلى عالم الإثبات والإبراز للناس في الخارج» بحيث يظهر 


يفنا 
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للناس أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيعة©. 
وبعبارة أخرى: إن علمهم ف حقيقة وواقع الأمر فعلي وموجود عندهم عليهم 
السلام؛ وأما مرحلة الإظهار للناس يكون بهذه الطريقة: بأن يومئ للناس الحاضرين 
بأنه عليه السلام يحتاج إلى التفات وتوجه لما يريد العلم به فيعلم؛ وإنما يشعر الناس 
بذلك لوجود مصلحة في عدم اطلاع عموم الناس على حقيقة علمهم عليهم السلام؛ 
لأن الناس ليسوا سواء في مستوياتم؛ بل هناك من إذا سمع كلام الإمام حول علمهم 
الحضوري لجعلهم آلحة؛ ومنهم من يستكثره عليهم عليهم السلام؛ فيشكك في 
كلامهم؛ أو يرده عليهم» فليس الجميع يتحمل ما يقوله الإمام عليه السلام» ولذا جاء 
في بعض الروايات» عن أبي عبد الله عليه السلام - عندما كان يتكلم عن إحاطة 
علمهم بكل شيء فقال عليه السلام : 
«إني لأعلمما في السماوات وما في الأرضء وأعلمما في الجنة. وأعلمما في النار وأعلم 
ما كان وما يحكو.ى. قال: ثرمحكث هنيئة: فرأى أن ذلك كبرعلى 
مقس يونا وسافيف اللعبون :كات الل و 
أو ما جاء في الكافي - أيضاً - عن علي بن إبراهيم: عن أبيه؛ عن القاسم بن 
حمدء عن الزيات» عن عبد الله بن أبان الزيات: وكان مكيئاً عند الرضا عليه السلام 
قال: «قلت للرضا عليه السلام: ادع الله لي ولأهل بيق. فقال: 


أولست أفعل؟ والله, إن أعمالحكم لتعرض علي في حكل يوم وليلة. 
)١(‏ إن هذه المحاولة غير مذكورة في كتب الأعلام» فلم نجد من سجلها حول هذا الموضوع أو غيره؛ وإنما 


استفدناها من خلال النظر في الروايات المرتبطة بالمقام. 


(3١‏ الكليني» محمد بن يعقوب» الكافي» جاء ص١١‏ 5؟. 


المقام الزول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشاني 12-89 


قال: فاستعظمت ذلكء فقال لي : 
أما تقرأ ككتاب الله عز وجل: 
لأ وَمُلٍ ملوأ ضير لمهُ ملي ورَسْوله وَامْوْمِمونَ #؟ 
قال : 
هو- والله - علي بن أبي طالب عليه السلام »”". 
ولذا قال عليه السلام : 
«إن الإمام إذا شاء أن يعلمأعلمه””. 
المحاولة الثانية 
أن نقول: إن الإمام عليه السلام كان في مقام التقية عندما تكلم حول العلم 
الإشائي؛ وذلك لأن الأئمة عليهم السلام كان لهم أعداء يتربصون يهم الفرص» 
ويحاولون أن يجدوا عليهم ما يجعل لهم منفذاء من خلاله تتاح الفرصة للفتك يم 
من دون أن يتألب عليهم الجو العام» فلو سمعوا بأنهم عليهم السلام يدعون 
لأنفسهم هذا النحو من العلم لاتخذوه ذريعة لقتلهم - أو سجنهم - بحجة أن هذا 
العلم من مختصات الله عز وجل» وأن من يدعي هكذا علم» فإفما يدعي الربوبية؛ 
فيأخذوفم عليهم السلام بذريعة أنهم يدعون الإلوهية» أو النبوة» وغير ذلك من 
الذرائع» ومن دون أن يكون للمسلمين - الذين لم يعرفوا حقيقة الأئمة عليهم 
السلام - حق للاعتراض على هؤلاء الحكامء بعد سماعهم هذه الادعاءات من 
الأئمة أنفسهم. 


.5١2١ص المصدر السابق»‎ )١( 
.١ المصدر نفسه» صر ه‎ ١ 
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وقريب من هذه الحاولة ما ذكره بعض الحققين بقوله:7... مسألة علم الغيب 
والإنباء عن المغيبات مسألة لا تتحملها العقول العامة»؛ وإنما هي مسألة من مسائل 
خاصة الناس» وهذا فقد يأنّ النفي وهو يتخذ من التقية ستارًء خصوصاً وأن البواعث 
الموضوعية للالتزام بذلك كانت متوفرة بشكل كبير ودائم» وهذه البواعث ليست 
بالضرورة تتخذ صفة سياسية» بل لربما تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العوام من الذين 
لا تحمل إفهامهم قدرة النظر إلى هذه الأمورء بالطريقة الي ينبغي النظر فيها إليهاء 
فيتجهون إما إلى التكذيب والتشنيع والاهّام؛ وإما إلى الغلو وكلاهما يتقيهما المحصوم 
عليه السلام» أو تتخذ صفة طائفية؛ فيرتد الأمر بصورة سلبية عليهم وعلى عقيدقم 
(صلوات الله تعالى علنيه ا 7 

دفع وهم 

أما التوهم فهو: إنه لو كانت العلة والسبب فى إخفاء هذا الأمر هو ما ذكر فى 
هذه المحاولة؛ لما جاز لهم عليهم السلام - بما أنهم في مقام التقية - أن يدعوا العلم 
الأشائق أيضاء نخيث إن هذا التحومن العلم مزلةعاليةة يشكل اعها خطورة 
عليهم أيضاًء إذ لو سمع الحكام كلامهم هذا لأمكنهم أن يأخذوهم بنفس الذريعة التي 
ذكرت في الكلام المتقدم؛ فيفترض أن يقولوا كلاماً لا يشكل عليهم خطورة: لا أنهم 
يتنزلوا عن مرتبة إلى مرتبة أخرى لا تقل عنها خطورة. 

وأما الدقع 

إلا أنه يندفع هذا التوهم؛ فيما لو عرفنا حقيقة العلم الإشائي؛ إذ إن هذا النحو 
من العلم لا يتوهم أحد من الناس أنه من مختصات الله تعالى» بل هو وإن كان درجة 


المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائني ١‏ 


ومرتبة أعلى تما حصل عليه سائر الناس» إلا أنه يحتاج في حصوله إلى مفيض على 
الإمام عليه السلام» والمفيض هو الله عز وجل» وعلى هذا الأساس ترتفع الخطورة 
الحتملة من هذا الكلام. 

نعمء قد يقال: تبقى المخطورة في هذا الكلام من جهة أخرىء؛ وهي أن يتّهموا 
عليهم السلام بأهم يدعو النبوة» أو غير ذلك من الافتراءات الأخرى؛ وهذه التهم 
مكنة حى في مرتبة العلم الإشائي. 

لكن هذه الخطورة غير متصورة في شأن الأئمة الأطهار» حيث إنه لم يذكر في 
كلامهم ما يوهم ادعاءهم لمقام من المقامات المذكورة» على أن العلم أعطي لغير 
الآعناة نو الرينال». كناف لم بز و 
المحاولة الثالثة 

أنه من امحتمل أن يكون كلامهم عليهم السلام في الروايات التي دلت على 
علمهم المطلق» ناظرة إلى بعض الأشياء التى حصلوا عليهاء بمعنى أن هذه الروايات 
خاصة ببعض المعلومات الى علموها عليهم السلام» فهي حاضرة عندهم؛ وأما 
روايات النظرية الإشائية» فهي ناظرة إلى بعض الأشياء التي ل يحصلوا عليهاء ولم تصل 
إليهم بعد» فهم يحتاجون في حصوطم عليها إلى توجه منهم عليهم السلام» وهذا هو 
معى الإشاءة التي جاءت في روايات النظرية الثانية. 

وعليه؛ فلا يبقى تناني وتعارض بين الروايات الواردة في المقام» بل تكون كل 
طائقةمكييا قاطزة إن أهن ليق مظتورا إلبه: ىق الظافة الأخر اول مسو نا 
أساسا. 


)١(‏ أنظر: القمي» علي بن إبراهيم» تفسير القمي» ج7اء ص178. 
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مناقشه المحاولة الثالته 

إن المحاولة الثالشة غير نجدية لحل المشكلة المذكورة؛ وذلك لأن الروايات فى 
الرأي الأول دلت بأطلاقها - بل بصريح بعضها - على أن كل ما هو بمكن حضوره 
عند الأئمة عليهم السلام من الأشياء؛ إفا هو حاضر عندهم وفعلي؛ فما ذكر من 
توجيه في هذه المحاولة إنما يكون طرحاً لهذه الروايات الكثيرة» وطرح هكذا روايات 
صريحة مدعومة بالأدلة القرآنية والروائية الأخرى - من دون مسوغ لذلك - غير 
ممكن إطلاقاً. 
المحاولة الرايعة 

إن الروايات التي أثبتت أن علمهم عليهم السلام حاضر ومطلق - بالمعى المتقدم 
عقاظره إن علوم الظلةاء أى«ضوو الأفاء لا أغيافاه وأما ما ورد م اخبان تبن أن 
علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة» فهي ناظرة إلى معرفتهم بأعيان الأشياءء 
فالإمام يعلم بما في البلاد الأخرى مثلاء إلا أن علمه هذا جرد صورة من ذلك المعلوم: 
وأما إذا أراد أن يعرفه أكثر» فيحضر ف البلد نفسه بولايته التكوينية» والمرتبة الثانية 
أكمل وأرضع من المرقة الأوآئ من دون شلق” 
مناقشة المحاولة الرابعة 

إن هذه ا حاولة إنما تصح وتكون تامة فيما لو كان علمهم عليهم السلام 
حصولياًء بمعنى حصول صورة الشيء عند العالم» كما عرفه العلماء في محله أما لو 
قلنا: إن علمهم عليهم السلام حضوري فقط - كما أثبتنا أنه كذلك في محل النزاع - 
فلا يتم كلامنا في المقام؛ لعدم إمكان تصور تحقق علم كهذا عندهم» بل كله من قبيل 
حضور نفس الأشياء عندهم» إلا ما خرج بالدليل 00 


المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي 0003 ز ز ز ز ا ا 0 0 غ2 
وعليه؛ فإن ما ذكر في هذا المقام غير صحيحء ولا ينفع لمعالجة المشكلة أساساً. 
وقد ذكر كلا هذين الوجهين - الثالث والرابع - المولى محمد صال المازندراني 
قدس سره في مقام رفع التنافي بين بعض أخبار هذا الباب» فقال رحمه الله : «فإن قلت: 
قد ثبت أن كل شيء في القرآن» وأنهم عالمون بجميع ما فيه» وأيضاً قد ثبت بالرواية 
المتكاثرة أنهم يعلمون جميع العلوم؛ فما معنى هذا الكلام وما وجه الجمع؟ 
قلت : أولاً: الوجه فيه ما رواه سماعة» عن أبي عبد الله عليه السلام؛ قال: 
«إن لله علمين: علم أظهر عليه ملانكته وأنبياءه ورسله فما أظهرعليه 
ملائححته ورسله وأنبياء فقد علمناه وعلما أستأثربه فإذا بدا لله فيشيء منه أعلمنا 
ذلكء وعرض على الأئمة الذين كانوا من قبلنا». 
ويؤيده أيضاً ما روي عن أبي جعفر عليه السلام» قال: 
فيط ذا الداع وان ورتتفى عا كاذ تقل 
الحديث» وما رواه أبو الربيع الشامي؛ عن أب عبد الله عليه السلام» قال: 
«الإمام إن شاء أن يعلمعلم». 
تحص امقس عض الخ اتدل بوعظها بنالقوة الدريية عقن أنه 
يكفي في حصوله توجه نفوسهم القدسية» وهم يسمون هذا جهلاً لعدم حصوله 
بالفعل» ويهذا يجمع بين الروايات الي دل بعضها على علمهم بجميع الأشياءءوبعضها 
على عدمه»ء وما نحن فيه من هذا القبيل؛ فإنه يحصل لهم في اليوم والليلة عند توجه 
نفوسهم القادسة إلى عالم الأمر علوم كثيرة لم تكن حاصلة بالفعل. 
وثانياً: أن علومهم بالأشياء التي توجد علوم إجمالية ظلية» وعند ظهورها 
عليهم في الأعيان كل يوم وليلة علوم شهودية حضورية» ولا شبهة في أن الثاني مغاير 
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للأول» وأكمل منه؛ء والله أعلم» 0 
المحاولة الخامسة 

إن الروايات التي دلت على أن علمهم إشائي لا تصلح لمعارضة ما دل على أن 
علمهم حاضر مطلق ؛ وذلك لأن هذه الروايات معظمها ضعيفة السند» بل لم يصح 
فنا لذ ؤوانة وإنقلة فقط هوق قال ذللق عد أن وؤايات النظرنة الأرلروت بالاضاقة 
إلى الأدلة القرآنية - بلغت بكثرقًا حد التواتر» بل الكثير منها صحيحة السند» فلا يبقى 
أي تردد في تقديمها على أدلة الإشائية 0 


المحاولة السادسة 


أن نقول: إن علم الأئمة عليهم السلام بالأشياء كان على نحو الإجمال 
والكليات» وأما علمهم بالأشياء الجزئية والتفصيلية للشيء؛ فهي متوقفة على مشيئتهم 
وإرادتهم ذلك؛ وقد أشار بعض المعاصرين إلى هذا التوجيه - صراحة -؛ حيث قال - 
بعد تطرقه للإخبار عن المغيبات في فج البلاغة داه ((... وكذا التفسير وحده» نستطيع 
الزماني الضيق نسبياء الذي جمع بينه وبين الرسول» وليس هذا التفسير اعتباطياء فلدينا 
عليه شاهد مقبول. وهذا الشاهد الذي نعني» هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
خلا بالإمام؛ فأدخله في ثوبه» وناجاه في اللحظات القليلة الأخيرة الى قبض بعدهاء 
فلما فرغ من نجواه خرج الإمام من عنده؛ فسأله الناس عما أفضى به إليه» فقال: 
علمني ألف بابء ينفتح لي من كل باب ألف باب. فمهما كانت اللحظات الى خلا يما 


)١(‏ المازندراتي» محمد صالح: شرح أصول الكافي» ج25 ص717”. 
69 انر اللاري» عبد الحسينء المعارف السلمانية» ص7١١.‏ 
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النبي مع الإمام كثيرة» لا نستطيع أن نتصور كيف أفضى إليه فيها بألف باب من العلم 
على نحو التفصيل؛ لأكها مهما طال مداهاء لا تتسع للإفضاء ببعض هذا العدد الكبير, 
فلا بد من القول: بأنه أفضى إليه بهذه الألف باب على نمو الإجمال» وذلك بإعطاء 
الظوابط الكبرى الت تشمل كثيراً من الأبواب. ولعل قوله: (ينفتح لي من كل باب ألف 
باب) أبلغ دلالة على ما نقول من أنه علمه على نحو الإجمال لاعلى نحو التفصيل» 
وأنه اتكل في معرفة الجزئيات والتفاصيل إلى ما يتمتع به الإمام من مواهب تسعفه في 
معرقة مااغات» وقدية إل شريعة الصواف:27. 

وعلى هذا الأساس؛ فتكون الروايات الواردة في الفصل الثاني - والمثبتة لعلمهم 
عليهم السلام المطلق - ناظرة إلى أن علمهم بالكليات والخطوط العريضة للأشياءء 
فهي حاضرة عندهم غير متوقفة على شيء إطلاقاًء وأما الروايات الواردة في الفصل 
الثالث - وال تقول: إن علمهم ليس حاضراًء بل هو متوقف على إرادقم العلم به 
- فهي ناظرة إلى علمهم بالأمور الزئية للوقائع والحوادث والأشياء؛ المعلومة لديهم 
على نحو الإجمال. 


)١(‏ شمس الدين» محمد مهديء دراسات في فج البلاغة» ص”177. 


المقام الثاني 


ذكرنا فيما سبق - عند الكلام حول الثمرات المترتبة على القولين - أن هناك 
مجموعة من الثمرات المترتبة على الخلاف في المسألتين» وقلنا: إن إحدى الثمرات التي 
تترتب على ذلك؛ أن على القول: بأن علم الأئمة عليهم السلام إشائي تندفع كثير من 
الشبهات الواردة على علم الإمام عليه السلام؛ بينما ترد على النظرية الأولى» فتبقى 
بحاجة إلى إجابة» وف هذا المقام سوف نذكر الشبهات التي أوردت حو اذ 
يورد - ثم نذكر الإجابة عنهاء ومن بين الشبهات المذكورة على علم الإمام عليه 
السلام هي : 


الشبهة الدُولى: لو كان علم الأكمة عليهم السالام مطلقا للزح منم إلقاوّهم 
أنفسهم في التهلكة 
من أهم الإشكالات والشبهات ال تواجه النظرية الإطلاقية - من بين النظريات 
- في علم الأئمة عليهم السلام؛ هي أن هذا الرأي يستلزم لازماً فاسداً بالاتفاق» فلا 
بد من رفع اليد عن القول: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وحاضرء وحاصل هذه 
الشبهة هو: 


م1 
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لا خلاف في أن أكثر الأئمة عليهم السلام خرجوا من الدنيا قتلاً بالسيف أو 
السم؛ كما هو الحال في أمير المؤمنين؛ والإمام الحسن بن علي» وأخيه الحسين عليهم 
السلام» بل هناك رأي اختاره مشهور علماء الإمامية» وهو أن جميع الأئمة عليهم 
السلام قد قتلوا من قبل أعدائهم» ولمعت احاموهم ف طبيفية وقد وردت روايات 
كر تفولة وك اننا الاسشتول كيين "1+ أو مانت فقون ا عشوي ها بده خلق 
أن جميع الأئمة عليهم السلام قد أزهقت أنفسهم على أيدي الظلمة. 

وقد ذكر العلامة الطباطبائى هذه الشبهة بقوله :«... تظافرت الأخبار من طرق 
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أئمة أهل البيت» أن الله سبحانه علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم 
السلام علم كل شيء؛ وفسر ذلك في بعضها أن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من طريق الوحي» وأن علم الأئمة عليهم السلام ينتهي إلى النني صلى الله عليه وآله 
وسلم. 

وقد دعبو عمائن لعو دن اكات اذايلقي"الأتنان نهف ناكتها لبو 
علويواقم لانو كنا صم الى حالي الماعليه والهنوسك يوه الحد ها أضبية 
وأصب على عليه السللام سنج الكوفة: حين كيه المراري العنه الله واضديت 
شين عله الم ققد ى كردا و اسميوسباكر” الأدمة انيد فلو كانواابدلموائنا 
سيجري عليهم؛ كان ذلك من إلقاء النفس ف التهلكة» وهو محرم...2) 0©. 

وكيف كانء فيكفينا أن نتتمسك بما جرى على الإمام الحسين عليه السلام؛ 
)١(‏ الصدوقء محمد بن علي من لا يحضره الفقيه» ج؟؛ ص 0868. والأمالي؛ ص١17١؛‏ وعيون أخبار 

الرضاء ج١:‏ ص187. وأيضا: النيسابوري» الفتال» روضة الواعظين» صس77. 


.١557 الخزاز القمى: على بن محمدء كفاية الأثرء‎ )١( 
.117 الطباطبائي: محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ج48١2 ص‎ )"( 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 00 


حيث إن القائل بكون علمهم عليهم السلام مطلقاً وحاضراء يعتقد بأن ذلك سار في 
جميع الأئمة عليهم السلام» فلو أبطلناه في أحدهم بطل في الجميع. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وفى مقام الإجابة على ذلكء ذكر علماؤنا عدة أجوبة» كان منها سديداً مرضياًء 
وبعضها الآخر قابلا للنقاش» بل هو خروج عن محل الكلام؛ لأنه التجأ إلى تبني نظرية 
اخرى: فراراً من امحذور المذكور في المقام» وقد أشبع هذا البحث تفصيلا بعض المحققين 
ق كتاب خاضن ذكر فيه عدة أجوبة؛ تذكرها باختصار خوفاً من الإطالة: 

فنقول: إن العلم بوقت مقتلهم لا يلزم منه ما توهم من محذورء بل مع الالتزام 
بما ذكرناء من كون علمهم حاضر وفعلي يمكن التخلص مما أشكل فهمه على الخنصم؛ 
وذلك بأن نقول: 

أولاً: إفهم عليهم السلام يعلمون بوقت مقتلهم»؛ وبشخص قاتلهم أيضاًء 
لكنهم إما أقدموا على ذلك؛ لأنمم خيروا بين البقاء في الحياة: وبين لقاء الله عز وجل» 
فاختاروا لقاء الله عز وجل؛ والسر في اختيارهم: هو أنْ تمن الموت أمر مرغوب لله 
تعان» ولكونه غلامة أن كان عاما بآن غاقية أمره إلى :اطنة. أو من غللامات أولياء الله 


عز وجل ؛ كما دل عليه قوله عز من قائل : 


و 0 5 مو مه عر مي اس 5 مام 00 
مل إن كنت لحك الدَارٌ الْآيدرهُ عِندَ أنه حَالِصَةٌ ين دُونٍ التّاين هَتَمنَكاأ 


.4 البقرة:‎ )١( 
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كم سَقِيسَ 2004 

بل ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استأذن منه ملك الموت بقبض روحه؛ 
فأذن له ”©» فهل معى هذا أن النبي - والعياذ بالله - ألقى بنفسه إلى التهلكة؛ لقبوله 
ذلك وعدم رفضه الموت؟! فكان له أن يختار الحياة» فيبقى حياء مع أنه اختار الموت: 
ولا قائل بين المسلمين كافة» بأن هذا مستلزم للإلقاء بالنفس إلى التهلكة؛ ومنه 
نستكشف أن إقدام الأئمة عليهم السلام على الموت؛ مع العلم به كان نتيجة لمقايسة 
بين البقاء في الدنياء أو تحصيل الأجر العظيم بنيل الشهادة» فاختاروا الشهادة؛ لعلمهم 
أذ تلوت انراق يأق» قلا ممر سد إذ مم لعلينودها فنع البو حير وا وانعفا وو اليا 
ليس معناه أنهم مخلدون في الدنيا ”", أو أنهم عليهم السلام أمروا بالتسليم لأمر الله عز 
وجلء وقبول هذا السبب وهذا الأجلء» كما قال الكجوري في خصائصه: «... وكذا 
كان علم الأئمة الطاهرين بالسموم المهلكة الي تناولوهاء ومعرفتهم بالقاتل» فهم 
يعلمون بالعلم الباطن؛ إلا أهم #[.. وَهُمآمْرِوء يَسْمَئرت #: فتلك الواردات كانت 
بحسب اختلاف الحالات» 20 

ويؤيد الشق الأول ما ذكرنا في هذا الوجه؛ء ما ورد عن عبد الملك بن أعين» عن 
أبي جعفر عليه السلام» قال: 
)١(‏ الجمعة: 5. 
(1) أنظر: الصدوقء محمد بن عليء الأماليء ص54. وأيضاً: التيسابوري» الفتال» روضة الواعضين؛ 

ص 7/. 
(5) لقد ذكر بعض المحققين هذا الوجه في كتابه» ولكن ببيان آخرء واستشهد عليه بآيات أخرى 
أيضاً. 

أظرة خوم هود جيل تي إلقاء التو طعة او التبلكة راكسوا اه 
(5) الكجوريء محمد باقرء الخصائص الفاطمية» ص .١119‏ 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات زؤز ز ز [ز[ [ز[ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ؤز1ز[1ز1ز[ز|ز|ز|ز|زؤزؤزؤ[زؤز[ز[ز [ 100101101171171 


«أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام. حتى كان ما بين السماء 
والأرم ب سكة : الشد ا والقاءائئه اهناك لقا لله ا 
وما ورد عن أي جعفر عليهم السلام؛ قال : 
«عجبت من قوم يتولونا ويجعلونا أنمة, ويصفون أن طاعتنا مفتضة عليهم 
حطاعة رسول الله صلى الله عليه واله وسلى ثم يك سرون حجت هم 
ومسيون ا حيطت امنيا قن شتوو كرويوين وتلق سن قري 
أعطاه الله يرهان حق معرقتنا والتسليملامرنا ! أترون أن الله تبارك وتعالى 
افض طاعة أوليانه على عبادهه ثميخفي عنهم أخبار السماوات والأرضء ويقطع عنهم 
مواد العلمفيما يرد عليه ممما فيه قوام دينهرة! 
فقال له حمران: جعلت فداك؛ أرأيت ما كان من أمر قيام علي بن أبي طالب 
والحسن والحسين عليهم السلام» وخروجهم» وقيامهم بدين الله عر ذكره» وها أصينؤا 
من قتل الطواغيت إياهم والظفر يهم ح قتلوا وغُلبوا؟ 
فقال أبو جعفر عليه السلام: يا حمران» إن شاء الله تبارك وتعالى قد كان قدر 
ذلك عليهم وقضاهء وأمضاه وحتمه على سبيل الاختيار (وفي نسخة الاختبار) ثم 
أجزاف» هدم غلم البقم رشن رسول الله ضلى اشاعليه وآلهوسلم دقام علي 
والحسن والحسين؛ وبعلم صمت من صمت مناء ولو أنهم - يا حمران - حيث نزل يكم 
ما نزل من أمر الله عزّ وجل وإظهار الطواغيت عليهم: سألوا الله عرّ وجل أن يدفع 
نهم ذنك»: ولكوا عليه ق طل ب إزالة ملك الطواطييك وذهان مليف إذاً لأجاهم 
ودفع ذلك عنهم؛ ثم كان انقضاء مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من سلك 


.51١ص الكليئي» محمد بن يعقوب» الكافي» جاء‎ )١( 
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منظوم انقطع فتبددء وما كان ذلك الذي أصابحم - يا حمران - لذنب اقترفوه؛ ولا 
لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن لمنازل وكرامة من الله أراد أن يبلغوهاء فلا 
تذهبن بك المذاهب فيهم» 8 

ثانياً: إن امحرم في الشريعة والعقل ليس هو مطلق إلقاء النفس بالتهلكة» بل في 
بعض الموارد قد يكون الإلقاء واجباً على الإنسان شرعاًء كما في الجهاد الذي يعلم معه 
المكلف إلى درجة عالية بأنه سوف يقتل؛ ولكن مع ذلك لم يقل أحد: بأن هذا النوع 
من الجهاد هو إلقاء بالنفس في التهلكة. 

ثالثاً: إن إقدام الأئمة عليهم السلام على القعل بالكيفية التي علموا يما - 
واختيارهم - لذلك ليس إلقاء في التهلكة؛ لكون الإلقاء في التهلكة - عرفاً وشرعاً - 
هو هدر الإنسان نفسه وإتلافها في سبيل شيء لا يستحق ذلكء؛ أما ما يستحق - أو ما 
ديعا م 1 كله تسيل اكدانيس القناء ق/امولكنة كالدينان و ستول الله 
والدفاع عن النفس» والعرضء والمال» فإن فاعله يستحق المدح والثناء عرفاً وشرعاً. 

قال الجلالي فى مقالته: «... أن تسمية الفعل الذي يقدم عليه الفاعل المختار 
سوءاً أو هلكة» إنها يتبع المفسدة الموجودة في ذلك الفعل» فإذا خلا الفعل في نظر فاعله 
عن المفسدة؛ أو ترتبت عليها مصلحة أقوى وأهم في نظره من المفسدة» لحب مدو 
ولا هلكة. فليس ذه العناوين واقعاً ثابتأ؛ حي يقال: إن ما أقدم عليه الأئمة هو سوء 
وهلكة» بل هي أمور نسبية تتبع الأهداف والأغراطن والثيات» مل يراغى فى تسميتها 
الأهم؛ فرب نفع في وقت هو ضرر في آخرء ورب ضرر لشخص هو نفع لآخر. قال 
تعالى: (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم؛ وعسى أن عواشها وحو شن )د 


)١(‏ المصدر السابق» ص ؟525؟. 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات ١‏ 


وقال عاق 4 (فعسين أن تكرهوا شيا رع الله فينه ميا كقيرا )...هدايق الور 
الدنيوي المادي» وأما في المنظار الإلهي والمثالي» وعام المعنويات» فالأمر أوضح من أن 
سبيل أداء واجباقم الدينية والعقيدية» أو الوطنية والوجدانية» أو الشرفء إنما يقدمون 
على ما فيه فخرهم؛ مع أنهم يحتضنون (الموت) ويعتنقون (الفناء)» لكنه في نظرهم 
(الحياة) و(البقاء)» ا 

رايا +" التفاك: والاتروى انمع لاقاعية عار مسد علبيا عنقا ملت فل 

1 5 2 ع 8 0 
موارد كقياة” 0 وهي : (ترجيح الأهم على المهم)؛ ومعناها: أنه لو دار الأمر بين حفظ 
شيء مهم أو أهم منه» فإن الوااجب هو حفظ الأهم عند العقلاى والعقل» والشرعء 
فلو دار الأمر بين بقاء المكلف حياً أو يتقي ما توجه للمعصوم من خطر القتل» فا لجميع 
يعتزإقدام الكلف على اموت أمرا راجحا ديل واجباً -اختيارة» فلو كان المكلك اي 
معركة في الصف الذي يقاتل فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم»؛ ورأى سهماً 
توجه إلى النبي» فاتقاه بصدرهء فلا إشكال ولا شبهة في أن إقدامه ليس إلقاءً في 
التهلكة؛ لكون الإلقاء في التهلكة هو هدر الإنسان نفسه وإتلافها في سبيل شيء لا 

إلى غير ذلك من الأجوبة الكثيرة التي سجلت في مقام الإجابة على هذه الشبهة 


.18 الجلالي» محمد رضاء علم الأئمة بالغيب..., مجلة تراثناء ج لالاء ص‎ )١( 
.8١ص وأيضًا” الخميني» روح اللهم» كتاب الطهارة؛ جك2‎ 
وأيضاك البهبهاني» علي» الفوائد العلية؛‎ .١ 5 وَأيضا : النوئي » أبو القاسمء كتاب التكاح» جا شرح ص1‎ 


ج22 ص١55.‏ 
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الواضحة الدفع» ومن أراد مزيداً من الاطلاع» فليرجع إلى ما كتبه بعض الحققين في كتابه”" . 

ثم إن هذه الشبهة أخذت مأخذها في الأوساط الإسلامية على مر التأريخ؛ الأمر 
الذي دعا أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يسألون منه عن سر وحقيقة ذلك» وقد 
نقلنا الروايات في ذلك في الفصل الأول» عند الحديث عن السير التأريخي للمسألة» وقد 
أجاب عنها علماؤنا الأعلام مراراً وتكراراً في كتبهم؛ بل ألف فيها كتاباً خاصاًء تحت 
عنوان (شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضها)» وقد أشبع هذا الموضوع بحثاً 
علمياء يلقم الخصم حجراً. 


المشبهت الثانية: إن القول بالحلم الفعلي لالأتمة يلزه منم عدم استحقاقهم 

المدح على مآثرهم وقتالهم في المحارك 

من بين الشبهات المهمة ال يمكن أن يروج لها ضد نظرية علم الإمام عليه 
السلام» هو أن هذه النظرية تنسف لنا كثيراً من فضائل الأئمة ومكرماهم» فلا يمكن أن 
نصفهم بالشجاعة والكرم» وغيرهما من المناقب التي تسالم المسلمون على نسبتها لهم 
فمثلا: لو قلنا: بأن أمير المؤمنين عليه السلام كان عالاً بمصيره حين مبيته في فراش النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ بحيث إنه قاطع بعدم قتله» وأنه سوف يسلم من كل خطرء 
فلا فضل له ولا منقبة له في مبيته في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وكذلك 
الخال في مبارزته لعمرو بن عبد ود العامري ف معركة الخندق» وقتله مرحب في معركة 
خيبرء وهلم جراًء فلا بد من صرف النظر ورفع اليد عن النظرية المتقدمة» ولا أقل من 
القول: بكون علمهم عليهم السلام إشائياً لا فعلياً. 


)١(‏ أنظر: حمود محمد جميل» شبهة إلقاء المعصوم نفسه في التهلكة ودحضهاء الجزء الأول؛ حيث خصه 
بالإجابة على هذه الشبهة؛ وبأجوبة كثيرة ومطولة. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 1 


ولا فضل فيها للشجاعة والندى وضبرةالقية لول الاك 0 
الجواب عن هذه الشبهة 


ويمكن الإجابة عن هذه الشبهة بأمور: 
الأول: إن هذا الأمر نظير العصمة الى عصمهم الله ؟ماء وما يرد عليها من 
إشكال أهُم عليهم السلام لا يستحقون المدح لتركهم المعاصي؛ لأنه يلزم أن يكون 
تركهم للمحرم وفعلهم للواجب قهريا. 
وجل إنما اصطفاهم وعصمهم نتيجة لعلمه بحقائق الأمور؛ بحيث علم منهم 
تييع السلام:الأمتال على قر حال" كنا ورد ق الدعاء» ا بسب أن 
شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية» وزخرفها وزبرجهاء فشرطوا 
لك ذلك؛ وعلمت منهم الوفاء به...)”", حى لو ترك حاهم كحالناء فهم 
)1( الشيرازي» أحمد أمين» البليغ ف المعاني والبيان والبديع,» ص669١.‏ 
(8) انر الحكيم» محمد تقفي» الأصول العامة للفقه المقارتن» ص .١9١‏ وأيضاً: الميلاني» علي» آية 
التطهير» ص18. قال: «وقد أجاب علماؤنا عن هذه الشبهة في كتبهم بما ملخصه: إن الله سيحاته 
وتعالى لما علم أن هؤلاء لا يفعلون إلا ما يؤمرون؛ وليست أفعاهم إلا مطابقة للتشريعات الإلهية من 


الأفعال والتروك... فلما علم سيحانه وتعالى منهم هذا المعبى؛ لوجود تلك الحالات المعنوية في ذواههم 
المطهرة؛ تلك الحالة المانعة من الاقتحام في الذنوب والمعاصيء جاز له سبحانه وتعالى أن يدسب إلى 
نفسه إرادة إذهاب الرجس عنهم». 

© المقيده مين غسد: أوائل المقالات» من *: وأيضاء المشيدى: عمد ين جعقر المزان لكين 
ص ؛ /ا6. مع اختلاف يسير؛ حيث ورد فيه: «زخارف» بدل «درجات». 00 ابن طاووس؛ علي 
بن موسىء إقبال الأعمال» ج١2‏ صخ .6١‏ 
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عاهدوا الله بأن يمتثلوا كل طاعاته» ويتركوا كل المعاصيء وإن لم يكرمهم تعالى 
بالعصمة» وقد علم منهم الوفاء ”» والكلام نفسه يأنّ في موردنا؛ حيث إن الله 
عندما أمرهم يذه الأوامر - كالمبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله وسلم - 
واشترطوا له الامتثال» وعلم منهم الوفاء بذلك؛ فعندها أعلمهم عليهم السلام 
بحقيقة هذا التكليف وما يأول فيه أمرهمء؛ فبين لهم المضار ال تلحق يمم:؛ 
والمخاطر الي تدفع عنهم في ذلك. 

الثاني: ثم إننا نتساءل عن هكذا شخصء كيف وصل إلى هذه المنزلة الرفيعة؛ 
اواك ,لاسحة افر السكن وعل ين تعفد ساك ل ارد ا 
حال» رس و ا ل لين 
للموت - كما ذكرنا ذلك في الشبهة السابقة - فهلا يستحق المدح على وصوله إلى 
هذه المنزلة؛ بحيث أصبح نمن ارتضاه الله وأطلعه على غيبه؟! 

الثالث: أن المستشكل نظر إلى جهة واحدة من علم الإمام عليه السلام؛ وهي 
علمه بعدم قتله في هذه اللحظات:؛ ولكنه ل يلتفت إلى أنه عليه السلام أصيب بالأذى 
الذي لحقه من هذه الوقائع» ففي فراش ابي صلى الله عليه وآله وسلم رشق بالحجارة؛ 
وضرب بالعصي ضرباً مبرحاً؛ بحيث لو عرفه غيره من المكلفين» وخير بأن يبيت مكان 
أمير المؤمنين لرفض ذلكء ناهيك عن ضربة عمرو بن عبد ود؛ حين ضربه على رأسه 
بالسيفء فشق رأسه عليه السلام”"؛ وغيرذلك من الجراحات الي أصيب يما عليه 
السلام» فهلا يستحق من بقع على هذه الأمور - ويمتثل أمر الله عز وجل» وأمر 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - المدح والثناء؟! 


)١(‏ أنظر: المرتضى؛ علي بن الحسين» رسائل المرتضى» ج"اء ص577. 
(5) أنظر: الكوفي؛ أحمد بن أعثم» كتاب الفتوحء ج4: ص778. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات 7 1 0 


الشبهت الثالثة: إن القول بالحلم المطلق يلزه منص التنافى مع بعض الأفعال 
التي صدرت من الأئمتة عليهم السالام 
هناك مجموعة من الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام» حكت لنا 
بعض المواقف الصادرة عنهم؛ تدل على أها ناشئة عن عدم دراية بعاقبة - بل بحقيقة 
- ما يصنعون» وهذه الروايات تنفي النظرية المتقدمة» وال قال يما مشهور الإمامية 
وتنسفها من الأساس» ولعل من أوضح هذه الأمور هو ما صرح به الإمام الصادق 
عليه السلام في بعض الروايات» فقد ورد عنه أنه قال: 
«... قال يا عجباه لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب ! ما يعلم الغيب إلا الله لقد هيمت 
بضرب جاريتي فلانة فهربت منيء فما علمت في أي بيوت الدارهي...»”". 
أو قوله عليه السلام في حديث: «قلت له: إن يحبى بن خالد سم أباك موسى بن 
جعفر صلوات الله عليهما؟ قال: 
قلت له: فما كان يعلم أا مسمومة؟ قال: 
غاب عنه المحدّث. 
قلت: ومن المحدث؟ قال: 
مَلك أعظممن جبيل وميحكانيل. حكان مع رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم وهومع الأنمة صلوات الله عليهم, وليس حكل ما طلب وجد. 
ثم قال: 
إناك ستعمر. 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص0١15.‏ وأيضاً: الكليني» محمد بن يعقوبء الكافي 


جل ص/7017 
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00 3 1 
فعاش مائة سنة)” 1 


أو ما ورد من أكل الإمام الرضا عليه السلام بيضة مقامر عليها؛ فقد ورد في 
الكافي عن عبد الحميد بن سعيدء قال: «بعث أبو الحسن عليه السلام غلاماً يشتري له 
فضا أو حكن ققاين كان فلن اتن ين أكلن قال سرك الك الود من الفمانه قال 
«فدعا بطشت فتقيأ ا فهذه تصريحات واضحة في عدم علمهم عليهم السلام» 
فعيت؟ أن امد النظوية آي أن" الأتيه غليهم السلا يعلموث بالأقاء اعلا اضرا 
- أمن ياطل لا مكن الالتزا.يه: 

ولعل ما ذكره العلامة الطباطبائي قدس سره في المقام إشارة إلى هذه الشبهة؛ 
حيث قال رحمه الله : «...تظافرت الأخبار من طرق أئمة أهل البيت» أن الله سبحانه 
علم الي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام علم كل شيء... وأورد 
عليه أن المأثور من سيرقم أنهم كانوا يعيشون مدى حياقم عيشة سائر الناس» 
فيقصدون مقاصدهم ساعين إليهاء على ما يرشد إليه الأسباب الظاهرية» ويهدي إليه 
السبل العادية» فربما أصابوا مقاصدهمء وربما أخطأ يمم الطريق فلم يصيبواء ولو 
علموا الغيب لم يخيبوا في سعيهم أبدء فالعاقل لا يترك سبيلاً يعلم يقيناً أنه مصيب 
فيه» ولا يسلك سبيلاً يعلم يقينا أنه مخطئ فيه...)0©. 
الجواب عن هذه الشبهة 

أما في مقام الإجابة عن هذه الشبهة - الت طرحت منذ قرون متقدمة» وأجيب 
عنها من قبل العلماء أيضاً - فإننا نقول: 
)١(‏ الطوسيء محمد بن الحسن» اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي)»: ج7؟؛: ص851. 


.1١7؟7؟ص الكليى» محمد بن يعقوبء الكافي» ج20‎ )١( 
.117 الطباطبائي؛ محمد حسينء الميزان في تفسير القرآن» ج8١1, ص‎ )*( 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ١1‏ 


و 5 ع 4 
أولا: إن هذه الروايات ضعيفة السندء أما الأولى؛ فهى ضعيفة السند بعباد بن 
سليمان؛ فإنه مهمل في كتب الرجال”"» وأما الثانية» فهي ضعيفة أيضاً بالحسن بن 
أحمد المالكي؛ كما ذكر بعض الأعلا'", وأما الرواية الثالثة» فضعفها من جهتين: 
جهالة عبد الحميد بن سعيد”"» وضعف سهل بن زيادء فقد ذكر السيد الخوئي رحمه الله 
في مصباح الفقاهة ذلك بقوله: «... مجهولة لعبد الحميد» وضعيفة لسهل...)”» وقال 
في موضع آخر من كتابه بعد أن كن تسيا ها «... على أن الرواية المذكورة ضعيفة 
اليينم” 4 ؤقال السيد الروحانيٍ فيها أيضاً: 00 مع أنه حل نظر؛ لجهالة عبد الحميد 
ا 
ثانيا: إن الروايات الواردة في المقام إنما تنفي علم الغيب الحقيقى» لا المستفاد من 
تعالى» وأما علم باقي المخلوقات»؛ فإنه يطلق عليه علم الغيب من جهة تعلقه 
بالغائبات» ولكن ليس علما غيبيا كعلم الله» بل هو علم مستفاد من ذي علم. 
وقد ذكر بعض الحدثين هذا الوجه بقوله: «قوله: قال: سألت أبا عبد الله عليه 
)١(‏ أنظر: النجاشي» أحمد بن علي»؛ رجال النجاشي» ص”917؟. وأيضاً: الطوسي» نحمد ين الحسن» 
رجال الطوسي» ص”1737, وأنضا ابن داوودء الحسين بن علي» رجال ابن داوودء ص5 .١١‏ 
(5) أنظر: البروجرديء السيد علي طرائف المقال» ج١2‏ ص5"7. 
(5) المخنوئي» أبو القاسم» مصباح الفقاهة, جك شرح ص .68١‏ 
(0) المصدر نفسهء شرح ص07 . 
(1) الروحاني» محمد صادقء فقه الصادق؛ ج5١,‏ شرح ص .1٠0‏ 
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تيزل سد ادا عله بالشيق#انظرا آل مولس الامو الغايةدروية بحس ين 
الأخبار الى دل بعضها على أنهم عالمون بالغيب»؛ ودلَ بعضها على أنهم غير عالمين 
ا 
وقال بعض المحققين: «... إن هذه الروايات - ونظائرها - ناظرة في الأصل 
إلى نفي الاستقلالية عن الله؛ بل إن علومهم (صلوات الله عليهم) هي تابعة عليه 
تبعية الفرع للأصلء وما تراه في الأحاديث المتواترة عنهم»؛ بأنهم يعلمون علم 
الغيب» إنما يصح مع نفي الاستقلالية» وما من أحد يمكنه القول: بأن علمهم 
(صلوات الله عليهم) ف المغيبات ناجم عن استقلالية عن علم الله جلت قدرتهء 
ولهذا فإن قولهم عليهم السلام: بأنهم لا يعلمون الغيب ليس مطلقاًء وما يقيد هذا 
الإطلاق هو أقوال القرآن الكرم؛ المؤكدة لوجود مستثنيات في هذا المجال» كما في 
قوله تعالى: 
عدي الْمَببِ مَلَا بِظِهِرٌ عَلّ َو ندا (5) إلا من رض من رَسُول ... #. 

وهي مقيدة مرة ثانية ما تحدثوا عنه ومارسوه بالفعل بكوهم يعلمون...)7". 

ثالثاً: هناك تضارب في بعض الروايات في نفسهاء ففي صدرها تنفي العلم عنهم 
عليهم السلام» وفى ذيلها تثبت العلم لهمء كما هو واضح لمن راجع الرواية الأولى 
بأكملها؛ حيث جاء فيها: «... قال سدير: فلما أن قام من مجلسه؛ وصار في منزله؛ 
دخلت أنا وأبو بصير وميسرء وقلنا له: جعلنا فداك؛ سمعناك وأنت تقول: كذا وكذا فى 
أمر جاريتك: ونحن نعلم أنك تعلم علماً كثيراء أو لا ننسبك إلى علم الغيب؟ قال: 
فقال: 
)١(‏ المازندرافي» محمد صالح» شرح أصول الكافي» ج7: ص 0". 
(؟) الصغيرء جلال الدينء الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم: ص578. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ا ا 1 10000 


وقال: 


قال : 


قال : 


قال : 


يا سدير, أما تقرأ القراى؟ 


. 
٠. ٠. 
. 


فهل وجدت فيما قرأت من حكتاب الله عز وجل: 
هوم لَ الى ى عنده, علو علو ينَّ لكب أَنأ َائيكَ يه- مل أن يريد ليك ف طايَك: 


: قلت: جعلت فداكء قد قرأت. 


فهل عرفت الرجل» وهل علمت ما خحان عنده من عل م الكتاب؟ 


: قلت : أخبرن به. قال: 


قدرقطرة من الماء في البحر الأخضصس فما يكور ذلكف من علمالحتاب. 


: قلت: جعلت فداك, ما أقل هذا. 


فقال: 

ياسدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل إلى العلم الذي أخبرك به يا 
سدير فهل وجدت فيما قرأت من حكتاب الله عز وجل أيضاً: 

«ا... هُلُ حكَسٌ أيه هيدا يَنِق وَيَْسَصكُمْ وَمَنْ دهعم لكب #؟ 
قلت : قد قرأته جعلت فداك. قال: 


أفمن عنده علمالكتاب حل أفْهّمرمن عنده علم الكتاب بعضه؟! 


: قلت: لا بل من عنده علم الكتاب كله. قال + فأومى بيده إلى صدره» 
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عن اكات ع وده د حك عونا فل لكان دوت خا عو الث 

بل يمكن أنديكون .هذا الفق كاهدا علن أن الشى الأول:فن الروانة فك ذكره 
الإمام عليه السلام في مقام التقية» فلا يبقى أي تضارب بين الشقين. 

ليغا : لو تنزلنا عن جميع الأجوبة المتقدمة» فلا بد من حمل هذه الروايات على 
التقية» أو مراعاة المصلحة في عدم إظهار علمهم عليهم السلام»؛ حيث صعب على 
السامعين تقبل هذا الأمرء كما هو الحال في بعض الروايات التي تشكل خطراً على 
شخص الإمام؛ أو على الشيعة؛ أو على نفس محترمة؛ وقد تقدم ذكر بعضها في 
الميبحث الأول من هذا الفصل» عند دك امخاولة الأوق نه ازاك الجمع بين 

وقد قال بعض الحققين في المقام:«... مسألة علم الغيب والإنباء عن المغييات 
مسألة لا تتحملها العقول العامة؛ وإنما هي مسألة من مسائل خاصة الناس» ولهذا فقد 
يق النفي وهو يتخذ من التقية ستاراء خصوصاً وأن البواعث الموضوعية للالتزام 
بذلك كانت متوفرة بشكل كبير ودائم» وهذه البواععث ليست بالضرورة تتخذ صفة 
سياسية» بل لربما تتخذ صفة اتقاء جهل بعض العوام من الذين لا تحمل إفهامهم قدرة 
النظر إلى هذه الأمورء بالطريقة الي ينبغي النظر فيها إليهاء فيتجهون إما إلى التكذيب 
والتشنيع والاقام» وإما إلى الغلو وكلاهما يتقيهما المعصوم عليه السلام» أو تتخذ صفة 
طائفية؛ فيرتد الأمر بصورة سابية عليهم وعلى عقيدم (صلوات الله تعالى 
عليهم)...) 1 
)١(‏ الصفارء محمد بن الحسنء بصائر الدرجات: ص»١15.‏ وأيضاً: الكلينيء محمد بن يعقوبء الكافي 


جا ص/017 7 
(5) الصغير» جلال الدين» الولاية التكوينية الحق الطبيعي للمعصوم, ص19 ؟. 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات وز 1 


الشبهة الرابعت: هناك آيات صرحت بعدمح علم النبي صلى التى عليى وآلى وسلم 

لا خلاف في أن كل رواية وكل دليل جاء في سنة النبي وأهل بيته عليهم السلام؛ 

لا بد أن يعرض على الكتاب الكر»؛ فإن وافق الكتاب جاز الأخذ به بل وجبء وإن 

خالفه فلا يجوز الأخذ به؛ وهذا أمر لا نقاش فيه بين العلماء» وما ذكر في علم الأئمة 

عليهم السلام مخالف للكتاب؛ فقد وردت أيات قرأنية دلت على عدم علم الي صلى 
الله عليه وآله ول لان 

...وَل كنت أغْلَم الْمَيَبَ لَاننْتَكَئَرْتُ من الْخَيْرِ وما مسي السو إن نا لا تيك 


رس بو سمح برع وام 2 
ومثير لقو مؤْمنون . . 


وقوله عز وجل : 
9... مَأَكُنتَ در 2 اث و لا الْإيمنٌ . 24 
وقوله : 
لا... مات مَعلمهآ أت وَلَاعَرمْكَ من قبل هذا يرن الْعيقبة لتقت 20# 
إلى غير ذلك من الآيات المشاية لما ذكرناء وهذه الآيات صريحة في نفي العلم 
عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وقد ثبت في محله أن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم أفضل من جميع الأئمة اتفاقء فما يثبت لهم عليهم السلام ينبت له صلى الله 
عليه وآله وسلم بالأولوية» وكذا ما لا يناله صلى الله عليه وآله وسلم لا يناله الأئمة 
عليهم السلام بوجه أولى» فبمقتضى الأولوية تكون أدلة الإطلاقية معارضة للقرآن» 
فلا بد من تركها وضربما عرض الجدار. 
)١(‏ الأعراف: 1848. 


(5١‏ الشورى: ؟ه. 
(5) هود: 595. 
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الجواب عن هذه الشبيهة 

وق مقام الجواب على هذه الشبهة نقول: 

أولهة رذ نه الأنات نون كاتني اوس اللرراسات القع د كما وك 
الممنتشكل - إلا أنها مفعارضة بآيات قرآئية كثيرة ذكرت في الفصل الثاني من هذا 
البحثء» فالروايات موافقة للكتاب من جهة:؛ ومعارضة لمذه الآيات المذكورة هناء 
فكيف نطرح الروايات الموافقة للكتاب لأنها عارضت ظاهر بعض الآيات القابلة 
للتوجيه والتأويل؟! وهل المراد من المعارضة هو جرد وجود تنافي بدوي بين الآيات 
والروايات؟ أم يشترط فيها أن تكون المعارضة مستقرة غير قابلة للجمع؟ 

ثانياً : من الممكن أن نذكر توجيها لهذه الآيات؛ بحيث يجعلها منسجمة مع 
النظرية تام الانسجام والوثام» وهو أن العلم المنفي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو العلم الاستقلالي والذاتي له أي أن المراد من الآيات هو: أنك - أيها النبي - لولا 
تعليم الله لك وإفاضته عليك لا كنت تعلم شيئاً إطلاقاء وهذا هو مقتضى فقر البشر 
إلى اللهء لكنه تعالى من عليك فأعطاك علوم الأولين والآخرين» وعلمك كل شيء 
قابل للتعلم منذ أن خلقكء لعلمه بحقيقتك. 

وقد ذكر بعض المحققين كلاماً قريباً مما ذكرنا في الوجه الثافي؛ ناسب نقله لتعميم 
الفائدة» قال الميرزا أبو الحسن الشعراني:«... وقد أجبنا بذلك عن سؤال ورد علينا في 
علم الي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام» مضمونه: أنكم تقولون 
إنم عليهم السلام كانوا عالمين بكل شيء منذ بدء وجودهم» وقد قال الله تعالى 
خطاباً للبي صلى الله عليه وآله وسلم : 

لت ا ا 0 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات م 


وقال تعالى: 
... مَاكنْتَ يَدَرى مالكب ولا الإيمنٌ ... 4. 

فقلت في الجواب: لا يدعي أحد من الشيعة الإمامية أن النبي والأئمة عليهم 
السلام كانوا مستغنين عن الله تعالى» بلى ندعي استغناءهم عن الخلق فقطء علمهم 
بتعليم الله تعالى إياهم» ولم يكن علمهم عين ذامم» فإن هذه خاصة لواجب الوجودء 
ولا ينافي ذلك كوم عالمين منذ بدء خلقتهم من الله تعالى» ولو لم يكن تعليمه إياهم لم 
يكونوا عالمين بذاتم» كما أن وجودهم من الله تعالى» ولولا إيجاده لم يكونوا موجودين 
بذاهم؛ فعدم علمهم مقدم على علمهم؛ لأن عدم علمهم ذاقي وعلمهم مقتبس من 
العلة» وما بالذات مقدم على ما بالغيرء والآيتان لا تدلأن على مضي زمان عليه صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو جاهلء إلا إن اذعى مدع اختصاص التقدم والتأخر عرفاً 
وله بالزماقو توقيبى كلقع م طلقا على الذاقي انا إن له لني هل 
العربية في أن الفاء وثم تدلآن على الترتبء ومع ذلك يصح في اللغة أن يقال: تحركت 
اليد فتحرك المفتاح دون العكسء مع كون الحركتين معاً زماناًء وتأخر حركة المفتاح عن 
حركة اليد ليس بالزمان بل بالذات؛ فثبت أن أهل العرف واللغة يعرفون معئ التأخر 
الذائي ويستعملونه في كلامهم»: ولا يحب حمل جميع ما وردثي الكتاب والسنة من 
الترتب والتأخر على الزماني» ولا يصح دعوى من يدعي اختصاص التأخر الذاتي 
بأصحاب العلوم النظرية» وأنه شيء لا يعرفه أهل اللغة والعرف» فقوله تعالى: 

ل... مَاكُنتَ يدَرى مَ لكب ولا الايمن ... #. 

أي : ما كنت تعرفها بنفسكء بل هو شيء عرفته بتعليم الله تعالى إياك منذ أول 

00 


.7” هامش رقم‎ ,١17 المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكافي» ج 5» ص‎ )١( 
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الشبهت الخامسة: لو كان علم النبي والأئتمت حاضراً للزم لغوية نزول 

الوحي 

من بين الشبهات التي سجلت على نظرية علم الإمام عليه السلام» هي أن 
القول بكون علمهم عليهم السلام حاضراً يلزم منه لازم فاسد لا يمكن الالتزام بهء 
وهو أن يكون نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم - بل والأئمة عليهم 
السلام - لغواً لا فائدة منهء فلا يبقى مجال لقوله تعالى: 

7ل اليك رذن لكابرتن بتكل 4م 

فما معتى أن يكون الوحي يهبط على شخص غير محتاج إلى الإيحاء؟! وهل هذا 
إلا اللغو القبيح فعله من الحكيم؟! ”"» ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
لم يكن عاما بما نزل عليه من طريق الوحي» وإذا ثبت عدم علم النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ثبت عدم علم الأئمة عليهم السلام بالأولوية. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وللإجابة عن هذه الشبهة نكتفي بذكر كلمات الأعلام الذين تصدوا لردها: 

قال العلامة يحمد حسين المظفر: «أولاً : بأن لعلمهم الحاضر منابع يستقون من 
فراتهاء وموارد يتتهلون من معينها؛ ومن تلك المنابع والموارد غشيان الملائكة عليهم 
بالوحي والإعلام بالحوادث؛ وهذا لا يناي أن يكون علمهم حاضراً ولحضوره أسباب 
ودواع: 
)١(‏ القدر: 5. 


23١‏ أنظر : المظفرء حمد حسين» علم الإمام» ص17. وبع اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية, 


.١ ص5‎ 
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وثانياً: بأن إنزال الملائكة وجبرائيل والروح بالآيات والحادثات: إنما هو لإقامة 
الحجة وتأييد الدعوة» ومن ثم كان تعدد الأنبياء على الأمم؛ بل وتعددهم في الوقت 
الواحدء كما كان لكل واحد منهم آيات عديدة ودلائل أكيدة»؛ تقوم على صدق 
دعواهء ومن تلك الحجج المقامة على العباد إشهاده تعالى عليهم بجعل الحفظة والكرام 
الكاتبين» وتسجيلهم كل عمل وقولء مع أنه جل شأنه هو الحفيظ الرقيب والشاهد 
غيوالغاتي: 

ولو أخذنا بما يدعيه الخصم للغي كل هذه البينات: ويطل كل هذه الآيات 
والحجج والبراهين'". 

وثالثاً: بأنْ مثل هذه الحجج المقامة ما تكون لطفاً منه بعباده» لتقريبهم إلى 
الطاعة وتبعيدهم عن المعصية» ولولا ذلك لكان في العقل وإقامته حجة على العبدء 
كفَانة عن سواه من الدلائل المنضوية”": 

ورابعاً: بأنْ عهذه الدعوى مصادمة للبراهين العقلية والشواهد النقلية» ولا نرفع 
اليد عن صريح تينك الحجتين؛ بمجرد الاحتمال والاستبعاد» ولو جهلنا الحكمة ل 
إنزال جبرائيل بالوحي لتأولناه بصريح العقل والنقل...) "©. 
الشبهة السادسة 

إن هناك مجموعة من الروايات دلت على أنهم عليهم السلام يزدادون ف كل ليلة 
جمعة وهذه الروايات إنما تنسجم مع القول بعدم علمهم عليهم السلام. 
)١(‏ وقد ذكر هذا الوجه السيد اللاري في معارفه:ء ص4 .١‏ ولكنه بعبارة قريبة منها. 


(7) وهذا الوجه أيضاً ذكره اللاري في كتابه المتقدم؛ ص147. 
(59) العلامة المظفرء محمد حسين» علم الإمام» ص5 1. 
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من ضمن الشبهات الت يمكن أن تواجه النظرية المختارة في المقام» هو بعض ما 
ورد من الأخبار التي تصرح بأن الأئمة عليهم السلام يزدادون علماً في كل ليلة جمعة, 
فقد أورد الكليني في الكافي باباً خاصاً أسماه ب: (في أن الأئمة عليهم السلام يزدادون في 
ليلة الجمعة)»: وقد ذكر فيه روايات ثلاث» نذكر واحدة منها: فاورد عن اع 
الصنعاني» عن أب عبد الله عليه السلام» قال: «قال لي: يا أبا يحبىء إن لنا في ليالي 
الجمعة لشأنا من الشأن. قال: قلت: جعلت فداكء وما ذاك الشأن؟ قال: يؤذن 
لأرواح الأنبياء الموتى عليهم السلام» وأرواح الأوصياء الموتى»؛ وروح الوصي الذي 
بين ظهرانيكم؛ يعرج بما إلى السماء حى توافي عرش ريماء فتطوف به أسبوعاً 
وتضلئ عند كل قائمة من قوائم العركن ركعتين» م ترد إلى الأبداة لق كانت فبهنا: 
فتصبح الأنبياء والأوصياء قد ملؤا سروراء ويصبح الوصي الذي بين ظهرانيكم وقد 
زيد في علمه مثل جم العقين 7 : 
الجواب عن هذه الشبهة 

إن هذه الروايات لا يمكن الأخذ با لأمور: 


أولا 
إن هذه الروايات ضعيفة السند» فالأولى ضعيفة بموسى بن سعدان؛ حيث ضعفه 
وقال:«...وحديثه ليس بذلك النقى...» 0 وبيوسف الأبزارى اينضاء حيث إنه ١‏ 
)١(‏ الكليئي» محمد بن يعقوبء الكافي» جا ص07 7 . 
(؟) أنظر: النجاشيء؛ أحمد بن عليء رجال النجاشي» ص؛ .1٠‏ وأيضاً : ابن الغضائري؛ أحمد بن الحسين» 
رجال ابن الغضائري؛ ص .4١‏ وأيضاً: الحلي» الحسن بن يوسف؛ خلاصة الأقوال» ص405. 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات ز [ز [ [ 1[ [1[ز[ز[ز[1ز1[1[1ز|ز1ز|[|ز|ز[ز[|[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ 00 


يذكروه في كتبهم 7" وأما الرواية الثالغة والأخيرة» فهي كسابقتيها من جهة سلمة بن 
الخطاب؛ حيث ضعفه الأعلام في كتبهم ”'؛ وعليه فلا توجد رواية من هذه الطائفة 


يمكن الاعتماد عليهاء أو تقع معارضاً لا تقدم من أدلة صحيحة السندء بل متواترة. 


ثانيا 

لو سلمنا جدلاً بأن هذه الروايات صحيحة السندء فهي أيضاً لا تصمد أمام 
الجم الغفير من الأدلة الى ذكرت على نظرية علم الإمام عليه السلام» فتلك متواترة 
وموافقة للقرآن» وهذه أخبار آحاد, فلا يمكن الأخذ با والتعويل عليها. 

ثالثاً 

يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام راعى السامعين في هذه الروايات؛ كأن كان 
علومهم تفوق علوم الجميع؛ ولا يقاس بهم أحدء فأراد العلم ومعرفة كيفية علمهم 
عليهم السلام» فذكر له الإمام إحدى الحالات الى تتجلى فيها الأشياء» وتنكشف له 

قال المولى المازندراني: «... أن علومهم بالأشياء الى توجد علوم إجمالية ظلية؛ 
وعند ظهورها عليهم ف الأعيان كل يوم وليلة علوم شهودية حضورية» ولا شبهة ف 
أن الثاني مغاير للأول وأكمل منهء والله أعلم...) 7©. 
1 الشاهرودي» علي» مستدركات علم رجال الحديث» ج21 ص 7/80. 
2١‏ ا النجاشي» أحمد بن علي» رجال النجاشي» ص/ا8١.‏ وَأِضاً ابن الغضائري» أحمد بن الحسين» 


رجال ابن الغضائري» وات را الحلي؛ الحسن بن يوسف» خلاصة الأقوال» ص5 7"0. 
إفة ا المازندراني» محمد صالح» شرح أصول الكافي؛ ج0, ص7377 
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الشبهة السابعة 
كيف يكون علمهم مطلقاً مع أن النبي الأكرم يتعلم من جبرئيل في كثير من المسائل؟ 
ومن بين ما يمكن أن يسجل على هذه النظرية» هو أنه لا شك ولا ريب في أن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الخلق وأفضلهم» وما أثبتته الأدلة المتقدمة في 
علمهم الأئمة عليهم السلام؛ ثابت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالأولوية» بل 
كثير منها واضح في شموله له صلى الله عليه وآله وسلم أيضاًء فالمفترض أن يكون علمه 
صلى الله عليه وآله وسلم حاضراً أيضاء وغير معلق على المشيئة أو غيرهاء مع أن هناك 
يعض الزواياف تال على وال على الاغليه واله وسلم يلم عيضن امون من 
جبرائيل عليه السلام "» ويسأل في بعض الوقائع عن أشياء؛ فيطرق برأسه؛ حي يأتيه 
الجواب من السماءء فيبطئ عنه الجواب في بعضها ”©: وهذا يعني أن النبي لم يكن 
مستحضراً للجواب»؛ أو قل : إنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم بهذا الشيء. الأمر 
الذي ينتج لنا بطلان النظرية المتقدمة في علمهم عليهم السلام؛ حيث إن من كان أولى 
منهم لم يكن علمه حاضرأًء فكيف يكون لمن هو أدون منه مرتبة؟! 
وقد ذكر هذه الشبهة الحر العاملي قدس سرهء في كتابه الإيقاظ من الهجعة 
بالبرهان على الرجعة» بقوله :«... فإن جبرئيل أعلم منه ومن الأنبياء» ولا أقل من 
)١‏ حيث ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل جبرئيل ليلة الإسراء عن أشياء لم يكن يعلمهاء فقد 
ورد في بحار الأنوار» عن النبي أنه قال:«... لما عرج بي إلى سماء الدنياء مررت على قصر من جوهرة 
حمراء؛ فقلت: يا حبيي جبرئيل» لمن هذا القصر ؟ قال: لمن يصلي فرض الصبح...». المجلسي؛ محمد 
باقر» حار الأنوار» ج2487 ص07. 
() كمااوره كنب التتسيل أن البق صلى الله غلية وآله:ومتلع تجاءة جم :هن المشتركين: 'فسألوه متسنائل 


تعلموها من اليهود, فواعدهم بجواهاء فأبطأ عنه الوحى بعض الإبطاء... لك الطوسى» محمد بن 
الحسن» التبيان» جلو ص6. يض الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان» ج20 ص78 ؟. 
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المساواة» فإن علمهم وصل إليهم بواسطته...) 7©. 
الجواب عن هذه الشبهة 
وف مقام الإجابة عن هذه الشبهة نقول: 
أولاً: أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم حقيقة هذه الأشياء» ولكن هذا التعلم 

ظاهري فقطء وأما واقعاً فالأمر ليس كذلك؛ فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا 
يتعلم من جبرائيل عليه السلام؛ بل هو عالم بالأشياء من عند الله؛ أي أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم عندما يسأل عن أمر من أمور العباد أو واقعة وحادئة من 
الحوادث الغابرة» ينتظر فيها أمر السماءء؛ فعندما يأتيه الجواب عنها يقول لحم: لقد هبط 
علي الأمين جبرائيل» وأخبرنٍ بواقع هذا الأمرء أو بحكم هذه الواقعة؛ أو بما جرى 
على الأقوام السالفة إلى غير ذلك. وإنما ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك 
أمر السماءء ولم يحب عنه بمجرد السؤال؛ مع أنه يعلم بكل شيء - كما دلت عليه 
الأدلة الكثيرة المتقدمة - لأجل ما اعتاده الناس من نزول الوحي على الأنبياء» وتلقي 
الأنبياء كل شيء من السماءء وهذا من قبيل علم النبي بالقرآن؛ حيث إنه علم به عندما 
نزل عليه دفعة واحدة» ومن ثم نزل به جبريل تدريجاء فإن كل هذه الطرق لأجل 
الناس» أي: من باب كلم الناس على قدر عقوهم؛ فليس السؤال دالا على عدم علم 
السائل دائماء بل لعل له دواع أخرء لأجلها وقع السؤال» كما سأل علام الغيوب عن 
أشياء كثيرة من بعض الأنبياء والرسل””. 
22 
(1) فقد جاءت آيات عدة؛ سأل الله عز وجل فيها بعض عباده؛ لأجل غاية أرادها؛ فقال عر من قائل: 

وماق يوق يتين 4 اطهة 403 وقال أبضا ؛ لاوزة ا امد تعيش أن عَرم نت هدك إلثاضن 


عدون ا عن و 1 المائدة: 135 
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إذا؛ فهناك غاية لأجلها يظهر صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسأل من جبرئيل. 

قال اللاري قدس سره في معارفه : «... وعلى ذلك؛ فوساطة جبرائيل في علمهم 
في هذه النشأة ليس من جهة الجهل والنسيان» بل إنما هو من باب دلالة كثرة الأعوان 
على عظمة السلطان لا على العجز والنقصان... 27. 

ثانيا: أنه صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما هو الجواب» ولكن تنفيذ هذا الحكم 
وإعطاءه إلى المكلفين يتوقف على وقت كان معلوماً للبي صلى الله عليه وآله وسلم» 
إلا أنه ينتظر إبراز أمر الله عز وجل إلى عال الإثبات»: وهذا أمر متداول بين العقلاء؛ 
فقد يعلم الملك قائد جيشه بوقت القتال؛ لكنه يأمره بالانتظار إلى أن يصدر القرار أمام 


اخيش :: 
المشبهة الثامنض 


إن القول بالعلم الحاضر عند الإمام يتناى مع ما يظهر من تعلم الأئمة عليهم 
السلام من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطرق المتعارفة 

وردت مجموعة من الروايات الدالة على أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام» أو 
غيره من الأئمة الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» قد تعلموا منه 
بعض العلوم» بل بعضها تدل على أن الأئمة الباقين قد تعلم بعضهم عن بعض أيضاًء 
وهذا الكلام وما تتضمنه هذه الروايات لا تدسجم مع نظرية علمهم المطلق - أي 
الحاضر لديهم - ولا أقل من أهُم تعلموا منه بعض الأشياء في بعض المواقف الي يظهر 
منها أنهم غير عالمين بماء ومن أوضح الروايات الدالة على ذلك هو ما ورد عن أي عبد 
الله عليه السلام مخاطبا أحد أصحابه قائلا : 


.١1"9 اللاريء عبد الحسينء المعارف السلمانية» ص‎ )١( 
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«يا أيا محمد علم- واللّه - رسول الله علياً ألف باب يفتح له من ككل باب ألف 
ا 
ولذا اختار الشيخ الطوسي هذا الرأي في اقتصاده؛ حيث قال:«... وإنما يجب أن 
يكون الإمام عالماً بما أسند إليه في حال كونه إماماًء فأما قبل ذلك؛ فلا يجب أن يكون 
عالماً. ولا يلزم أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالماً بجميع الشرع في حياة النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم» أو الحسن والحسين عليهما السلام عالمين بجميع ذلك في 
حياة أبيهماء بل إنما يأخذ المؤهل للإمامة العلم تمن قبله شيئاً بعد شيء؛ ليتكامل عند 
آخر نفس من الإمام المتقدم عليه بما أسند إليه...)(". 


الجواب عن هذه الشبهة 

ويمكن القول - في مقام الإجابة على ما ذكر -: 

أولاً: أن هذا الشيء كان لأجل أن يعرفوا الناس بأنهم أولى من كل أحد بالنني 
صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ إنه صلى الله عليه وآله وسلم علمهم عليهم السلام ما 
لم يعلم أحدء وخصهم بأشياء لم ينلها أحد غيرهم عليهم السلام» وهذا مدعاة 
للتجاوب مع هؤلاء الأنوار الطاهرة وقبولهم ولاة لآمرهم؛ فجاء به الني صلى الله عليه 
وآله وسلم وأميرالمؤمنين عليه السلام رحمة بالعالمين. 

ثانياً: إن هذا الحديث - بل هذه الطريقة الت قام يما النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم مع أمير المؤمنين عليه السلام - كانت من أجل ما اعتاده الناس من طريقة تعلم 


)١١(‏ الصفارء» محمد بن الحسن» بصائر الدرجات» ص77 .١‏ والكليني؛ محمد بن يعقوبء» الكافي» جء 


ص779. 
23١‏ الطوسي» يحمد بن الحسن» الاقتصادء ص97١.‏ 
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الوصي عن طريق النبي» فهم «معوا وعلموا بأن الوصي - الذي هو أولى بالخلافة 
والوصاية - إنما يأخذ علومه من النبي الذي حُلّفهء فجاءت هذه الأحاديث لإثبات 
ذلك الأمر؛ جرياً على ما عرفه هؤلاء الناس؛ تتميماً للحجة عليهم. 

وقد أشار لهذا الوجه المحدث النوري رحمه الله؛ حيث قال:«... ولا يخفى أن 
علمهم عليهم السلام بما يحتاجون إليه من الأصول والفروع؛ وما يحتاج إليه العباد كان 
معهم في صغرهم» علّمهم الله تعالى بالطرق الي اختصهم بماء وفي الظاهر كانوا 
يتعلمون بعضهم من بعضء ويتلقونه منهم كما يتلقى غيرهم منهم - أو من غيرهم - 
بالسؤال الظاهر في جهالة صاحبهء أو بالإلقاء من غير مسألة...» 27. 

وخير دليل على ما ذكرناء هو ما جاء من أدلة قطعية» دلت على أن علمهم 
عليهم السلام حاضر وفعلي» فلا بد من حمل هذا التعليم على الطريقة الظاهرية؛ 
مراعاة لبعض المصالح المرادة للمعصومين عليهم السلام. 


الشبهة التاسعة: أن أجساد الأتمت عليهم السسلاه بل كل شيء منهم 

محدود ومتناهي والعلم غيرمتنامي 

من الشبهات التي طرحت - وأثيرت - على نظرية علم الإمام عليه السلام هو 
أن الأئمة عليهم السلام بشر مثلناء والبشر محدود ومتناهي» وهذا أمر مسلم لا منازع 
فيه» بينما نجد أن العلم أمر غبر متناهي ولا محدود؛ وما كان محدوداً ومتناهياً كيف له 
أن يحيط بغير المتناهي وا محدود؟! فيثبت من هذا الكلام أن نظرية علم الإمام الحضوري 
والمطلق ليست سديدة:» ولا بد من التراجع عنهاء وحى لو وجد دليل يدل بظاهره على 
ذلك لوجب صرفه عن ظاهره. 


١)النوري,‏ حسين» خاتمة المستدرك؛ ج 3 ص 4 
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الجواب عن هذه الشبهة 

وف مقام الجواب نقول : 

أولاً 

من قال: إن العلم غير متناهي؟! فما ذكر من كون الممكنات متناهية يشمل هذا النحو 
من العلم أيضاًء فإن العلوم مخلوقة ما عدا علم الله؛ والذي هو من صفاته تعالى» وأمااما 
عداه» فإنه أيضاً مكن ومتناهي؛ فيمكن أن يعلمه الله عز وجل لهؤلاء الأنوار القدسية. 

ثانياً 

ذكر بعض الحققين عبارة في مقام الجواب عن هذه الشبهة؛ حيث قال - بعد أن 
عالج جميع ما يمكن أن يكون مانعاً من القول بعلم الأئمة عليهم السلام بالغيب -: 
«ومن ججميع ما ذكرناء ظهر عدم صحة الاستدلال على نفي علم الغيب عن الرسول 
والإمام بمحدودية وجودهما الذي هو من الممكنات؛ وعدم أزليتهاء وعدم أبديتهاء مع 
أن الغيب لا حدود له؛ والمحدود لا يستوعب غير المحدود - بحكم العقل - ولذلك 
اختص (علم الغيب) بالله تعالى الذي لا يحد؛ وذلك لأن محدودية النبي والإمام أمر لا 
ريب فيه» ولا شبهة تعتريه» وكذلك اختصاص علم الغيب بالله أمر قد أثبتناه؛ ونم 
فكره لخن هر الملنلميق» كناد كر نافد 

لكن المدعى أن الله تعالى أكرمهم وخصهم بأنباء من الغيبء ووهبهم علمهاء 
فبإذنه علموا ذلك» وأصبح لهم (شهودا) وإن كان لغيرهم (غيبا) محجوبا. وإنما 
اختصهم الله بذلكء؛ لقرم منه بالعمل الصالحء والنية الصادقة» وإحراز الإخلاص 
والتقوى» والجد في البذل ال 


.73/ الجلالي؛ محمد رضاء علم الأئمة بالغيب والاعتراض عليه بالإلقاءء ص ؟57. مجلة تراثناء العدد‎ )١( 
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الشبهة العحاشرة: إن هذا الرأي إنما نتج عن الخلو بهم. 

قد يقال: إن القول بكون علم الأئمة عليهم السلام مطلق وحاضر ليس هو إلا 
الغلو الذي حاربه الإسلام» فلا بد من العدول عن النظرية الأولى - أي كون علمهم 
حاضرا - والقول بإحدى النظريات الأخرىء الت يمكن تعقلهاء ولم أر من صرح يهذه 
الشبهة من العامة والخاصة؛ إلا أن السيد المقرم رحمه الله أجاب عنها في كلامه عن علم 
الأئمة عليهم السلام» تما يدل على أن هذه الشبهة لما أصل وجذور في ذلك الوقتء؛ أو 
أنها قابلة للذكر» فناسب ذكرها في المقام ©. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وف مقام الإجابة عن هذه الشبهة - ودفعها - ننقل ما ذكره السيد المحقق المقرم 
قدس سره في مقام ردهاء فقال:«... ولا غلو في ذلك» بعد قابلية تلك الذوات المطهرة 
د ينض الذكر اميد ؛ 

9 إكقائية انه حتون لحف رعق اقل الت وظلورة كلها انمد 

لتحمل الفيض الأقدسء وعدم الشح في (المبدأ الأعلى) تعالت آلاؤه... 
والمغالاة في شخص عبارة عن إثبات صفة له إما أن يحيلها العقلء أو لعدم القابلية 
ا 

وبعبارة أخرى : إن الغلو في اللغة هو تجاوز الحد في الشيء؛ والخروج فيه عن 
المعتاد” " وقد ذكر الميرزا التبريزي قدس سره أن الغلاة هم: «... الذين غلوا في النبي؛ 
)1( المقرم» عبد الرزاق» مقتل الإمام الحسين عليه السلام» ص 50. 
(؟) المصدر السابق. 


(١‏ أنظر: الجوهري» إسماعيل بن حماد, الصحاح» جاء ص 1:8 .١‏ وأيضا: ابن منظور: محمد بن مكرم» 
لسان العرب» ج210 ص172. وأيضا: الزبيدي» محمد مرتضى» تاج العروس» ج9كء ص37. 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات 91 


أو الأئمة؛ أو بعضهم (سلام الله عليهم أجمعين) بأن أخرجوهم عما نعتقد في حقهم»؛ 
من كوم وسائط ووسائل بين الله وبين خلقه... كأنه التزموا بكونهم شركاء لله تعالى 
في العبودية» والخلق» والرزق» أو أن الله تعالى حل فيهم» أو أنهم يعلمون الغيب بغير 
وحيء أو الهام من الله تعالى» أو القول في الأئمة عليهم السلام أنهم كانوا أنبياء؛ 
والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلى بعضء أو القول: بأن معرفتهم تغبي عن جميع 
التكاليف)”''؛ وذكر بعض المحققين بأن الغلو هو:«... ظاهرة أو موقف معين مبالغ فيه 
بلا دليل» وقد يكون بحق فرد أو مجموعة» أو قضايا أو أفكار أو مبادئ معينة...)”", 
وهذا الشيء غير منطبق على ما نحن فيه» بعد قيام الدليل القطعي من نصوص قرأنية 
وروايات متواترة» وبعد وضوح الفرق بين علمهم عليهم السلام وبين علم الله عز 
وجل - كما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الأول - فأين هذا من الغلو؟! 


الشبهتة الحاديت عشر: إن العلم الفحلي يلزه منم لازم قبيح وهو الحلم 

بالموضوعات القبيحة 

ذكر بعض المحققين - ف كتابه علم الإمام - شبهة حول هذه النظرية؛ وكان 
حاصلها: 

إن القول بأن علم الإمام عليه السلام حاضر ومطلق يلزم منه لازم قبيح لا 
يرتضيه أحدء وهو أن يكون الأئمة عالمين بالأمور القبيحة الي يقبح الاطلاع عليهاء 
مثل خلوة الرجل مع زوجته؛ وعلمهم بدقائق الأفعال الي يقوم بها الناس في بيوهمء 
والعلم يذه الأمور قبيح يجب تنزيه الأئمة عنه» نما يدل على لزوم بطلان هذه النظرية 


.:غ١ التبريزي» الميرزا جوادء صراط النجاة ج23 ص8‎ (١ 
مجلة تراثناء العدد الثالث‎ .١66© العميدي»؛ ثامرء دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية» ص‎ (5١ 


والرابع. 
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في علم الإمام عليه السلام» وتبني إحدى النظريات الأخرى» ولا أقل من العدول من 
العلم الحاضر والفعلي إلى العلم الإشائي. 

قال العلامة المظفر رحمه الله: «لو كان علمهم بالموضوعات فعلياً دوماًء لقبح 
أحياناً بعضهء كالعلم بفروج النساء حال الجماع» "©. 
الجواب عن هذه الشبهة 

وأما الإجابة عن هذه الشبهة الي لا يخفى على أحد سهولة دفعها نقول: 

أولاً: لو كان العلم بالقبيح قبيحاً بذاته لكان علم الله عر وجل بذلك قبيحاً 
أيضأًء ولا يقول به أحد؛ وذلك لأن اطلاع الباري عز وجل المنزه عن الشوائب النفسية 
في الإنسان غير المعصوم لا يؤثر على ذاته تعالى ولا على المعلوم به من الناس» فلا قبح 
في علمه تعالى» وبما أن الأئمة عليهم السلام حجج الله في أرضه وخلائف الباري عز 
وجل» ركم و اراي والمرري و الي مرو وذ بكري بعلمويم 
ما ذكر من القبيح» ولا يضر المعلوم ب يفام القاين انا . 

قال العلامة المظفر قدس سره: (.. أن العلم بالقبيح والمنكر والمستهجن ليس 
بقبيح ذاتًء وإلا لكان علم العلام رياد ساي :بل وخلقه لآلات 
العابدل قنتعا بز للحيو نانع لمحي الع جد كا نعلي واللررو ع قينا 7 

ثانياً : لا نسلم بأن العلم بالشيء القبيح قبيح بألاو انا 0 الأموق 
أن يتجسس الإنسان على ما يحصل من القبيح» وهذا أمر آخر قبيح لنفسه؛ لالأنه 
تجسس على القبيح» بل التجسس في حد ذاته قبيح ومذموم عند العقل والشرع» وأما 


(؟) المصدر السابق. 


المقام الثاني: في الإجابةة على الشبهات 5 


إذا كان الإنسان عاماً بشيء من دون أن يتتبع الآخرين؛ كأن يسمعه الآخر كلاماً حول 
الأمر الذي يريد فعله أو يقوم بالقبيح أمام عينه» كشرب الخمر مثلا أو الزناء فهذا لا 
يعد قبيحاء وإلا للزم إلغاء الشهادات على هذه الأفعال القبيحة؛ إذ في بعضها يتوقف 
على المشاهدة والمعاينة. 

وقد ذكر هذا الجواب العلامة المظفر قدس سره بقوله:«... نعم» إنما يقبح تعلم 
القبيح؛ والاستعلام والتجسس عنه؛ وارتكابه؛ ومن ثم اشتبه هذا على ذي الشبهة 
فحسب أن العلم بالقبيح 8 ب ا 

ثالثاً: لو تنزلنا وقلنا: بأن العلم يذ الأشياء قبيح» فلنا أن نقول أيضاً: إن الأمر 
يتوقف على الأولويات في هذا الشيء؛ فإن كان النظر والعلم أهم من عدمه لحاجة 
اقتضت ذلك - كالشهادات وحل الخصومات بين الناس - فلا قبح فيه» وإلا فهو 
قبيح» وهنا توجد أولوية في هذا الأمر» وهو أن حجة الله على أرضه لا بد أن يكون 
عالماً بما يحري على الناس - كما دلت على ضرورته الأدلة العقلية الكثيرة 2 وهذا أمر 
أهم من التحفظ من النظر أو العلم بالقبيح؛ فيقدم عليه. 


الشبهة الثانية عشر: لو كانوا يعلمون الموضوعات لما أمكن لهم معاشرة 
الناس ومحايشتهم 
فق بل القواك الذكوره الصا سر جا سكلة دس العامة كانم فيه 
قال: «إنك على خبر بما تقوم به السوق من الكذب والسرقة؛ وتقلب النقود المغصوبة 
)١(‏ المصدر السابق. 


أن المصدر نفسه» ص١7‏ ؛ حيث إنه قدس سره أقام مجموعة من الأدلة العقلية على ضرورة كون 
علم الإمام حاضراً. 
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فيه بأيدي الناس» وبوجود النجاسة الواقعية في الناس» وبارتكابهم للمحرمات» ولو 
كانوا حاضري العلم لسد عليهم باب المعاش والمعاشرة» لمخالفة الظاهر للواقع؛ 
ولوجب عليهم ردع المرتكب للمحرمات في السر والعلن؛ أو إقصاؤهم عنهم, ولا 
نجدهم كانوا على هذا مع الناس في المعاش والمعاشرة)”". 
الجواب عن هذه الشبهة 

ونحن ننقل كلام العلامة المظفر نفسه في مقام الإجابة» تاركين التعليق عليه أو 
التوضيح؛ توخياً للاختصارء ولعدم الحاجة. 

قال قدس سره:«... أولاً: إِنْ معاملتهم بالأمارات الظاهرية مع الناس لا 
يستلزم عدم علمهم بالواقع» إذ لا يجوز أن يكون تكليفهم في العمل على الظاهرء وإن 
خالف ما علموه؛ لعدم إمكانم أن يعملوا مع الناس بما علموا. 

وثانياً: بأنهم يعملون بما يعلمون؛ ومن الذي أعلمنا بأنهم لا يقدرون على 
العمل بالواقع؟ ولم كان باب المعاش والمعاشرة يسد عليهم؛ وهم بتلك القدرة التي من 
الله تعالى عليهم بما؟ نعم» لم تك معاملاهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
الناس على الواقع» لعدم قدرهم على تنفيذ الأحكام الإلهية» سوى من كان يمت إليهم 
بالولاء؛ فإنهم كانوا يردعوهم عن المتكرات» وإن علموها في الخفاء» ومن سبر شيئاً من 
أحوال الأئمة عليهم السلام عرف هذا الأمر... ولو كانت معاملاتم جارية على 
الظاهر دون العلم» لاتفق لهم الخطأ والسهوء ولانكشفت م المخالفة لأعمالهم؛ مع أنه 
لم يتفق لهم ذلك طيلة أيامهم...» 7©. 


(؟) المصدر نفسه. 


المقام الثاني: في الإجابة على الشبهات ز[ز [ [ [ [ [ [ 1[ [ز[1[1[1[1[1ز1[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ‏ 0 


هذا عمدة ما ذكر في المقام من شبهات حول نظرية علم الإمام عليه السلام؛ بل 
لعل بعضها لم يتطرق له علماؤناء إلا أن وجود التنافي المنوهم بينها وبين النظرية 
المختارة في علم الإمام عليه السلام ألجأنا إلى الإجابة عنها ودفعها. 

ثم إن هناك بعض الشبهات الت ذكرت - أو يمكن أن تذكر في المقام ‏ إلا أن 
وضوح فسادها أغنانا عن ذكرهاء ومن أراد المزيد من الاطلاع؛ فعليه أن يرجع إلى 
وا 


د ا 
)ع2 أنظر: المصدر نفسه )» ص 5 وايضا: اللاري» عبد الحسين» المعارف السلمانية» ص7١7١.‏ 


اللناعة 

اتضح مما تقدم معنا في الفصول المتقدمة أمور عدة؛ ويمكن ذكرها ضمن النقاط 
التالية : 

١‏ - إن هناك نظريتين أساسيتين في علم الإمام عليه السلام؛ وهما ما أطلقنا 

أولا ١‏ التظرينة الأظلاقيةه مف + انكدعاف أو تحطون الأسباء عاهياقنا أو 
بوجوداتهاء عند مَن كانت له رياسة عامة في أمر الدين والدنياء خلافة عن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم» انكشافاً وحضوراً فعلياً» وعدم توقفة علي شيء أخنن من إراذة 
00 

ثانا : النظرية الإشائية» بمعى : توقف انكشاف أو حضور الأشياء ماهياتها أو 
بوجوداقاغلق الأرادة يد مو كانت لدريائية غامة ف أمن الذيق والاناء 'نخلافه عن 
الذي صلى الله عليه وآله وسلم. 

كما ذكر بعض من كتب حول علم الإمام عليه السلام؛ أن المراد من الإشائية 
هو: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئة الله عز وجلء إن شاء أن يعلموا 
أعلمينةه وإن ليها لا غدوة الباسيلا. 


وقد ذكرنا أن هذا الوجه بعيد جداً؛ ولذا لم يذكره أحد غيره. 


يفا 
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كين لذ أ سيور علماء الأقامية فاتلو و بالنظرية الأول كما ولعلئ 
ذلك صريح أكثرهم وظاهر بعضهمء بل ذكر بعض الحققين أن هذا الرأي اتفاقي بين 
علمائناء وفي قبال ذلك ذهب جملة من علمائنا - خصوصا المتأخرون منهم - إلى 
النظرية الثانية. 

#خرقايت الأولة لكر والميرعة سمو الكتاب البح علن النظرية الذول؛ 
ما يقطع من طالعها بأن الحق مع المشهور من العلماء الذين تطرقوا لهذا الموضوعء كما 
أنه دلت على النظرية الأخرى جملة من الروايات؛ لم يصح منها إلا رواية واحدة. 

5 - اتضح لنا أن هناك جملة من الثمرات المترتبة على الخنلاف بين النظريتين» 
وال من أهمها : 

أولاً: التخلص من بعض الشبهات المثارة على علم الإمام عليه السلام؛ على 
القول بأن علمهم عليهم السلام إشائي. 

ثانياً: تكون المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام عليه السلام أوسع وأكبرء على 
النظرية القائلة: بأن علمهم عليهم السلام مطلق وغير متوقف على المشيئة. 

ثالثاً: يكون سكوقم عن بعض ما يحدث في زماننا إمضاء من قبلهم عليهم 
السلام بناء على النظرية الإطلاقية. 

رابعاً: على النظرية الأولى يكون مقام الأئمة أعظم منه في النظرية الإشائية؛ 
حيث إنهم عليهم السلام يقدمون على ما فيه القتل والأذى لهم مع علمهم بأن ذلك 
سيجري عليهم؛ فيقدمون أنفسهم من أجل الدين. 

إلى غير ذلك من الثمرات الت ذكرت في محلها. 


ه ‏ وجدت بعض الآراء النادرة والشاذة في هذا الموضوعء وكان منها: 


أ- إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات مطلقاً. 

ب - إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات الت لا ارتباط لما بالأحكام 
الكلية. 

ج - إن الإمام عليه السلام لا علم له بالأحكام والموضوعات. 

وقد ذكرنا ما يمكن أن يراد من الرأي الثالث» وأنه يرجع قول من ذكر ذلك إلى 
أحد الرأيين الأولين. 

١‏ - اتضح لنا أن هناك عدة محاولات للتوفيق والجمع بين النظرية الإطلاقية 
والنظرية الإشائية» واليٍ من بينها : 

أ- إن علمهم عليهم السلام في مرحلة الثبوت والواقع هو مطلقء بمعنى أنه 
حاضر عندهم غير متوقف على أمر» فهو فعلي في الحقيقة» وأن الروايات الى ذكرت 
أن علمهم عليهم السلام متوقف ومقيد بالمشيئة» كانت ناظرة إلى عالم الإثبات والإبراز 
للناس فى الخارج» بحيث يظهر للناس أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة. 

ب - أن يكون الإمام عليه السلام في مقام التقية عندما تكلم حول العلم 
الإشائي؛ لأسباب دعتهم إلى ذلكء أما الأدلة الت أثبتت العلم المطلق وغبر المعلق على 
شيء» فلم يكن مقتضى للتقية. 

ج - إن الروايات ال أثبتت العلم الحاضر والمطلق بالمعى المتقدم ناظرة إلى 
العلوم الظلية» أي: أن صور الأشياء حاضرة عندهم عليهم السلام لا أعيافاء وأما ما 
ورد من أخبار تبين أن علمهم عليهم السلام متوقف على المشيئة» فهي ناظرة إلى 
معرفتهم بأعيان الأشياء. 


د - ومن ضمن ما ذكر ف مقام التوفيق» هو أن روايات النظرية الثانية لا تتصلح 
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معارضة أدلة النظرية الأولى؛ لضعف سند أكثرهاء فلم يصح منها إلا رواية واحدة» في 
مقابل ذلك توجد أدلة كثيرة وصريحة على النظرية الإطلاقية» تما جعل بعض علمائنا أن 
يعرضوا النظرية الثانية» والقول بالنظرية الأولى. 

وغير ذلك من المحاولات الأخرى. 

٠»‏ - ذكرت مجموعة من الشبهات حول هذا الموضوع؛ وخصوصا على النظرية 
الإطلاقية» وكان منها: 

أ- يلزم من القول بهذه النظرية» أن يكون المعصوم عليه السلام قد ألقى بنفسه 
إلى التهلكة؛ لما جرى عليهم عليهم السلام من قتل وسم. 

ب - يلزم من هذه النظرية عدم استحقاقهم للثواب والمدح على ما قاموا به من 
أفعال» كمبيت أمير المؤمنين عليه السلام» وقتاله في المعارك والغزوات... 

ج - إن هذه النظرية مخالفة لما صدر منهم عليهم السلام من أفعال؛ كما حصل 
للإمام الصادق عليه السلام عندما هم بضرب جاريته» فاختبأت منه في إحدى الدورء 
فلم يجدهاء وكذا الإمام الرضا عليه السلام حين أكل البيضة المقامر عليهاء فلما علم 
بذلك تقيأ ما أكله. 

د - إن القول يذه النظرية ناجم عن الغلو الذي حاربه الإسلام. 

إلى غبر ذلك من الشبهات الت ذكرناها في الفصل الرابع. 

وقد أجيب عن ذلك بأجوبة شافية وكثيرة. 
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العلمللملايين - بيروت - لبناىء الطبعة الرابعة لا٠؟١‏ ه. 

امحائريء عبد الحكريم درر الفواند تحقيق: الشيخ محمد مؤمن القميء الناشر: 

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» الطبعة: الخامسة. 

المحائري محمد حسين. الفصول الغروية في الأصول الفقهية: الناشر: دار أحياء العلوم 
الإسلامية - قم - إيراىء سنة الطبع: 15.5 ه. 

الح رالعاملي.حمد بن الحسن, الإيقاظ من الحجعة بالبهان على الرجعة. تحقيق: 

مكبتاق المظفن التاشر: ذليل ماك قررت إفران#الطبعة الأول 199اه, 

الحر العاملي, حمد بن الحسن,ء الفصول المهمة في أصول الأئمةء تحقيق: محمد بن محمد 
الحمسين القانينيء الناشر: مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا عليه السلام الطبعة: الأول 

سنة الطبع: ١1518‏ 117/7 ش. 

المحر العاملي, محمد بين حسن,ء الفواند الطوسية, الطبعة الثانية, سنة 1677 ه 

المحكيى محمد تقي؛ الأصول العامة للفقه المقارن» الناشر: مؤسسة ال البيت عليهم 
السلام للطباعة والنشرء الطبعة: الثانيةء 191/9. 

الحلي. امسن بن عليء رجال اين داوودء الناشر: منشورات مطبعة الحيدرية - النجف 
الأشرف 399 ه. 

الحلي. امسن بن يوسف, النافع يوم الحشر في الباب الحادي عشس شرح: المقداد 

السيورويء الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبناى» الطبعة: الثانية 
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سنة الطبع : 161 --14331م. 

الحلي: المسن بن يوسف. حكشف لمراد فيشرح تحريد الاعتقاد. الناشر: ممحكتبة 
المصطفوىي - قم 

الحلي. حسن بن سليمانء المحتضر ا محقق: سيد علي أشرفه, الناشر: انتشارات 
الحكتبة الحيدرية, سنة الطبع: 7١8”‏ - 1575 ه. 

حمود, محمد -جميلء شبهة إلقاء الملعصوم نفسه في التهلحكة ودحضهاء الناشر: مركز 
العتو للدراسات والبيخوت الطبعة الأول 18 هد 

لمنزاز القمي. علي بن محمد. كفاية الآثى تحقيق: السيد عبد اللطيف الحسيني 
الكوهمكمرىي الحنوني. الناشر: انتشارات بيدان ١5.١‏ ه. 

لمنميني. روح الله الااجتهاد والتقليد. تحقيق: مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام للخمينيء 
الناشر: مؤسسة تنظيم ونش رآثار الإمام الخميني, الطبعة الأولى. 1818 -177 ش. 

الخميني. روح الله حكتاب الطهارة الناشر: مطبعة مهر - قم. 

النوني. أبوالقاس, حكتاب النمسء سنة الطبع: 176 ش. 

الحنوني» أبو القاسمى كتاب النكاح الناشر: منشورات مدرسة دار العلم, 

المنوني» أب القاسم مصباح الأصولء الناشر: محكتبة الداوربي - قمر الطبعة: للخامسة؛ سنة 
الطبع: /ااه. 

المذوني» أبوالقاسم مصباح الفقاهة: بقل محمد علي التوحيدي التبيزيء الناشر: محكتبة 
الداوري - قم الطبعة: الأولى. 

المذوني» أبوالقاسى معجمرجال الحديثء الطبعة للخامسة, 157 ه. 


دلشاد, رسالة نخرجح ماجستيراعلمإمام) فارسى؛ (مدرسة المحجتية) 
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...عل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسمةّ 


الرازيء محمد تفي هداية المسترشدين: الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 
المدرسين بق م المشرفة. 

الراغب الأصفهاني, الحسين. مفردات غريب القرانء الناشر: دفترنشر الكتاب. الطبعة: 
الثانية, سنة الطبع ماه 

الراوندكيء قطب الديينء المخرانج والجرائح؛ تحقيق: مؤسسة الإمام الملهدي عليه السلام, 
الموحد الأبطحيء الناشر: مؤسسة الإمام المهدي - قمالمقدسة, الطبعة الأولى 15.4 ه. 
الروحاني, محمد صادقء فقّه الصادقء الناشر: مؤسسة دار الحكتاب - قم الطبعة: 
الثالئة, سنة الطبع : كاه 

الزبيديء محمد مرتضىء تاج العروسء نحقيق: علي شيرويء الناشر: دار الفحكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت» 1515 ه. 

الزركلي: خيرالدين, الأعلام الناشر: دار العلمللملايين - بيروت - لبنانء الطبعة 
الخامسة .18ام. 

الزخشريء جار الله الاحكشاف عن حقانق التنزيل وعيون الأقاويلء الناشر: 
شر كة محكتبة مصطفى البابي الحبي. ١164‏ ه. 

السبزواروي. حسنء وسيلة الوصول إلى حقائق الأصولء تقريراً لبحث السيد أبو امسن 
الأصغهاني؛ تحقيق: مؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بق مالمشرفة: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 615١ه.‏ 

السندء محمد في رحاب الزيارة الجامعة الحكبية الناشر: باقيات, المطبعة وفاء الطبعة الأولى. 
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الحكوه كمرىء الناشر؛ محكتبة اية الله العظمى المرعشي - قم سنة الطبع: ”.6اه. 
شمس الدينء حمد مهديء دراسات في نهج البلاغة؛ الناشر: دار الزهراء للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيرويت - لبناىء الطبعة: الثانية, سنة الطبع: 195 - 51/5ام. 

الشيرازيء أحمد أمين. البليغ في المعاني والبيان والبديع الناشر: انتشارات فروغ قراى؛ 
الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 677١ه.‏ 

الشيبازي» صدر الديين, الححكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة. الناشر: دار إحياء 
التراث العربي - بيرووت - لبنان» الطبعة: الثالئةء سنة الطبع: ١14م.‏ 

الشيرازيء ناصر محكارم: الأمثل فيتفسيرحكتاب الله النزل الناشر: دار إحياء التراث 
العربي,الطبعة الأول 117اه. 

الصافي لطف اللهء لمحاتء الناشر: قسم الدراسات الإسلامية - مؤسسة البعثة. 

الصافي لطف اللهء جموعة الرسائل. بدون تاريخ. 

الصدوقء محمد بن عليء الأمالي, الناشر: مرحكز الطباعة والنشر في مؤسسة البعثة 
الطبعة الأولى 167 ه. 

الصدوق محمد بن عليء التوحيد نتحقيق: السيد هاشم الحسيني الطهراني؛ الناشر: 
منشورات -جماعة المدرسين في الحوزة العلمية فيقم المقدسة. 

الصدوقء محمد بن عليء للنصال, تحقيق: علي أحكبرالغفاويء الناشر: منشورات 
جماعة المدرسين في الحوز 5 العلمية في قم المقدسة, سنة الطبع: ١5‏ 7507 ش, 

الصدوقء محمد بن علي؛ حكمال الدين وتام النعمة, تحقيق: علي أكبرالغفاري. 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» سنة الطبع: 15.0 - 
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الصدوقء محمد بن عليء من لا يحضره الفقيه, تحقيق: علي أكبرالغفاري» الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم الشرفة» الطبعة: الثانية, 
الصغيىجلال الدين» الولاية التحكوينية الحق الطبيعي للمعصوم. الناشر: دار الأعراف 
للدراسات - بيروتء الطبعة: الثانية. سنة الطبع: 1938-8 م. 

الصغين_جلال الديينء مَن عنده علم الحكتابء الناشر: دار الأعراف للدراسات - 


ديروت. 
الصفان محمد بن المسن» بصانر الدرجات. الناشر: منشورات الأعلمي - طهران 16.5 ه. 
الطباطباني؛ محمد حسين. بداية الحمحكمة: الناشر: جماعة المدرسينء الطبعة الولحدة 
والعشرون.» 1172 ه. 

الطباطباني, محمد حسين. تفسيرالميزانء الناشر جماعة المدرسين» بدون تاريخ. 
الطباطباني, محمد حسينء نهاية المحكمة؛ الناشر: جماعة المدرسينء الطبعة السادسة عشر 
هى, 

الطببلني. سليمانء المعجم الحكبين الناشر: دار إحياء القراث العربي: الطبعة الثانية. 
الطبيسي: الفضل بن الحسنء إعلام الورى بأعلام الهدىء تحقيق ونشر: مؤسسة آل 
البيت عليهم السلام لإحياء التراث. الأولى 1617 ه. 

الطببسي؛ الفضل بن الحسن, الاحتجاج. نشر: دارالنعمان للطباعة والنشر - النجف 
الأشرف. 787 ه. 

الطبيسيء الفضل بن الحمسنء جمع البيان» تحقيق: لجنة من العلماء والحققين 
الأخصانيينه الناشر: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنانء الطبعة: الأول 
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الطبويء محمد بن جرير جامع البيان» الناشر؛ دا رالفحكر للطباعة والنشر والتوزيع - 
ديروت - لبناى» سنة الطبع: 1610 - 1490م, 

الطبويء محمد بن جرين نوادر المعجزات. تحقيق: مؤسسة الإمام الملهدي عليه السلام, 
الناشر: مؤسسة الإمام المهدي عليه السلام - قمالمقدسة: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 18٠١‏ ه. 
الطريحي. فخر الديينء جمع البحريينء تحقيق: السيد أحمد الحسينيء الناشر: محكتب 
النشر الثقافة الإسلامية. الطبعة الثانية ١2.8‏ ه. 

الطوسي: ابن حمزة. الثاقب في المناقبء تحقيق: نبيل رضا علوان» الناشر: مؤسسة 
أنصاريان للطباعة والنشر - قمالمقدسة:؛ الطبعة الثانية 1515 ه. 

الطوسيء محمد بن المسنء اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الحكشي). تحقيق: 
السيد مهدي الرجاني: الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء التراث, 15١6‏ ه. 
الطوسي؛ محمد بن الحسنء الاقتصاد؛ الناشر: منشورات محكتبة جامع جهلستون - 
طهران. ١5.66٠‏ ه. 

الطوسيء محمد بن المحسنء التبيان» تحقيق: أحمد حبيب قصيرالعامليء الناشر: 
محكتب الإعلام الإسلامي: الطبعة الأولى 1.4 ه. 

الطوسي, محمد بن الحسنء الرسائل العشر الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقمالمشرفة - إيران. 

الطوسي, محمد بن الحسنء الفهرست» تحقيق: الشيخ جواد القيومي؛ الناشر: مؤسسة 
نشر الفقاهة, الطبعة الأولى 7١6اه.‏ 

الطوسي؛ محمد بن الحسنء تهزيب الأححكام الناشر: دار الحكتب الإسلامية - 
طهرار.ء الطبعة الثالثة ١7.‏ ش. 
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الطوسي محمد بن الحسنء رجال الطوسي؛ تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني. الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بق م المشرفة؛ الطبعة: الأولى؛ سنة الطبع: 
ااه 

عاشور علي؛ حقيقة علمالحمد عليهم السلام وجهاته بدون تاريخ. 

العاملي؛ محمد بن -جمال الدينء شرح اللمعة (تعليقة على الروضة البهية فيشرح اللمعة 
الدمشقية). نحقيق: السيد محمد حلانةر الناشر: منشورات جامعة النجف الدينية: 
الطيعة: الذول الا نويد الطبع تم اول, 

العبادي. علي حمود, علم الإمام حقيقته وحدوده اتقريرا لأمحاث السيد كمال 
الحيدري» الناشر: مؤسسة التاريخ العربي؛ الطبعة الأول اها 

العسحكريء أبو هلال؛ الفروق اللغوية. تحقيق: مؤسسة النشر الإسلاميء الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمالمشرفة: الطبعة: الأولى. سنة الطبع: 
لاه 

العلامة الحلي؛ المسن بن يوسف, مختلف الشيعة: تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ 
الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة؛ الطبعة: الثانيةة سنة 
الطبع: اه 

العلامة: الحمسن بن يوسف» خلاصة الأقوال تحقيق: الشيخ جواد القيومي, الناشر: 
مؤسسة نشر الفقاهة, الطبعة الأولى 167 ه. 

علي بن جعضر مسائل علي بن جعضر تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء 
القاث - قمالمشرفة: الناشر: المؤتمّر العالمي للإمام الرضا عليه السلام - مشهد المقدسة, 
الطبعة: الأولى 1.4 ه. 
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العميدعي» ثامن دور الشيح الطويسى في علوم الشريعة الإسلامية. جلة تراثناء العددان: 
الثالث والرابع» السنة للنامسة عشرة رجب - ذوالحجة ااه 

الغزالي. عحمد ين محمد المستصفى» الناشر: دار الكتب العلمية - ديروت -لبنانء سنة 
الطبع: ١517‏ --1883م, 

الغفارويء الناشر: جامعة الإمام الصادق عليه السلام الطبعة: الأولى. سنة الطبع: ١175‏ ش. 
فتح اللهء أحمد. مجم ألفاظ الفقه الجمعفربيء الطبعة: الأولى, سنة الطبع: ١6١6‏ - 1190م 
الفخر الرازئي» فخر الديين,التفسيرالتكبو الناشر: دار الفحكر بيروت: الطبعة: الثالثة. 
الفراهيدي» للخليل بن أحمد. كتاب العينء تحقيق: الدحكتور مهدي المخزومي؛ 
الدحككتور إبراهيم السامرانى؛ الناشر: مؤسسة دار الحجرة الطبعة الثانية ١5.5‏ ه. 

مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بق مالمشرفة: الطبعة: الأول سنة الطبع: 
83 ه, 


٠آ,‏ فيض؛ على رضاء عرف عقلا؛ محث منشور فىتجلة يبرهان وعرقفان» دانشحاه ازاد 


أسلامي. ولحد علوم وتحقيقات طهرانء محكتبة جلات المدرسة الحجتية. 

القاضي (شهيد المحراب)؛ حمد علي مقدمة بركتاب عل مإمام الناشر: نورفاطمة, 
الطبعة الأولى. 77 ش. 

القميء أبو القاسم, قوانين الأصول, نسخة حجرية. 


القمي؛ شاذان بن ججبزيل: الفضائلء الناشر: منشورات المطبعة الحيدرية ومحكتبتها - 
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..............................................................لعلم الإماتر بين الإطلاقية والإشانية على ضوء الكتاب والسنمّ 


النجف الأشرفء سنة الطبع: 741 - 1175م. 

القمي؛ علي بن إبراهيم تفسيرالقمي؛ الناشر: مؤسسة دا رالحكتاب للطباعة والنشر - قم 
- إيرانء الطبعة الثالئة 15١5‏ ه. 

الحكجورىيء محمد باقر للخصانص الفاطمية: المقجم: السيد علي جمال أشرف» الناشر: 
انتشارات الشريف الرضيء الطبعة: الأولىء سنة الطبع: .78. 

الحكلباسي, محمد بن محمدء الرسائل الرجالية: حقيق: محمد حسين الدرايتيء الناشر: 
دار الحديث» الطبعة: الأول سنة الطبع: 1 -.18اش. 

الحكليني, محمد بن يعقوب. الحكافي الناشر: دار الحكتب الإسلامية - طهران: الطبعة 
للخامسة. 77 ش. 

الحكوني أحمد بن أعشى كتاب الفتوح, تحقيق: علي شيويء الناشر: دار الأضواء 
الطبعة: الأول سنة الطبع: ١١6١ه.‏ 

حككلباني؛ علي جبان عرف أزديدكاه إمام جلة حضور محكتبة جلات اللدرسة 
الحجتية. 
الحكلبايكاني. محمد رضاء حكتاب القضاء سنة الطبع: ١60١‏ ه. 

اللاركيء عبد الحسين. المعارف السلمانية, تحقيق محمد جميل حمود؛ الناشر: مرحكز 
حوادء الطبعة الألى 161 ه. 

لماز ندراني, محمد صالم, شرح أصول الكانىي تعليقات: المييزا أبو الحمسن الشعراني؛ 
الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة - بيرووت - لبناىء الطبعة الأولى ١؟5اه.‏ 

جاهد. تفسيرجاهد تحقيق: عبد الرحمن الطاهرين محمد السورتي - جمع البحوث 
الإسلامية - إسلام اباد. 


ل٠‎ 


ل 


3 


تفنة 


1 
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لوكنة 
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المجلسي, محمد باقر حار الأنوار الناشر: مؤسسة الوفاء - بيروت - لبناىء الطبعة الثانية 
6ه 

المحقق الحلي. جعفر المسلك في أصول الدين. تحقيق: رضا الأستاديء الناشر: مجمع 
البحوث الإسلامية - مشهد - إيراىء الطبعة: الثانية, سنة الطبع: ١174-١57١‏ ش. 
المرتضى؛ علي بن الحسين الانتصان تحقيق: مؤسسة النشر الإسلامي؛ الناشر: مؤسسة 
النشرالإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمالشرفة. سنة الطبع: ماه 

المرتضى: علي بن الحسينء رسائل المرتضى؛ الناشر: دار القران الحكريم - قى سنة 
الطبع: مكاه. 

المشهديء محمد بن جعفر المزان تحقيق: جواد القيومي الأصفهاني, الناشر: نشر القيوم 
- قم- إيران» الطبعة: الأولىء سنة الطبع: 61١ه.‏ 


ال مظفضس محمد حسين. علم الإمام, الناشر: دار الزهراء جسن ديروت عم لبنان» الطبعة الثانية 1 3 
- 135م. 

الملفى محمد رضاء المنطقء الناشر: إسماعيلياىء الطبعة التاأسعة, ١11١‏ ه. 

المظلفر محمد رضاء عقاند الإمامية: الناشر: ستارة. مؤسسة الإمام على: الطبعة الأولى. 
لاققاا هل 


الطبعة: الرابعة. سنة الطبع :59 -101/4ام. 
الزرندي» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنار.ء الطبعة: الثانية 


سنة الطبع : 1 - 1861م, 


7 


1 


3 


تفلك 


تنه 
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...عل الإمام بين الإطلاقية والإشائية على ضوء الكتاب والسمةّ 


المفيد محمد بن محمد الإرشادء تحقيق: مؤسسة ال البيت عليهم السلام لتحقيق التراث» 
الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبناىء الطبعة الثانية؟161 ه. 

المفيد محمد بن محمد المسانل العحكبية تحقيق: علي أكب الإ لهي المنراساني؛ الناشر: 
دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبناىء الطبعة: الثانية سنة الطبع: 1 - 
م, 

المفيد محمد بن محمد أوائل المقالات. تحقيق: الشيخ إبراهيم الأنصاريء الناشر: دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبناىء الطبعة الثانية 16١6‏ ه. 

المقرم عبد الرزاقء مقتل الإمام الحسين عليه السلام, الناشر: دار الحكتاب الإسلامي 
ديروت - لبناىء الطبعة الخامسة 194ه 61/4ام. 

الميلاني, علي؛ آية التطهي الناشر: مرحكز الأبحاث العقاندية - قم - إيران: الطبعة: 
الأول بينة الطبع :كاه 

النجاشي: أحمد بن عليء رجال النجاشيء الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة 
لجماعة المدرسين بقمالمشرفة: الطبعة للخامسة: سنة الطبع: 617١ه.‏ 

النعمان» أبوحنيفة. دعانم الإسلام, تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي. الناشر: دار 
المعاروف - القاهرة 5/87 ه. 

النعمان» أبوحنيفة. شرح الأخبار تحقيق: السيد محمد الحسيني الجلالي. الناشر: مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة, الطبعة الثانية 1616 ه. 

النمازي الشاهروديء علي مستدرك سفينة البحار تحقيق: الشيخ حسن بن علي 
النمازي» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة اللدرسين بق مالمشرفة. سنة 


الطبع: كاه 


8 


ل 


1 


1 


النوركي حسين خامّة اللستدرك, تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 


التراثء الناشر: مؤسسة ال البيت علبهم السلام لإحياء القراث - قم - إيران: الطبعة: 
الأولى. سنة الطبع: 5اءاه. 


. النورويء حسينه مستدرك الوسائل, تحقيق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء 


التراث» الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإإحياء التراث الطبعة: الأولى سنة الطبع: 
11 - /اقرلام. 

النيسابوربيء الحاحكم المستدرك على الصحيحين. تحقيق: إشراف: يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي. 


النيسابوريي» الفتال روضة الواعظين. الناشر: : منشورات الشريف الرضي - قم. 


. الهاشمي, هاش نظرة في منهج المعرفة العقاندية: جلة صوت الإسلام العدد الأولء السنة 


الأول حرم الحرام 147٠‏ ه. 

الوحيد البهبهانيء محمد باقر الرسائل الفقهية: تحقيق: مؤسسة العلامة المجدد الوحيد 
البهبهاني, الناشر: منشورات مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني؛ الطبعة: الأولى. سنة 
الطبع : حرم الحرام 615١ه.‏ 


الإهداء ااا ااا 170101010000000 
خلاصة البحث ااا [1[1[1[1[1[1[ذ[1[ [ [ [ 0 
المقدمة نطاب نا جرفتم مالو واب ا ا وان عا أو بالا الأ موي واقم الاو و ما ا 
النقطة الأولى : بيان المسالة محل البحث 1110 1 00011 
النقطة الثانية : أهمية وضرورة البحث ااا 
النقطة الثالثة : أهداف البحث ا[ 1[ 000000( 
النقطة الرابعة: سابقة البحث ز ز 00111 ز زا 0000 
النقطة الخامسة: منهج البحث ممو مة ب م ةا مر ملق ب وق مما مط ملق مط اا م ا م ا ١11‏ 
النقطة السادسة: الجنبة الجديدة في البحث بحواكة اممو قا جاه 3 ووه ظايط امسق بج ول لقم ام 1 11 
النقطة السابعة: عقبات أمام البحث 1000 
النقطة الثامنة : مخطط البحث ا ا 


الفصل الأول: حوث مهيدية 


المبحث الأول: في شرح مفردات العنوان 000 
هيد متاق ان هن التق قن بن ال نتن اننا انط ا انا ااا 1 
أولا: العلم لغة واصطلاحاً ز ز[ز[ ز زؤ[ة[ز[ ؤ[ ؤ[ [ [ ؤ[ؤ[زؤز[ز[زؤز ز ا 10000 


نادت العلم اصطلاحا ل 11 ل ل ا نالو لوي ا ا ار ا 1 
اقسام العلم ا الال ون ار م ع واف امه ا ا ل جا ل الام واد اطاط د تام ا لوووط ام ا ا 1 
المراد من العلم في المقام 00 1 1[1ز[1|1[1[1|[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 1000ظ 
ثانياً: الإمام لغة واصطلاحاً ا ةو و اوانة اإطو لطا اط ا 
أ - الإمام لغة و ا تمق الي وال طاو مق او ل وي 

ب - الإمام اصطلاحا وطن اوطن ا لجز نه ماقف كالاب طنال ونا اك و نازوف اا م او قا 16 2141 
الإمامة في القرآن كنض ووه سا ع اعفد حدم وو اما ةس ساسا مخ جا 3 ا ا 1 1111 
الإمامة في الروايات 000 
الإمامة في الكتب الفقهية ل حم اما مامه وا ع الول اماي توق ل سمطو أو اله اسلو ااا 
الإمامة عند المتكلمين الشيعة 1 1[1[ز[1[ [ 1 001 
الإمامة عند علماء السنة ا سا و اساسا لاسو ا لاسخم ا لس ا 
المراد من الإمام في مقامنا 1[1[111[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ز[ز[ز[ [  [‏ [ [ 0 
ثالثاً: الاطلاقية لغةَ واصطلاحاً 0 
أ الإطلاقية لغة 1[ [ز[1[1[ز[ز[ |[ 100 

ب - الإطلاقية اصطلاحاً ا 
الإطلاق في الكتب الأصولية كو مد كاه ومو ااه كاي كنك اومطو ا امن ا لد 
المراد من الإطلاقية في بحثنا ا 100011000 
زائعا © الاضاتة انعد واصسظلوها 1 100011111 100101111111 
أ - الاشائية لغة مر ل ا 1 

ب - الإشائية اصطلاحاً ا اا 
مفردة الإشاءة في القرآن اانا لقب الما لاما الال اللا ول او انلف لما 51 
مفردة الإشاءة في الروايات امارج موقي مص و كد لماه وض المت وح جع لما رمف م وك 10 
المراد من المشيئة في بحثنا ا 20000000 
المعنى التركيبي للعنوان ا ل الم و م ا ا 21 
المبحث الثاني: الفرق بين علم الإمام عليه السلام وبين علم الله عر وجل 10000 

المبحث الثالث: التطؤر والسير التاريخي لهذه المسألة اماما وإ بام لط ب 11 


ثنبيه : ف الاحتماللات اللتضتررة ف سبب ان السؤال عن هذه المسألة إلى القرن الثابلي... لاه 


الميحث الرابع: حدود العلم المطلق والإشائى الذي نبحث عنه كت 1 
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المبحث الخامس: اختلاف العلماء في دائرة وجوب الاعتقاد يهذه المسألة م 


الرأي الأول ترتب القول بالوجوب وعدمه على النظر في دليل الإمامة 8 #(12# 
الرأي الثاني: التفصيل بين أهل العلم من الناس وعامتهم 0 
الرأي الثالث: وجوب المعرفة التفصيلية على جميع الناس 11 ز 1 ز ز 0000111111 
تنبيهات ااا 00 0 9200000000 
الأمر الأول: ما نستفيده من مجموع الأقوال 000000000 20071711 
الأمر الثافي: في حقيقة هذا الوجوب وماهيته الاخاو لل لطس الس اط 3 
الأمر الثالث: في الدليل الذي يكفي في إثبات هذه المسألة 000011 
الضابطة الأأولى: من خلال معرفة الدليل الذي دل على وجويما ا 0 
الضابطة الثانية: من خلال معى وحقيقة المسألة ااا اط وو اننم وو 1 
الضابطة الثالثة: أن نستكشف المرتبة التي تقع فيها المسألة الاعتقادية ز ز ز ز ‏ 1 0001 


الفصل الثاني 
النظرية الإطلاقية روادها وأدلتها موي القرا رن والسسنة 


المبحث الأول: عبائر العلماء الذين صرّحوا بأن علمهم عليهم السلام مطلق م 
أولاً: ابن جرير الطبري (المتوق في القرن الرابع ه) 0000 
ثانياً: الشيخ المفيد (م 41 ه) 00000111 
ثالثاً: المولى محمد صالح المازندراني (م 81 ١٠١ه)‏ ا[ 00000 
رابعاً: العلأمة المجلسي (م 1١١١‏ ه) 000000001212121 
خامساً: المحدث النوري (م 1*0 ه) ز ز زز ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ 00000011 
سادساً: السيد عبد الحسين اللاري (م 1847 ه) 0 
سابعاً: العلامة محمد حسين المظفن ؤم 1881 له) اس 
ثامناً: السيد عبد الرزاق المقرم (م 191 ه) اا 00 
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تاسعاً: العلأمة الأميئ (م ١847‏ ه) ل ل 


عاشرا : الكرزا أب و لكين الشعران ىه 16م 1 
الحادي عشر: السيد محمد علي القاضي (م ١799‏ ه) 10008 13237 
الثاني عشر: الشيخ النمازي الشاهرودي (م ١1٠0‏ ه) ا[ 0 00 
الثالث عشر: السيد هاشم الحسيئي الطهراني (م ١51١‏ ه) 00000 
الرابع عشر: الشيخ لطف الله الصافٍ مط كيه ووه لقو موقم والخواو مه ااا 
الخامس عشر: الحقق محمد جميل حمود 0 
السادس عشر: السيد كمال الحيدري عن كر بارس باتكك ال ا 0 
السابع عشر: العلامة السيد محمد رضا الجلالي ز ز ز ‏ 0 0 ز[ زؤز 1 00000111 
المبحث الثاني: في الأدلة التي دُكرت على رأيهم او ووم ع مالف خا 91 
هيد ا 111110111290000 
الجواب عن السؤال الرئيسي مصاع ة ‏ جعا و ماوس نو اب تقل 7ع 203 رفاسيو اق 11 
الأدلة القرآنية ونين ار ملس مالي برل مجع المابومو ونا ججط تب حزن اوانبا اوباب م 51/1 
مناقشة هذا الدليل 1010100 10010101 

رد هذه المناقشة 101 10101101 
الدليل الثاني : آية الشهداء يوم القيامة ا م ا 
مناقشة الدليل ا 11[ 1[ 1 ااا 
الدليل الثالث 1 ا ا 
مناقشة الدليل 010000 
الدليل الرابع مق ع اف 1ل هه 446 مققوة وففارقه وق فوقة مقة موق تقوو مو 136 
مناقشة الدليل اذ[ [ز[ ‏ اا 
جواب الإاشكال مح اما ااام و قبا ار واولا وخا ا 
الاستدلال بالآية بطريقة أخرى ل ا 
الدليل الخامس وه ل لق ل م ل ال لل لوال ل ل قله المع مالالا 1 
الدليل السادس 1[ 0 


الطائفة الثانية م لايد اس ما اا و ما 
دلالة أحاديث هذه الطائفة م1100 
الطائفة الثالثة مم أت الج لشم لمم اقمع ونه طحا ما لماح ونام ماقم 5 


دلالة الروايات ف هذه الطائفة ااااا000 0 | |[ | | |[ |[ |[ ز[ز|ز|[ |[ [ [ [ [ 1 30111 
الطائفة السادسة 00 


الطائفة الحادية عشر ااا اا 00 
دلالة هذه الطائفة وففوووو ةفو ووو و ةينو و مفو نيوو يو وروي ني مويف نونفو نيم ة مف م زمره 
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الفصل الثالث 


النظرية الإشائية روآدها وأدلتها من الكتاب والسنة 


تمهيد 11 |[ [ [ [ز ‏ ااا 
الاتجاه الأول: أن علمهم عليهم السلام متوقف على مشيئة الله تعالى ١1‏ 
أدلة الاتجاه الأول 100 

الطائفة الأولى او او ا ا م و و 

النتيجة ا ا و ١‏ 

مناقشة هذه الطائفة ااا 00 

الطائفة الثانية ا [ [ [ [ 010000100 

وجه الاستدلال ا ا ا ناي كني قا افوخ ع مط لاقيو ل 1 

مناقشة هذا الدليل اا 11000 

دلالة هذه الطائفة ااا ا ااا ااا 1 [ذ1[1[1[ [ [ 1 1 00001 

مناقشة الروايات امم ا ا ا ا ا ا 1 

خلاصة الكلام عن الاتجاه الأول اح اام اجو ورأت الاير امو لا لو لالط وو نا ا لاعفا لا ع 119 

الاتجاه الثاني: أن علمهم متوقف على مشيتتهم عليهم السلام ا اس 1 
عبائر العلماء الذين اختاروا هذا الاتجاه 1|151[ [زؤ[ؤ[|[|[|[|[ز[ز[ ز[ [ [ [ 1 110011 

أولاً: الحر العاملي (م5 ٠١١‏ ه) 1 

ثانيا: العلامة الأشتياني (م715١‏ ه) امم ا لامو تسد مك ماكو مام اط م ع ا 

ثالثاً: العلأمة محمد رضا المظفر (17/84) ل ل 

رابعاً: السيد عبد اللطيف الكوهكمري ل م 0 ا 

خامساً: السيد الكلبايكاني ل ا ا 000 

سادساً: السيد محمد كلانتر 10 01 

أدلة الاتجاه الثاني الو 

دلالة هذه الطائفة من الروايات ال وو ةر م ل 1 

سند روايات الاتجاه الثاني 6[ 1[ز[0[1[1ز1ز1[|[|[1[15 1 |[ز[1[ 1[ [ذ[ |[ 1 1 1 1 1 1 1 0 ا 


سند الرواية الأولى و لوو وله همق كد و جم 11 مسو للم سق فاه وود وق فوط 44 ممه موه لع قفد عدم 0 181 


سند الرواية الثانية ااا اا 
سند الرواية الثالثة 6 1110 1 1 100 
سند الرواية الرابعة ةن امسو اراد الف نوا الام لوس ما أبس وا ا لت 1801 
خلاصة الكلام عن الاتجاه الثاني 100 111 #1111[ 1 1[1[1[1[1[1[ |[ 1 1311( 
تنبيه : في الثمرة المترتبة على القول بعلمهم المطلق والإشائي ا ا 0 
تذنيب: في بعض الآراء الشاذة م الوا الال لالطالا الج ل ال ل 011 
الرأي الأول: عدم علمهم بما كان وما يكون من الموضوعات دون الأحكام 0 
القول الأول: إن الإمام لا يعلم في الملوضوعات مطلقا 0 0 00 10 
القول الثاني: إن الإمام عليه السلام لا يعلم بالموضوعات الي لا ترتبط بالأحكام الكلية فقط ١71...‏ 
الرأي الآخر: عدم علمهم عليهم السلام بالأحكام والموضوعات معا 0ن 
١‏ - الشيخ محمد جواد مغنية كف الا اا ل 
١‏ - الشيخ المفيد قدس سره 0 
* - الشيخ الصدوق رحمه الله ا 0 


الفصل الرابع 
التوفيق بين أدلة العلمالمطلق والإشاني والإإجابة عن الشبهات 


المقام الأول: التوفيق بين أدلة العلم المطلق والإشائي اذ[ 000001 
المحاولة الأولى اواو انال الوا وال الوه افجلا أي ف مط لاه وام ال ةو الا قا لاا 
المحاولة الثانية 100000 اا 
المحاولة الثالثة ا 0 
مناقشة ا محاولة الثالثة ار لطا 0 مقر بواره ا لل و وق المت بو لو طلا ا ا 
الحاولة الرابعة لبن ار عاسم وان 18م لط وأو عرو مكو أرق لجار مه أ عه مرا عدن امبو و 111 111 
مناقشة المحاولة الرابعة ماطف مو لوطي لامها لفان ما الفا اتا ا 
المحاولة الخامسة مط للق او ال ال 
المحاولة السادسة مم لكا و اممو ما اا ا الكو سواه امك اما تسو ا 


لحل 


المقام الثاني: فى الإجابة على الشبهات 011 000 


الشبهة الأولى: لو كان علم الأئمة عليهم السلام مطلقا للزم منه إلقاؤهم أنفسهم في 


الجواب عن هذه الشبهة مواق اتا شريو جف لاطا مقاط امراوواامو وول 1 1 لم نش ا 
الشبهة الثانية : إن القول بالعلم الفعلي للأئمة يلزم منه عدم استحقاقهم المدح على مآثرهم 
وقتالهم في المعارك واوافقو ةو رو وار ورور وفار و ماي يقارو مل م ناعرو فني مويه ورم و رو وار مو ري وو يقفا نوم مها ةف يه 14 

الجواب عن هذه الشبهة 000 ا 
الشبهة الثالثة: إن القول بالعلم المطلق يلزم منه التنافى مع بعض الأفعال التي صدرت من 
الأئمة عليهم السلام اا ا 0 

الجواب عن هذه الشبهة ال لنت ال للق ا الولو خا مو 1 
الشبهة الرابعة: هناك آيات صرحت بعدم علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ران 

الجواب عن هذه الشبهة 11[ 1 0 
الشبهة الخامسة: لو كان علم النبي والأئمة حاضراً للزم لغوية نزول الوحي ا 

الجواب عن هذه الشيهة أل اوه لمرو وو ل الما وااو اد جومت مطامطو ا ل 111 
الشبهة السادسة ات و ا وان افد مكو ون ملو ني نوو امم اا اولس ل 

الجواب عن هذه الشبهة والمط ون فده الوه الخز ل مقي الج سو وااوسونا موود ووو ع ادفو لقو ما لم ل 
الشبهة السابعة 08 0 ا 

الجواب عن هذه الشبهة اررق العاف ااور تر و اا 11 
الشبهة الثامنة ب 0000 ااا 0 

الجواب عن هذه الشبهة امو ف ساراس مو الجا لات ل ل ما طق لوط 1 الاق لاوا 111 
الشبهة التاسعة: أن أجساد الأئمة السلام ب شىء منهم محدود ومتناهى وا 

2 ُ سيء منهم هي 
غير متناهي ماسم ماقام انقلا اللو امكف فو مره تان لون قرو قم ل ول ل اق 351 

الجواب عن هذه الشبهة محتو لي نم3 لاله مطل ةمع الود ةناد اك انا عار اواو ال ا 118 
الشبهة العاشرة: إن هذا الرأي إنما نتج عن الغلو بكم الو ااا لوالا 1 

الجواب عن هذه الشبهة موا لا خا ا لطي لهم و الا اث فلل مه خبط واد او لا ام 1511 


6 


الشبهة الحادية عشر: إن العلم الفعلي يلزم منه لازم قبيح وهو العلم بالموضوعات القبيحة 71١1‏ 


الجواب عن هذه الشبهة 0 0 

الشبهة الثانية عشر: لو كانوا يعلمون الموضوعات لما أمكن لهم معاشرة الناس ومعايشتهم. 7١19‏ 

الجواب عن هذه الشبهة 000000000 

الخاقة ادنك لق مس مرو اروف اما فؤار با المي 7ق اتقو كا لاوقية وط اي ا ملو ل و م ف 11 


إصدارات قسمالشؤوى الفحكرية والثقافية 
ق العشه اللسينة القنشة 


7ت 0 
د الإمام الحسين عليه السلام باللغة الانكليزية 


زيارة الإمام الحسين عليه السلام باللغة الأردو 


ل النوران ‏ الزهراء والحوراء عليهما السلام ‏ الطبعة الأولى |الشيخ علي الفتلاوي 


هذه عقيدتي ‏ الطبعة الأولى الشيخ علي الفتلاوي 


٠‏ موصي عليه اسم وجن اضر اشر 


منقن الإخوان من فتن وأخطارآخر الزمان الشيخ وسام البلداوي 


إبك فإنك على حق الشيخ وسام البلداوي 


2-0-2229 
إسسة 0 إسصسى 00 | 
٠١.١‏ لحمو احومن حيو يسودلا خيد جبائيل 


المرأة 4 حياة الإمام الحسين عليه السلام الشيخ علي الفتلاوي 





إوندكنا 














> سيت 
حياة ما بعد الموت (مراجعة وتعليق شعبة التحقيق) السيد محمد حسين الطباطبائي 


الحيرة 4 عصر الغيبة الصغرى السيد ياسين الموسوي 


الحيرة ب عصر الغيبة الكبرى السيد ياسين الموسوي 


كافك ال تدك أن نت اتتطيطية السلام) ‏ ثلاثة أجزاء 
ايا اتحييةوت والتشريعية عند الشيعة وهل السنة 
5-0 م 2ك 
ني ارسي دسي 
إستسصيسية ا إصسصيسي 0 

رسالة 4 فن الإلقاء والحوار والمناظرة الشيخ علي الفتلاوي 

التعريف بمهنة الفهرسة والتصنيف وفق النظام العالمي (1:00) أعلاء محمدجواد الأعسم 

الأنثروبولوجيا الاجتماعية الثقافية لمجتمع الكوفة عند |السيد نبيل الحسني 

الإمام الحسين عليه السلام 

الشيعة والسيرة النبوية بين التدوين والاضطهاد (دراسة) 


الخطاب الحسيني ث4 معركة الطف ‏ دراسة لغوية وتحليل |الدكتور عبدالكاظم الياسري 


رسالتان 2# الإمام المهدي الشيخ وسام البلداوي 
.أحيكة ايع وت عن عواطم ليم اسار درس 


دعاء الإمام الحسين عليه السلام 4 يوم عاشوراء ‏ بين |السيد تبيل الحسني 
النظرية العلمية والأثر الغيبي (دراسة) من جزئين 
توا الزهرا والحوراء علهما السلا الطب الثائية 
شعبةالتحقيق 
٠ |‏ أتفصير المع اتسين عليه الهم 0 |لسيدمجمدعياتعيو | 
2١ ١‏ إمنهدانشمانجاحكامتدوةانضان ‏ |لاستلاعيساشياس | 


حياة حبيب بن مظاهر الأسدي السيد علي القصير 





ايده السيد عبد الرضا الشهرستاني 



















الشيخ علي الكوراني العاملي 


جمع وتحقيق: باسم الساعدي 


الإمام الحاظم سيد بغداد وحاميها وشفيعها 


نظم وشرح: حسين النصار 


السيد عبدالكريم القزويني 






















| 04 أتاريخ الشيعة السياسي السيد عبدالستار الجابري 
| 0ه إإذا شئت النجاة فزر حسينا السيد مصطفى الخاتمي 
مقالات 24 الإمام الحسين عليه السلام 


الأسس المنهجية 4 تفسير النص القرآني 


السيد نبيل الحسني 


الشيخ وسام البلداوي 






الشيخ علي الفتلاوي 
شية اراق ويناء وطن 


>20 























١.‏ أضع التصول انصيرية- تحتيق شعبةالتحقية 
٠‏ أصلاة الجمعة- تحقيق: الشيخ محمد الباقري شيخ تنكابني 
١‏ الطفيات - المقولة والاجراء النقدي 
أأسرار فضائل فاطمة الزهراء عليها السلام 


7 |الجمال بك عاشوراء -- طبعة ثانية 


- - طيبعة ثانية: منقحة 


المولود 4 بيت الله الحرام: على بن أبى طالب عليه السلام أم |السيد نبيل الحسنىي 
١ 3 ١ 7‏ 








